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انه ركباب عبطب يت هم 


اب ينين 1 
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مهد 9 3 
رارع طيّ اراد اهاري 
القْمَمَاذ الساعد بكليّة لذبي 
جَامَعَةَ امدالمروك مك ة الكيكتة 


السب الاية مؤهة الات 


الطبّحة الآوكف 
6 - 1444م 


سس يي ا ا ا 1 2 


ا و 


08 عه 


المقدمة 


الحو نا « أَنَشَكم للهيَة ينون ومن لَحْسَنُ لَحَسَنُ من اد كما 
لَقَووِ يوْقوْنَ © 74 ' والصلاة والسّلام على نبينا محمد عبد الله 
ورسولهء آتاه الله الكتاب ومثله معه» وجعل:التحاكم إليه» والرضئل 
بحكمه شرطًا للإيمان به سبحانه» فقال تعالى 20 
حي يُحَكْموَكَ هما تبكر يَبتصُرَ هلا يج وان أنشِهمّ ا يم 
200 َصَيْتَ يسيمو يما 04" فحَكمٌ بما أرام الله» وترك أمته على 
المحجة البيضاء ء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إل هالك. صلوات الله 
وسلامه عليه وعلى آله وصحبه» ومن اهتدى بهديه واستنٌّ بسئته إلى 
يوم الدين» أمّا بعد: 
فإن سلف هذه الأمة لما أدركوا عظم منزلة القضاءء وعلو 
تبته» وخطورة التفريط فيه» اهتموا بعلومه تقعيدًا وتفصيلاً وبياناء 
وقدموا القضاة على غيرهم وجعلوا إهانتهم والتقليل من شأنهم؛ أو رةٌ 
أحكامهم المشروعة» إهانة للشرع المطهرء وردًا لأحكامه. 
ولذلك صنفوا الكتب في بيان أحكام القضاء وما ينبغي للقاضي 
أن يأتيه» وما ينبغي عليه أن يجتنبه» وأحسب أن فقيه المالكية الإمام 
أبا عبدالله محمد بن أبي زمنين ممّن حاز قصب السبق في هذا 
الميدان» بتأليفه هذا الكتاب القيم «منتخب الأحكام» قبل نهاية القرن 


الرابع الهجري » وفي ظل الدولة الإسلامية الفتية د خيتلاك :فى 


)١(‏ سورة المائدة» الآية: ه. 
| (؟) سورة النساى الآية: 56. 


الأندلس» حيث لم يسبقه إلى مثله مالكي ‏ فيما أعلم -. 

ويسعدني أن. أقدم للقارىء الجزء الأول والثاني من هذا 
الكتاب »؛ ويتبعهما قرزيبًا ‏ إن شاء الله بقية الأجزاء العشرة من الكتاب 

وقد قدمت بين يدي الكتاب دراسة عن المؤلف وعن العصر 
الذي عاش فيه », وجعلت الدراسة في ثلاثة أقسام : 
القسم الأول: ملامح من العصر الذي عاش فيه ابن أبي زمنين لخر 
الرابع الهجري) في الأندلس . : 
القسم الثاني : ترجمة ابن أبي زمئين . 
القسم الثالث : : التغريف بكتاب منتخب الأحكام . 

وقد بذلت جهدي في تحقيق الكتاب» وأزجو أن أكون قد 
وفّقت في إظهار الكتاب كما ينبغي» فإن كان كما رجوت فالحمد 
والمنّة لله وحدهء وإن وجد فيه قارىء غير ذلك فإني أسأله بالله أن يقوم 
بما لي عليه من حق الأخوة في اللهء وحق النصيحة» فيهدي إلى 
ملاحظته» وليرفق بي وليتمثل بقول الإمام الشافعي زحمه الله : 
تخوّلني بنضحك في انفراد © وجنيْتِي النصيحة في 'الجماعة 
فإنا إن لم نقنم بواجب النصيحة» » أو لم نحسن القيام بهاء أبعدناإلدواء : 
عن الداءء» وفرطنا في حق الأمة عليناء ولم نف بالميثاق الذي أخذ : 
علينا. والحمد لله المنزّه عن كل نقصٍ» أبوء له بنعمته علي وأبوء له ١‏ 
بذنبي وأسأله أن يخفرني وللمسلمين والمسلمات إنه هوالغفور الرحيم 

07 اد/ عبدالله بن عطيّة الردّاد الغامديٌ 
مكة المكرمة في ١1/١١/518١اه:‏ 
ال 


الدراسة 


وتنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : ملامح من العصر الذي عاش فيه ابن أبي 
زمنين(القرن الرابع الهجري)في الأندلس 

القسم الثاني : ترجمة ابن أبي زمنين 

القسم الثالث : التعريف بكتاب منتخب الأحكام 


ملامح من العصر الذي عاش فيه ابن أبي زمنين 
(القرن الرابع الهجري) في الأندلس 


وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : الحالة السياسية 
المبحث الثاني : الحالة الثقافية والفكرية 
المبحث الثالث : الحالة الاجتماعية 


المبحث الأول 
الحالة السياسية 

المائة الرابعة من الهجرة تعد من أزهى العصور بالنسبة 
للأندلس إذ كانت تمثل عصر القوة للدولة الإسلامية في الأندلس» 
حيث قيّض الله لهذه الدولة أمراء بذلوا وسعهم في بناء الدولة 
وإصلاحهاء وفي نشر الإسلام» فقادوا الجيوش وفتحوا الفتوحات» 
وسدوا الثغورء واجتهدوا في حمايتهاء ولعل من أهم ما يميز هذا 
القرن إعلان الخلافة الإسلامية في الأندلس عام (117ه) وقد أدرك 
ابن أبي زمنين أربعة من خلفاء الأندلس وهم كالتالي: 
أولاً: الخليفة عبدالرحمن الناصر (0.؟-.6؟ه) 

وهو عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله بن محمد بن 
عبدالرحمن بن الحكم الربضي ابن هشام بن عبدالرحمن الداخل» 
أول من تلقَّب بالخلافة من رجال الدولة الأموية في الأندلس» ولد 
بقرطبة وتوفى بها (7070؟ ‏ ٠ة«ه)‏ عاقلاًء داهية» مصلحاء 
طموحًاء محيًا للعمران» مولعًا بالفتح وتخليد الآثار» أنشأ مدينة 
الزهراء» وبنى بها قصر الزهراء المتناهي في الجلالة» لم يحكم قبله 
من ملوك الإسلام مثل ما حكم إذ حكم خمسين سنة وستة أشهر . قاد 
الجيوش بنفسه وقاتل ملوك النصرانية الذين تطلعوا للقضاء على 
الدولة الإسلامية في الأندلس فأخضعهم واستولئ على كثير من 
أراضيهم حتى استتب له الأمر» وتصدى للمد الشيعي في شمال 
إفريقياء الذي تقوده الدولة الفاطميةء فأفشل خططهم 


1 


وفرقهم''"» له غزوات مشهورة» ذكرها ابن عبد ربه- وكان معاصرًا 
له - في العقد الفريد. ونظم كل غزوة منها في منظومة من الرجزء 
تزيد عن أربعماثة بيت”" . 


5 لم الثاني المستنصر بالله ( نان تدعه) 

وهذا الخليفة هو انن الخليفة عبدالرحمن الناصرء وقد سار 
بسيرة والده. فقاد الجيوشء» وتابع الجهاد.ء وأخضع كل من: أبدى 
تمردأء ولما طمع به ملك الأسبان» وظن به الضعف وتهيأ للإغازة 
على قرطبة» سبقه المستنصرء وجهز جيشا قاده بنفسه وغزا به 
الأسبان فعاقدوه على السلم» واشترط على كثير من الأمراء الذين 
حاربوه دك حصونهم القريبة من ثغوره» وكثرت الفتوحات في 
عهده» وهاجمه المجوس (النورمانديون) على السواجل الأندلسية . : 
ثلاث مرات» فأمرا بصنع مراكب على هيئة مراكبهم فقاتلهم 
وهزمهم» وقتل الكثير من رجالهم» ودمرت وأحرقت عدة من 
سفنهمء وكان المستنصر بالله جامعًا للعلوم. محبًا لهاء .مكرما 
لأهلهاء بحو الحو حر جيم لحي لجار 
هنالك9" , 


)١(‏ مأساة انهيار الوجود العزبي بالأندلس صفحة )١14(‏ وما بعدها. 

(2)1 العقد الفزيد (0/ 75؟)» وشجرة النور (5/ 42١70‏ ونفح الطيت لويد وما 
بعدها. 

(): جذوة المقتبس 0 وشجرة النور »)١73/5(‏ والأعلام (/4533 ونفح 
الطيب .)917١/١(‏ 


؟- هشام المؤيد (577 وعره)20 


وهو ابن المستنصر بالله» وقد بويع بالخلافة يوم وفاة أبيه » 
وكان صبيّاء في العاشرة من عمرهء وأمه أم ولدء فقام بالأمور 
حاجبه (أي رئيس الوزراء) محمد بن عبدالله بن عامر بن محمد أبي 
عامر بن الوليد المعافري القحطاني» ولم يبق للمؤيد من الخلافة إلا 
اسمهاء والدعاء له على المنابرء بينما استقل الحاجب أبوعامر 
الذي تلقّب فيما بعد بالمنصور- بكل شؤون الدولة» وقد قام 
الحاجب المنصور بأمور الخلافة خير قيام وواصل الفتوحات ضد 
النصارى في جبهات متعددة ولم يكن يقبل صلحًا أو هدنة» وغزا 
بلاد الأفرنج سبعة وخمسين غزوة» وما خرج من معركة منها إلا 
منتصرًاء ووصل بخيله وجنوده إلى أماكن لم يكن خفق فيها علم 
إسلامي من قبل”"'» وقد كان المنصور قاضيًا تولى القضاء قبل أن 
يكون حاجبّاء وقد أورد ترجمته الشيخ أبوالحسن النباهي ضمن 
قضاة الأندلس”"؛ وذكر من أخباره ما يدل على ذكائه ونبله وورعه» 
اه 4لا د جحي 0 
الأندلس» قال عنه في نفح الطيب: «وكان المنصور بن أبي عامر آية 


.)179( الأعلام (86/4)» وجذوة المقتبس‎ )١( 

(؟) نقل الزركلي في الأعلام (7/57؟57؟)»: عن المستشرق رينو قوله: «جال غزاة 
المسلمين تحت راية المنصور في قشتاله وناباره وآراغون وكتلونية إلى أن وصلوا 
إلى غاشقونية وجنوبي فرنساء ل او 
إسلامي من قبل وسقطت في أيدي المسلمين مدينة شتتياقب. 

() تاريخ قضاة الأندلس (80). 


الله سبحانه في السعد ونصرة الإسلام)7١'‏ . توفي عام (145ه)'" . 
المظفر العامري (599555ه) 

هو عبدالملك بن محمد بن عبدالله بن أبي عامر» ثاني أمراء 
الأبدلى م" الدولة المافرية» ١‏ توك النتيجابة بعلت ؤقاة اله 
(الحاجب المنصور) مع. بقاء اسم الخلافة للمؤيد بالله» ومع أن 
أعداء والده ومحاربيه كانوا يتتظرون ساعة موته للظهور والتخلل من 
كل العهود والمواثيق التي أخذها عليهم» أن المظفر سد مسد 
والدهء فاستمر في تجهيز الجيوش» وتوطيد الأمن وحماية التغوزء 
غزا الإفرنج سبع غزوات ومات في السابعة منها عام (149ه). | 

ولعل هذا العرض الموجز للدولة الإسلامية في الأندلس 
خلال القرن الرابع الهجري» يدل أن هذه الفترة تعد جزءًا من عصر 
القوة والفتوة للدولة الإسلامية» المتمثلة في رفع راية الجهاد لنشر 
الإسلام وعودة اللخلفاء لقيادة الجيوش بأنفسهم» والحرضن على 
ثواب الجهاد”". مع الورع؛ وإقامة شعائر الدين» ودولة كهذه 
جديرة بأن تكون مثالاً في أنظمتها الاقتصادية» وأن تنشأ في ظلها , 
الحركة العلمية والفكرية» لأن الدولة إذا استظلت براية الإسلام : 
واهتدت بهديه عرف الحاكم فيهأ مسئوليته تجاه الأمة.' فحكم ! 
بالعدل» وقرّب العلماء» وشجع العلمء وسرت هذه القوة في سائر 
22 نفج الطيب (4/ 9/4 . ١‏ 
(؟) الأعلام (515/7)؛ وجذوة المقتبس (97).. وتاريخ قضاة اللاي 3 وق : 


الطيب (5/ 09/8 . 
0 الأعلام (4)1/4 وجذوة المقبسن 002 
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جسد الأمة» فعاد الجميع للإنتاج والعمل» وتفتحت الأذهان» ولا 
نقول أن هذه الفترة كانت خالية من السلبيات ولكن نقول أنه من 
خلال ما شهد به المؤرخون وأصحاب التراجم للفترة من أول القرن 
الرابع إلى نهايته فإن الدولة الإسلامية بالأندلس حينئذاك تمثل عصر 
قوة» وازدهارء واستقرار سياسي» جدير أن تبرز تحت ظله 
المواهب والعبقريات» وأن ينتشر العلم والمعرفة في شتى 
الفروع20 . 


)١(‏ انظر: عبدالعزيز سالم» تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس (717). محمد 
عبدالله عنان» دولة الإسلام في الأندلس (2)0504/7 وجذوة المقتبس 2)١7(‏ 
والصلة .,)701١-594/1(‏ 


المبحث الثاني 
الحالة الثقافية والفكرية 


كما كان القرزن الرابع الهجري يمثل العصر الذهبي للذواية 
الإسلامية في الأندلسن في الجانب السياسي» بما حفل به من 
فتوحات وجهاد واستقرارء فهو كذلك في جواتب الحياة الأخرىة 
فقد شهدت الأندلس في ظل الدولة الإسلامية» نهضة فكرية وثقافية 
شملت. شتى فروع المعرفة» ري ره 
وأصبحت بلاد الأندلس مقصدًا للعلماء وطلاب العلم . 
عوامل النهضة الثقافية بالأندلس : 

لعل من المفيد أن نعرض لبعض العوامل التي نرئ أنها كانت 
من انبا 0 إساعدت في تطور الحركة الثقافية والفكرية 
بالأندلس» فمنها 
أولا: تشجيع الدولةلعلماء وكرام 

ل ا لاطي الأندلس» 

00 بع كانوا يجلّون العلماء وبحترمونهم ‏ وينزلون 
عند رأيهم» ومن ذلك ما ورد أن الخليفة عبدالرحمن الناصرء لما 
سمع بشهرة أبي علي القالي في اللغة والأدب» كتب إليه يستدعيه من 
بغداد» وعندما وصل إلى الأندلس استقبل استقبال الأمراءء وبالغ 
العرريةة وابنه الحكم في تكريمه والاعتناء بو( ويذكر أبوعلي 


دف 8 الطيب 50 وما يعدها. 


القالي في مقدمة كتابه «الأمالي» كلامًا طويلاً يمتدح فيه الناصر وابنه 
الحكم» ويذكر أنه ادخر العلوم ‏ التي أودعها فيما بعد في كتابه 
«الأمالي؟ ‏ حتى يجد من يستحقهاء فلم يجد غير الناصر والحكم» 
فرحل إليهما من المشرق إلى الأندلس وهناك أملى كتابه'" . 
ثانا : تنافس الناس في التعليم والتعلّم : 

فقد كان الجو العلمي هو السائد في الأندلس» فكان يمدح 
المرء فيهم ويذم على قدر نصيبه من العلم» وكان الناس يجلون 
العلماء والمتدينين» فإذا أرادوا تقدير أمير أو نحوهء لقَبُوه بالفقيه”"» 

هذه المكانة التي احتلها العلم في حياة أهل الأندلس» دفعت 
العلماءوالمؤرخين والشعراء والأدباء» إلى عقد الحلقات والدروس 
والمجامع العلمية» لنشرالعلم والمعارف ومفاوضة الحكمة» ودفعت 
بعامةالناس إلى الإقبال على حضور هذه الدروس والمواظبة عليها""”» 
ثالنًا: الرحلات في طلب العلم : 

كان أهل الأندلس يشعرون - عند قيام دولتهم -» بحاجتهم 
إلى ما في المشرق من حضارة وثقافة» لذلك كان طلآب العلم منهم 
يرحلون إلى مكة والمدينة» وبلاد العراق» والشَّامِ» ومصرء وشمال 
إفريقية» .وقد حرص الفقهاء منهم على السماع من أصحاب مالك 
وتلاميذهم المدنيين منهم والعراقيين» ومن ابن القاسم وتلاميذه في 
مصر ومن أهل القيروان. 


.)4-1١/1( الأمالي‎ )١( 
(؟) انظر: نفح الطيب (501/1) وما بعدها.‎ 
.)171//5( انظر: شجرة النور‎ )”( 


17/ 


ثم لما عظمت شهرة الأندلس» واستفاضت بين النامن مككانة . 
العلماء عندهمء رحل كثير من العلماء من المشرق إلى الأندلس» 
وعقدوا الدروس» وأملوا الكثير من كتبهم . 1 

وقد أفرد المقرىء في: كتابه انفح الطيب» أجزاء. ذكر فيها : 
ا ال سي جم آخرين ممّن 
ل 1 

وكان من نتاج هذه النهضة الثقافية علماء في شتى العلوم. كان ' 
لهم شهرة» وكان لهم فضل على الأمة الإسلامية» وأثمزت أيضًا 
كثي رامن كتب العلم ؛ ودواوينها المشهورة؛ ومنهم على سبيل المثال : 

- في مجال الصيدلة والطب» الصيدلي أحمد بن محمد 
الغافقي» له كتاب «الأدؤية المفردة» يوصف بأنه لا مثيل لهك 
ومنهم الطبيب عريب بن سعد القرطبي» استعمله الناصر واستكتنه 
المستنصر وارتفعت: منزلته عند التحاجب المنصورء له كتاب «خلق 
الجنين وتدبير الحبالى. والمولودين» توفي سنة (79:ه)22 . 

- وفي مجال التاريخ: مهم محمد بن عمر بن عبدالعزيز 
المعروف بابن القوطية صاحب كتاب «تاريخ فتح الأندلس» وله كتب 
في اللغة توفي سنة (171ه)””» ومنهم أحمد بن محمد بن موسى 


. انظر: نفح الطيبء :الجزء الثاني والثالث والرابع‎ )١( 
.)516/1( الأعلام‎ )5( 

5 الأعلام (7717/4)., 

(5) الأعلام (07/5)»! وجذوة المقبس (091. 
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الرازي» له في أخخبار ملوك الأندلس وخدمتهم» وركبانهم وغزواتهم 
كتاب كبير» توفى سنة (5 5 1ه)37 . 


وفي مجال الأدب» برع أهل الأندلس» وأتوا فيه بأبواب 
ومسالك لم يسبقوا إليهاء ولاسيما في وصف الطبيعة» والخضرة 
وأبواب الغزل» وأشعار النساءء وللدكتور مصطفى الشكعة كتاب 
«الأدب الأندلسى» رصد فيه كثيرًا من مظاهر هذا الأدب» ودرس 
أمالنه واووو عتداتنى نهاك جةة أ وإذا ذكر ادي الاندلس تادر إلى 
الذهن كتاب الفقيه ابن عبد ربه الأندلسي «العقد الفريد»””" . 


- وفي مجال الفقه وعلوم الشريعة: تظهر معالم النهضة 
العلمية والثقافية أكثر مما تظهر في أي فرع آخرء فكان منهم العلماء 
في القراءات» وفي علوم التفسير» والحديث» ومنهم الفقهاء. ولقد 
أعطى فقهاء الأندلس للمذهب المالكي ‏ الذي كان هو السائد 
عندهم - دفعة قوية بما ألَّوا من مصنفات ومناظرات» ولذلك كثرت 
الكتب التي تخصصتخفيٍ تر اجم الفقهاء» أو القضاة والعلماء”' . 


.)49( جذوة المقتبس‎ )١( 

(؟) انظر كتاب «الأدب الأندلسي» طيعة دار العلم» بيروت. 

(5) انظر: مقدمة التحقيق لهذا الكتاب وهو للاستاذ محمد سعيد العريان. 

(1) ومن أشهرهذه الكتب» جذوة المقتبس للحميدي» وشجرة النور الزكيّة» والديباج 
المذهب». وتاريخ قضاة الأندلس» وقضاة قرطبة» والصلة لابن بشكوال» وترتيب 
المدارك للقاضي. عياض وغيرها. وانظر نفح الطيب )١1548/14(‏ حيث أورد من 
أسماءعلماءالأندلس وأسماء كتبهم في كل فرع من المعرفة» في صفحات عدة. 
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المبحث الثالثك ‏ 
الحالة الاجتماعية 


يذكر ساحب «انفح الطيب» فيه اانا حسنة للمجتمع 
الأندلسي» تتفق مع الاستقرار السياسي» لاسيما في القرن الرابع 
الهجري؛ ا فمن ذلك ما : 
جاء في «نفح الطيْب» عن تدين أهل الأندلس: «... الأغلب 


عندهم إقامة الحدؤدء وإنكار المتهاون بتعطيلهاء وقيام الغامة في | 


ذلك. وإنكاره إذا تهاون فيه السلطان» وقد يلج السلطان في شيء ! 
من ذلك ولا ينكره» فيدخلون عليه قصره المشيد ولا يعبأون بخيله ' 
ورجله حتى يخرجوه من بلدهم: وهذا كثير في أخبارهمء وأما 
الرجم بالحجر للقضاة والولاة للأعمالء إذا لم يعدلوا فكل يوم»!© 
وقوله: «... وإذا رأوا شخصًا صحيحًا قادرًا على الخدمة يطلب» 
سبوه وأمانويا فضلاً عن أن يتصدقوا عليهء فلا تجد بالأندلس 
سائلاً» إلا أن يكون:صاحب عذر»”” . 

وكان للمحتسب سلطته ومهابته. عند الجميع. فكان 0 
بالأسواق راكبّاء وأعوانه بين يديه» فيفحص المؤازين» ويراقب 
الأسعارء ويعاقب المخالفين بالحبس» والضرب» والنفي من 


.003١/1( نفح' الطيب‎ ١ )١( 
.)11١/1( نفح الطيب‎ (00 


البلد»”'2» فوأهل الأندلس أشد خلق الله اعتناءً بنظافة ما يلبسون؛ 
وما يفرشون» وغير ذلك مما يتعلّق بهم» بقع كوه رلا 
ما يقوته يومه» فيطويه صائمًا ويبتاع صابونًا يغسل به ثيابه. . .»”". 
ماخذ على مجتمع الأندلس : 

ومع أن كل ما تقدم يرسم للمجتمع الأندلسي صورة مشرقة؛ 
لا يكاد يوجد لها مثيل» إلا في صدر الإسلام» إلآ أن الأمانة تقتضي 
ذكر الجوانب السلبية في هذا المجتمعء حتى تكون الصورة واقعية 
صادقةء إذ أن هذه الحضارة الإسلامية التي نشأت وترعرعت في 
أرض الأندلسء صاحبها تجاوزات» وشطحات» خرجت عن خط 
المجتمع الإسلامي» خروجًا يتفاوت من حين إلى آخر. فقد فتن 
بعض الخلفاء ‏ ولاسيما في القرن الرابع ‏ بالبذخ والتنافس في بناء 
القصورء فكان ينظر أحدهم إلى ما شيده الحاكم الذي قبله من 
القصورء قيبذل جهده أن ينشيء عمرانًا لم يُسبق إلى مثلهء فهذا 
الخليفة عبدالرحمن الناصر المجاهد الذي أعلن الخلافة الإسلامية 
في الأندلس» يبذل الغالي والرخيص ليبني بناءً لم تستطعه الأوائل» 
فيبني مدينة الزهراء لسكناه التي قيل فيها: «.. هي من عجائب 
الدنا: ١‏ وكان” عذد الفشات بالزعراء كلدنة عدن الك وسيعنانة 
وخمسين فتئّ لهم من اللحم كل يوم ثلاثة عشر ألف رطل غير أنواع 
الطير والحوت» وعدد النساء بالقصر ستة آلاف وسبعمائة وثمانون» 


(1) نفح الطيب (009/1. 
5 نفح الطيب (014/1. 
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والمركي علن, الحتق لعيكات بجيرة الرهراء اسااعسن الف 
خبزة. . .2070 وفي زمن المنصور بن أبي عامر أراد أن ينافس بناء 
الزهراء فبنى الزاهرة وتفئن في تزيينها والإنفاق عليها!””. وعلى هذه 
السيرة سار بعض الوزراء والأمراء. 0 

وتزدحم كتب التراجم وكتب الأدب الأندلسي بكثير من أخبار 
00 والغلمان : والمغنيين والمغنيات» ومجالس .الخمورء 

عشق الذكورء وقصائد الغزل فيهم. وكثرة النساء الشاعرات. وما 
تفلمن من قضائد الأدب. المكشوف الذي يخدش الحياء» و أخبار 
الماجنين والماجنات» ومع.عدم التسليم بكل هذه الاق ل أنه 
يشق على المنصف رد جميعها” . 


.)١؟557/5؟( شجرة النور‎ )١( 
: زفق نفح الطيب له‎ 
1 وانظر كتاب الأدب الأندلسي» ل ماد‎ 42١60 00 زفرف‎ 


؟؟ 


7 


اسمه وأسرته : 


هو أبوعبدالله محمد بن عبدالله بن عيسى بن محمد بن إبراهيم 
بن أبي زمنين المُّريٌ الإلبيري والقرطبي”"“. ينسب إلى بني مرة بن . 
عوف بن سعد بن ذبيان القبيلة العربية» التي منها هرم بن سنان 
المشهور في الجاهلية» والذي مدحه الشاعر زهير بن أبي سلمئء 
ومنها النابغة الذبياني الشاعر الجاهلي المشهورء ومنها أبوغطفان 
كاتب عثمان بن عفان رضى الله عنه ‏ روى عنه الحديث» وغير 
هؤلاء كثير ذكرهم ابن حزمء وقال: «ودار بني مرة بالأندلس 
إلبيرة»!"' وهي التي ينسب إليها ابن أبي زمنين فيقال «الإلبيري» . 


وزمنين لقب أسرته» وهو بفتح الزاي المعجمة والميم»ء وكسر 
النون» ا ع ا ل 
أهاب أبي فلم أسأله”". وتدل كتب.التراجم على أن أسرة ابن أبي 
ا و ا ل ا 
والقضاة» وإن لم يكن فيهم من بلغ شأو أبي عبدالله إلا أن سيرتهم 


)00( 0 المقتبس(28)» والديباج (5"”»). والصلة (5548/7)» الإحاطة بأخبار 
غرناظة (7/ »)١19/7‏ ترتيب المدارك (71/7/5)؛ وشبجرة النور 2)1١١/1(‏ 
وسير أعلام النبلاء 2)١88/119(‏ وقد كتبت الباحثة عائشة السليماني - في 
مقدمتها لتحقيق كتاب «قدوة الغازي» الطبعة الأولى )١1989(‏ دار الغرب 

(؟) جمهرة أنساب العرب (507) وما بعدها. وألبيرة مدينة شرق قرطبة بينها 
وبين القبلة من أكرم المدن وأطيبها. معجم البلدان .)578/1١(‏ 

(7) الصلة لابن بشكوال (158/7) وقد نقل هذا عن أبي عمرو المقري. 


"0 


مشهورة عند المترجمين» فمنهم والده أبومحمد عبدالله بن عيسى بن 
أبي زمنين» الفقيه المحدث» ولعل في عبارة أبي عبدالله المذكورة 
آنقَاء وهي قوله: «كنث أهاب أبي فلم أسأله. . .» ما يشير - ولو من 
بعيد ‏ عن شخصية والده ومهابته ومكانته» وقد روى عنه ابئة محمد 
وتتلمل عليه وروئ عنه القاضي يونس بن مغيث وغيرهما أوسمع هو 

من ابن أيمن » وابن أبي دليم» وابن فحلون» وتوفي سنة تسع 
وخمسين وتلائماقة !"> وكانا حمر انثه مجحمل ييل خسنا ودين 
سنةء . ومنهم أخوه أبوبكر سمع من أخيه أبي عبدالله وتولى قضاء 
إلبيرة إلى أن توفي بها سنة (/147ه”"2, ومن أسرته القاضي أبويكر 
محمد بن عبدالله بن محمد بن أبي زمنين» ولي القضاء في. جهاتٍ 
شتى من الأندلس» حوراي تضاء عالق منة تمع وإطثر بن ومين 


مئق وكان محدقًا قاض جليلاً» وتوفي بغرناطة سنة اثنتين وست 
ال ١‏ 1 


مولده : 
ولد بإلبيرة في شهر المحرم من سنة أربع وعشرين وثلائمائة 
من الهجرة» ولاتكاد تختلف كتب التراجم في سنة ولادتهء وإن 


)١(‏ الديباج (0755. وله ترجمة عثد ابن الفرضي في «تاريخ علماء الأندلمن؟ 
(571)» وفيه صخف لقب «زمئين؟ إلى «رمين». 

(؟) شجرة النور .)١17/1١(‏ 

(5) تاريخ قضاة الأندلس »2١١١(‏ وانظر: الإحاطة لابن الخطيب مرك 


:/ 375)» وقد ذكر غير هؤلاء من أسرة. ابن أبي زمنين. 
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الحجة: وقيل ولد في شهر محرم» ولعل هذا القول الأخير أرجحء 
إذ هو قول تلميذه أبي عمرو المقرىء» وصرح فيه بسماعه من ابن 
أبي زمنين » حيث قال: «#سمعته يقول: ولدت في المحرم سنة أريع 
وعشرين وكلةتهانة»27. 

إن مما يلفت نظر الباحث ‏ وهو يتتبع سيرة ابن أبي زمنين» 
وترجمته - وصف كثير ممن ترجم له أو إجماعهم على وصفهء 
بالورع والزهد» والإعراض عن الدنيا والإقبال على الآخرة» حتى 
ليتصور القارىء أن ابن أبي زمنين» كان من الرّهّاد الذين 0 
حياة الناس» وتفرغوا للعبادة حتى لم يجدوا وقنًا لتعلم أو تعليم أو 
تصنيف » فإذا رأى وفرة الإنتاج العلمي الذي خلفه وجودته تحقق أنه 
عالم متصرف في العلوم» تميز مع العلم بالعبادة والزهد والإعراض 
عن الدنياء واجتماع هذين الوصفين مع تقدم وتفوق فيهما لا يكاد 
يتكرر وجوده كثيرّاء وهذا 0 بطايع خاص مبارك» 
يكون به أنفع للناس من غيره» وأكثر بركة وصوابّاء ويشهد لهذا 
ا 0 فمما قاله 
تلميذه أبوظهرو المقرىء «وكان له احظ وافر من علم العربية مع 
حسن هدى واستقامة طريق وظهور نسك» وصدق لهجة» ل 
أخلاق وترك للدنياء وإقبال على العبادة وعمل للاخرة ومجانبة 


.)19/7 /7( الإحاطة بأخبار غرناطة‎ )١( 


إن 


للسلطانء وكان من الؤرعين البكائين الخاشعين ...200 , 


ويلتقي أبوعمر بن الحذاء ‏ الذي تتلمذ على ابن أبي زمنين مع 
أبي عمرو المقرىء :في إثبات مسلك الورع والزهد والتعبد لابن أبي 
زمنين حيث قال في وصفه له: «. . . كان ذا نية حسنة» ؤعلى هدي 
السلف الصّالح» وكان إذا سمع القرآن أو قرىء عليه ابتدرت دموعة 
على خديه»”'' وتناقل هذا الوصف من جاء بعد تلاميذه من أهلٍ 
التراجم» فيقول ابن فرحون المالكي في ترجمته : 0 . . كان متصرقا 
في حفظ المعاني والأخبار مع النسك والزهد والاستنان: بسئن 
الصالحين أمة في الخيز عالمًا عامل متبتلاً» متقشفّاء دائم الصَّلاة 
والبكاء» واعظًا مذكرًا بالله » فاشي الصدقة» معيئًا على النائبة» 
مواسيًا بنجاهه وماله. . .206 , 

لا ل ا 1 
وزهده من أهل السنة متبعًا لها . ش 

ومن الأمور التي تدل على زهد ابن أبي زمنين في الدنياء 
وإقباله على الآخرة 'المعاني التي طرقها في شعرهء» فكل ما نقل من 
شعره - فيما أعلم .هو في ذم الدنيا والتحذير من الركون إليهاء 
والحث :على التزود من'الأعمال الصالحة ليوم الحساب» فمن ذلك 
قوله في التذكير بالموت» وغفلة الناس عنه» وانشغالهم بزهرة الدنيا 
)١(‏ “الصلة (408/17).! 
(؟) الصلة (558/7).. 


الديباج المذهب (738). 
(4) الصلة (409/7). 
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وزخرفهاء مع ما يرون من كثرة الذين اختطفهم الموت» فأمسوا في 
غربة من الأهل والجيران: 
' الموثُ في كل حين يَنْشْر الكفنا ونحن في غفلة عمّا يُرادٌ بنا 
لاتطمئن إلى الدنيا وزخرفها وإن توشحت من أثوابها الحسنا 
. أين الأحبةٌ والجيرانٌ ما فعلوا أين الذين هُمُو كانوا لنا سَكنا 
سقاهم الدّهر كأسًا غير صافية فصيرتهم لأطباق الثرى رهن(" 
وأورد القاضي عياض”" والثعالبي”"' نماذج من شعر ابن أبي 
زمنين كلها تدور حول المعاني التي ذكرتها آنا فمن ذلك قوله: 
أيها المرء إن دنياك بحرٌ طامحٌ موجه فلا تأمننها 
وطريق النجاة منها مبين وهو أخذ الكفاف والقوت منها 
وقوله: 
خليلي إنَّا للذي تعلمانه زمان التصابي وانطلاق عِنَانه 
شديدٌ الجوى جم الأسى محرق الحشئ فهل من مجير مخبر بأمانه 
وأنئ مجيرٌ عند من قد عصيته فيا أسفئ إن لم يججد بجتَانه 
وقوله: 
وذي لوعة زادت به زفراته إذا ماسطت في قلبه خطراته 
له في دجئ الأظلام خلوة مخلص تذكره فيها الجحيم هناته 
إذا ما تلا التنزيل واتكشفت له عجائبه زادت له عبراته 
وإن لحظت عين اليقين معاده ٠‏ سقت خده من مائها لحظاته 


جف جذوة المقتبس (ص”07). 
(9) ترتيب المدارك (537//5). 
(9) يتيمة الدهر (؟1/١/7).‏ 
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بنشفس ولي أنسنه بمليكه وفي ذكره إصباحه وبياته؟ , 
وكان رحمه الله يكتب إلى غيره بهذه الأشعار ويستكتبها من , 


غيره فقد ذكر القاضي عياض في ترجمة أبي بكر يحيى بن هذيل أنه ' : 


كانت بينه وبين أبي عبدالله بن أبي زمنين مهاداة أشعار في :الذكزئ 
حسئة ع قال : ومنها مقصورة لابن أبي زمنين أولها: : 
تذكر أخي مثواك في:منزل الهلكئ رهينًا به لا تستجيب إذا دعا 

قال: وهي طويلة» وأجابه عنها ابن مذيل 8 0 

ا رن ,+ وأغزاضه مع تألنهاء 0 
مسلك الزهد والورع في شخصيته» وأنه يمثل العالم الربّاني» الذي 
يبتغي بعلمه وعمله وجه الله والدار الآخرة» وذلك من خلال العلوم 
التي تطرق للبحث فيهاء فكنها ل درج عن نعدية اكات واد 
وتحرير أحكام الشرع » والحث على الزهد. والورع. والجهاد في 
سبيل الله والبحث: في أعمال القلوب» والدعاء ونحو ذلك» هذا 
من جهة»؛ ومن جهة أخرى فإن بواعث التأليف عنده والتي أشار إلى 
ا و د 

فنجد أنه في مقدمة كتابه هذا اامنتخب الأحكام» بين أنه الف 
لمعاونة القضاة وتيسير حصولهم على الحكم الشرعي دون كييز 


)١(‏ ترتيب المدارك (5/ 57)ء ويتيمة الدهر (؟/937). 
("). ترتيب المدارك (5/؟08). 


عناء» وقيل إنما ألفه لأخيه أبي بكر بن أبي زمنين عند توليه قضاء 
إلبير 2705 ولا يمنع أن يقصد الأمرين معّاء وهو قصد حسن يدل على 
غيرته على محارم الله أن تنتهك بسبب الجهل بالأحكام» وخوفه على 
أخيه أن تزل قدمه فيجور في حكمهء وفي مقدمة كتابه القيم في 
العقائد والمسمى ب«أصول السِّنَّةه قال: «. . . فإن بعض أهل الرغبة 
من أتباع السنة والجماعة سألني أن أكتب له أحاديث يشرف بها على 
مذاهب الأئمة في اتباع السنة والجماعة الذي يقتدى بهم» وينتهى 
إلى رأيهم» وما كانوا يعتقدونه ويقولون به في الإيمان بالقدر» 
وعذاب القبرء والحوضء والميزان» والصراطء وخلق الجنة 
والنارء والطاعةء والشفاعة» والنظر إلئ الله عز وجل يوم القيامة» 
- إلى قوله _: «ولا عذر لعالم في كتمان ما يسأل عنه مما فيه كتاب 
ناطق أو سنة قائمة عمّن يجهله. والميثاق الذي أخذه الله تبارك 
وتعالى على العلماء في قوله : ط لَيَتمٌ دي وكا تكشطوم» . . . »27 
وعن مؤلفاته يقول الحميدي: «له تواليف متداولة في الوعظ 
والرهده ‏ واخيان: الشالخين على طريقة كمه أبن ابي اندي 


.)55( الديباج المذهب‎ )١( 

(؟) رياض الجنة من تخريج أصول السنة (75). 

() هوعبدالله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن أبي الدنيا القرشي الأموي. 
حافظ للحديث مكثر من التصنيف» أدب الخليفة المعتضد العباسي في 
حدائته» ثم أدب ابنه المكتفي» قيل بلغت كتبه )١14(‏ كتابآ منها «الفرج 
بعد الشدة»» و«مكارم الأخلاق», و«قصر الأمل»: و«ذم الدنياة. الأعلام 
»)١18/4(‏ وسير أعلام النبلاء (5917/1)» ونص الحميدي من كتابه - 


7*١ 


وكذا كتابه «قدوة الغازي» الذي جمع فيه أحاديث وآثار الجهاد فى 
سبيل الله» ومما.قال فى مقدمته: ا وأصنفها وأشفعها بمشائل أ 
ويقتدى به من لم تتقدم ,له عناية بطلب علمه» ممن يؤثر الغزو في 
سبيل الله» بنية حسنة» وطريقة قويمة)27. 


وتواضعه وإغراضه عن الحديث عن نفسه شاهد آخر على 
زهده وتقؤواه وورعه» قلم ينقل له فيما أعلم - حديث عن نفسه» 
ولا ترجمة له ولشيوخه ورحلاته في طلب العلم على نحو ما ينقل 
عن غيره من العلماء» ممن تحدث عن نفسه ؤذكر شيئًا من ترجمته؛ 
وهذا ينبىء عن ورعة فى الحديث عن نفسه». ويدل على خوفه مما 
ديبعل القس دن الشحب أن الكناء والكيوة آر"تفتد الشهرة» فى 
مثل هذه المواطن»: مع أنه لا يلزم حصول شيء من هذا عند مجرد 
بيان الإنسان لبعض جوانب سيرته الذاتية» بل قد يثاب الإنسان علئ 
ذلك إذا قصد التأديب والتعليم لغيره وحمّر هِمّم تلاميذه على الججد 
والمثابرة» لكنه الورع الظاهر في شخصية ابن أبي زمنين جعله يغلّب 
جانب الحذر والاحتياط . 


على تصريحه ب بتخطئته غيره» أو الانتقاص من صاحب قول» أو 


- اجذوة المقتبس؟ (97). 


.)١78( قدوة الغازي‎ )١( 


يض 


التقليل من شأنهء وعند الخلاف لا يزيد عن قوله: «لم يصرح فلان 
بكذا وهو كذا. . . » ولم يبيّن كذا. . . » وفي هذا تنازع . . . » وقال 
غيره كذا» وهذه من سمات العلماء الريّانيين في الأدب والتواضع 

وكان من شأنه ‏ رحمه الله البعد عن السّلاطين والحكام» 
وفي .هذا دليل آخر على ورعهء وزهده وإعراضه عن تورات 
النفس » فإن القرب من السلطان مظنة الحصول على زهرات الدّنيا 
وزينتها من الأموال والإقطاعات والرئاسات» والتعفف عن ذلك من 
علامة الإخلاص» والإقبال على الآخرة» وصيانة للعلم الشرعي أن 
يبتغي به غير وجه الله تعالى . 

وود لجان سواان الو ا 
التعاد وار محرا ملو ذا أن لتر م لع ك1 ل 
مناظرات أو مكاتبات مع معاصريه» ولم تثبت تثبت له رحلات بعيدة! ١‏ 
بل إن ابن الفرضي”" ‏ وهو الذي أدرك ابن أبي زمنين وعاصره - 
وألّف كتابه «تاريخ علماء الأندلس» في حياة ابن أبي زمنين2؟, 


)١(‏ انظر قريباً: «طلب العلم ورحلاته». 

(؟) عبدالله بن محمد بن يوسف بن نصر الأزدي المعروف بابن الفرضي» 
القاضي الأديب الحافظء سمع من علماء قرطبة» ورحل إلى المشرق» 
وألف كتبآ منها: «تاريخ علماء الأندلس»» و«المؤتلف والمختلف؛» 
و«أخبار شعراء الأندلس» وغيرها. ولد سنة (151ه) وتوفي مقتولاً في 
حدود الأربعمائة وترجمته مبسوطة فى الصلة .)745/١(‏ 

) ألّف كتابه بعد عودته من المشرق عام (147ه) وفي فترة حكم المؤيد 
بالله التي انتهت سنة (199ه) حيث ذكر في كتابه ترجمة المؤيد وقال: 
«أعزه الله تاريخ علماء الأندلس (07. 


باو 


يترجم له وما ندري هل كل هذا من قصور كتب التراجم وحاجتهم . 
إلى الاختصار؟ أم أن أباعبدالله كانت تغلب عليه العزلة» وكان يكرزه 
التوسع في الخلطة؟ أم لشيء مما يكون بين الأقران. والله أعلم. 
عقيدة ابن أبى زمنين : ش 
كان رحمه الله من أهل السيّة والجماعة» يعتقد عقيدتهم 

ويذب عنهاء وقد يجتاج إثبات هذا القول» وهذه العقيدة إلئ جمع : 
الأدلة والشواهد من كلام المترجم له؛ لكن الأمر في حق أبي عبدالله 
مختلف إذ أنه مؤلف كتاب أصول السنة في بيان عقيدة السلف 
والاستدلال عليها من الكتاب والسُِّنَّة» فكتب فى هذا الكتاب معتقد' 
أفل التنة توالمماعة قن اكريمن أربعيق نان منها الانمات يعنات 
الله جل وعلا ‏ وأسمائه الحسنى؛ وأن القرآن كلام الله» والإيمان: 
بالعرش والكرسيء ونزول الله سبحانه وتعالى» والنظر إليه» واللوخ: 
والقلم» والحوض والميزان» وغيرها من الأبواب» ولولا خشية 
الإطالة لأوردت نماذج من قوله في كل باب من أبواب كتابه «(أصول 
اسن تبين صفاء عقندته ومنزلته ومنزلة كتابه بين حماة راية التوحيد 
والمجاهدين في نشر عقيدة أهل السنة والجماعة» لكن سأكتفي 
بخمسة نماذج من كتانه «أصول السئة»: | ١‏ 
-١‏ قال في باب الإيمان بصفات الله وأسمائه : «واعلم أن أهل العلم 

بالله وبما. جاءت به أنبياؤه ورسله» يرون الجهل بما لم يخبر + 

جارك وبعال عن سه علكاء والععر عما د يلع إيماناء وأنهم 

إنما ينتهون من وصفهء بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في 
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كتابه » وعلى لسان نبيه. . .206 , 

؟- وقال في الإيمان بالقرآن:. «.. . القرآن كلام الله وتنزيله» ليس 
ل 

“- وقال في الإيمان بالعرش: «. . . إن الله عز وجل خلق العرش» 
واختصه بالعلو والارتفاع ا ثم استوى عليه 
كيف شاءء كما أخبر عن نفسه)(” . 

5- وقال في الإيمان بالقدر: ١‏ ا المقادير كلها خير وشرهاء 
حلوها ومرها _-من الله عز وجل. . .)240. 

5 وقال في محبة أصحاب النبي كَل : «ومن قول أهل السنة أن يعتقد 
المرء المحبة لأصحاب النبي يكل وأن ينشر محاسنهم 
وفضائلهم» ويمسك عن الخوض فيما دار بينهم»”* . 

طلبه العلم ورحلاته : 

لم ينقل لابن أبي زمنين رحلات بعيدة في طلب العلم» شأن 
غيره في تلك العصورء حيث أن بعضهم يسافر إلى المدينة للأخذ 
عن المالكية المدنيين» ويسافر للعراق ليأخذ عن أهل العراق» ثم 
مصر والقيروان» وهذه كانت أشهر مدارس الفقه المالكي» وكثيرًا ما 
نرى في كتب التراجم من قام بمثل هذه الرحلات أو بعضهاء لكن 


.)59( رياض الجنة بتخريج أصول السنة‎ )١ 
.)85( (؟) رياض الجنة بتخريج أصول السنة‎ 
.)88( رياض الجنة بتخريج أصول السنة‎ )5( 
.)1949( رياض الجنة بتخريج أصول السنة‎ 2) 
.0155( رياض الجنة بتخريج أصول السنة‎ )5( 


قا 


أباغيداللة الم يع اله بشي ء تمن هقاة لأما ورد من تتقله بين اليرة. 

وبجانة وقرطبة ولعل مرد ذلك أمور منها: 

ار أك اننا في بيت علي وفقو هيع الل أن بالف رك 
من أسرته العلماءء والقضاة» والفقهاءء الذين يقصدهم طلبة. 
العلم من نواح.شتى للأخذ عنهم, والتفقه عليهم: فوجد في 
هذا شيئًا من الغنية عن السفر والترحال. 1 

ثانيًا: أن بلاد الأندلس في القرن الرابع الهجري كانت تشهد نهضة 
ثقافية» شملت جميع نواحي الحياة» ساعد على ذلك اهتمام 
عدد من الخلفاء بتأليف الكتب». وجمعها من. سائز الأقطار” 
الإسلامية» ولاسيما بلاد المشرق» واهتفامهم وحرصهم على 
إجلال العلماءء ورفع منزلتهم» والسخاء في دعمهم ماليًا: 
ومعنويًا للبحث والتأليف7" . 01 
وكانت قرطبة .حيئذاك» مقصد طلبة العلم من كل مكان »+ 

ومحط رحالهمء لما كان يعقد فيها ا 

. ولما يرذ إليها من الكتب» حتي قيل في تفضيل قرطبة على أشبيلية 

أنه إذا مات عالم بأشبيلية» فأريد بيع كتيه حملت إلى قرطبة حتى | 

تباع فيهاء وإن.مات: مطرب بقرطبة» فأريد بيع آلاته حملت إلى 

إشبيلية » .. . وقرطبة أكثر بلاد الله كتبًا»7" . : 
هذا اثراء الفكري الذي كانت تعيشه قرطبة في عصر ابن أبي 

.078( انظر: شجرة النور الزكية (؟//171)». وجذوة المقتبس‎ )١( 

)١(‏ نفح الطيب 2)١85/١(‏ وهذا القول ينسب إلى الفقيه. المشهور أبي لي 


بن رشد. 
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زمنين» لعله أوجد عنده شعورًا أن ما كان من العلم ‏ من قبل لا 
ينال إلا بالرحلة أصبح يرد إلى مركز الحضارة في قرطبة؛ ولعل مما 
يؤيد هذاء تأليف ابن عبد ربه الأندلسي لكتابه الشهير «العقد الفريد» 
الذي جمع فيه أخبار أهل المشرق وآدابهم» وهو لم تعرف له رحلة 
إلى الم اا 
شيوخه”! 
من أشهر شيوخ أبي عبدالله الذين تتلمذ عليهم أو سمع منهم 
الحديث والفقه غير والده عبدالله بن عيسى من يلي : 
١‏ ابن الشامة أحمد بن يحيى بن زكرياء أبوعمر» المتوفى سئنة 
(4اه)ء كان زاهدًا منقطعاء وناسكا متبتلة9 . 
؟- ابن العطارء أحمد بن عبدالله بن سعيد الأموي» المتوفي سنة 
(40“اه) من أهل قرطبة يقال له «صاحب الوردة» من أعل العلم 
والتقييد» فقيهّاء حافظًا للمسائلء بصيرًا بالوثائق؟ . 


أبان بن عيسى بن محمد بن عبدالرحمن بن عيسى بن دينار بن 
واقد الغافقى» المتوفى سنة (47 7ه)20 . 


)١(‏ انظر: مقدمة محقق كتاب «العقد الفريد»؛ صفحة (ه). 

0) انظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض (775-7177/4)» وشجرة النور 
»)٠١1/١(‏ وسير أعلام النبلاء »2)١848/١9(‏ وذكر منهم ستة فقطء 
والصلة (408/5). 

() . جذوة المقتبس »)١50(‏ وانظر »)١40(‏ وتاريخ علماء الأندلس .)58/١(‏ 

(4) تاريخ علماء الأندلس »)58/١(‏ وترتيب المدارك (578/4). 

(5) تاريخ علماء الأندلس »)77/١(‏ وترتيب المدارك (479/84). 


يذ 


؟- سعيد بن فحلون المتوف سنة (55اه)ء قال عنه الذهبىا:. 
«الشيخ الثقةء الإمام أبوعثمان... راوي كتاب «الواضحة» 
العبدالملك بن خبيب»... كان صدوقًا زَّعر الخلق» وقد قرأ 
عليه ابن أبي زمنين مختصر ابن عب دالحكم»”' . 

5 وهب بن مسرة بن مفرج التميمي» المتوفى سنة (55 اه)» قال 
الذهبي : «كان رأسًا في الفقهء بصيرًا بالحديث ورجاله مع ورع 
وتقوى» دارت الفتيا عليه ببلده. . اوقد كان :منه عغرة 9 في القول 
بالقدر لعا ٍْ 


آت اعتمد بن .سيدا بن حزم المنلاتي: المتوفى سنة (00ه) الشيخ 
العالم الحافظ الكبير :مؤلف كتاب «التاريخ الكبير»" في عدة 
مجلدات» له عناية تامة بالاثارء» وهو غير والد الفقيه اعد 
"أبن حزم»”" . 

إسحاق بن إبراهيم بن مسرةء أبوإبراهيم ٍ التجيبي» المتوفى 
بطليطلة سنة (؟765ه)» قال الذهبي: «العلامة» شيخ المالكية' 
بقرطبة» كان حافظًَا للفقهء صدرًا في الفتياء وقورًا مهيبّاء صليبًا 
قليل الهيبة للملوك» خرج غازيًا يد 
وستعون سللةة لم يكن له بالحديث كبير حلم 


() .سير أعلام 0 

(؟) سير أعلام النبلاء »)507/١5(‏ وتاريخ علماء الأندلس ١  ,)١59/5(‏ 

(9) تاريخ علماء الأندلس :»)47/١(‏ وسير أعلام النبلاء (17/ 22٠١4‏ 'وجذوة 
المقتبس (139). 

(5) سير أعلام النبلاء لخررويم وتاريخ علماء الأندلس وا ؤترتيب'.- 
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ابن المشاط أحمد بن مطرف بن عبدالرحمن بن قاسم بن علقمة 
ابن جابر بن بدر الأزدي» كان زاهداً ورعًا معظّماً عنذ ولاة 
الأندلس» وله عناية بالاثار والسنئن» توفي سنة (107ه) وقيل 
غير ذلك237 . 

4 ابن الأحمرء محمد بن معاوية بن عبدالرحمن ابن معاوية بن 
إسحاق بن معاوية بن الخليفة هشام بن عبدالملك بن مروان» 
سمع العلم في البصرة» وبغداد» ومصرء ورحل إلى الهند 
بتجارة» قال: «رجعت من الهند وأنا أقدر على ثلاثين ألف 
دينار» ثم غرقت» وما نجوت إلا سباحة» لا شيء معي» جلب 
«السنن الكبير» للنسائي إلى الأندلس» وحمل الناس عنه» توفي 
سنة 9900© 0 ْ 

٠‏ تمام بن عبدالله بن تمام بن غالب المعافري» أبوغالب» من أهل 

طليطلة. سمع بمكة» والشام”". والقيروان» قال ابن 
الفرضي: «كتبت عنه بقرطبة وكتب عنه جماعة من أصحابنا» 
توفي سنة (/الالاه) . 

-١‏ أحمد بن عون الله بن حدير بن يحبى البزازء من أهل قرطبة 

يكنى أباجعفرء كان شيخًا صالحًاء صدوقًاء صارمًا في السُنّهَ 


- المدارك [حورضسف 6 وشجرة النور (90). 
)١(‏ تاريخ علماء الأندلس »)55/١(‏ وترتيب المدارك (455/4). 
(؟) سير أعلام النبلاء: (78/17)» وتاريخ علماء الأندلس (517/5)» والديباج 
,.)6١2(‏ وقد خالف في تاريخ وفاته. 
(*) تاريخ الأندلس :»)38/١(‏ وترتيب المدارك (01/94/4). 


م 


متشددًا على أهل. البدع» وكان لهجا بهذاالنوع» صبورًا على 
الأذى فيه توفي سنة (4ل/الاه)7١2‏ روى عنه ابن أبي زمنين في 
غير موضع من كتابه لأصول السنة»”" . 
بعض تلاميذه : 
تذكر المصادرن كثيرًا من | العلماء» والقضاة» والرواة» الذين 
سمعوا من أبي عبدالله بن أبي زمنين» أو حضروا دروسه؛ وروؤا 

كتبة 7ك ؛ ومنهم على سبيل المثال : 

١‏ ابن الحذاءء أحمد بن محمد بن د يحيى التميمي» » من أهل قرطبة» 
يكنى أباعمز» تقلّد القضاء ء بمدينة طليطلة ثم بدانية» كان من 
أحسن الناس حلقاء وأبدرهم إلى قضاء حوائج الناس» توفي 
بأشبيلية سنة (/471ه) قال عن نفسه: «لقيت أباعبدالله بن أبي 
زمنين بقرطبة. سئنة (8946ه), وأجاز لي جميع روايته 
5 وتواليفه»؟ . 

ا التجبار عبدالرحمن بن الجهد 0 اي الجماعة». 


.07940/15( “تاريخ 100 أعلام:النبلاء‎ )١( 
.)186 ,187 370( رياض الجنة بتخريج أصول السنة رقم‎ :)7( 
انظر مصادر ترجمة ابن أبي زمنين. - فيما تقدم -» وانظر كتاب «قدوة‎ ) 
+ الغازي» قسم الدراسة.. وقد أوردت الباحثة  لا. على سبيل الكهم‎ 
ترجمة ثلائين من تلاميذ ابن أبي زمئين ص(077-58.‎ 
055 /14( الصلة (56/1. 508/5)» وسير أعلام النبلاء‎ )8( 
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عشرة سنة» توفي سنة (4171ه)2 . 

ابن الصقّار القرطبي » يونس بن محمد بن مغيث» أبوالوليد الإمام 
القاضي الفقية الحافظ. ألّف كتاب ارصع وي تفسير الموطأء 
وجمع مسائتل ابن زرب» وله كتب أخرى”"'. توفي في رجب 
(1:59ه). 


5- أبوبكر بن عبدالله بن أبي زمنين الإمام الفقيه الفاضل . ولي قضاء 


كن 


إلبيرة» أخذ عن أخيه محمد بن عبدالله وهو الذي قيل إن 

أباعبدالله ألف «منتخب الأحكام» لأجله. توفي سنة 
ا 

(5:ه 


- ابن الصيرفي» عثمان بن سعيد. أبوعمرو الداني» محدّث مكثر» 


ومقرىء متقدم » مصنف «التيسير؟ة واجامع البيان» توفي سئة 
(45ه)20 , 


5 سعيد بن يحيى بن محمد بن سلمة التنوخي ء أبوعثمان» إمام 


جامع إشبيلية » له تآليف في القراءات وغيرهاء كان قوي الفهم 
في الفقهء حافظًا للقرآن ومجودًا له توفي سنة (41757ه)0* , 


وله تلاميذ غير هؤلاء كثير. 


شجرة النور »)١١7/١(‏ وسير أعلام النبلاء 577/117)» والصلة 
فوسف 

شجرة النور .)١17/١(‏ 

شجرة النور .)١١7/١(‏ 

سير أعلام النبلاء (18/ 209/7 وجذوة المقتبس (585). 

.,)5١5/١( الصلة‎ 


آثاره العلمية : ْ 
خلّف ابن أب ومنين - رحمة الله-تراثًا واملعاء خدم به تكتاب 
الله وسنة نبيه ككل وكان لمن جاء بعده معيئًا صافيًا ومنهلاً عذبّاء 
وجد فيه الباحثون وطلبة العلم بغيتهم» وحفظ للأمة كثيرًا من 
الأحكام والأسمعة والفتاوى, ونم بجا ما أدوكنا م تزاقة ويقارية 
إل أن الكثير من مصنفاته لا ندري عنه شيئًا حتى الآنء ومن الكتتب 

التي صنفها ما يلي :, 

١‏ -مختصر تير يحى بن سل" قر الكري» قال في مدت 
(... وبعد: : فقد قرأت كتاب يحبى بن سلام في تفسير القرآن؛ 
فوجدت فيه تكرارًا كثيرّاء وأحاديث ذكرها يقوم التفسنير 
دونها»7© 

؟- أصول السنة. وقد حقَّقه الطالب محمد إبراهيم محمد هارو 
ونال به درجة الماجستير عام (5٠5١ه)‏ من الجامعة الإسلامية 


: يحيى بن سلاّم بن أبي' تعلبة» مفسرء فقيه» عالم بالحديث واللغةء قال‎ )١( 
' عنه ابن الجزري: «سكن إفريقية دهرآء وسمع الناس بها كتابه في تفسير‎ 
1 .)ه1١١( القرآن» وليس لأحد من المتقدمين مثله» توفي سنة‎ 

(؟) كتاب «قدوة الغازي» مقدمة التحقيق للباحثة.عائشة السليماني (0/9) وقد 1 
ذكرت الباحثة أنها اطلعت على نسخة من مختصر ابن أبي زمتين :هذا ْ 
بخزانة القرويين' برقم (75)» قلت: وقد حقق الطالب «عبدالله بن 
عبدالعزيز المديميغ» بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض » كلية أطول : 
الدين» من أوله إلى نهاية سورة آل عمران. ْ 
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وك 
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بالمديئة المنورة''". ثم حقّقه وخرّج أحاديثه وطبعه/ عبدالله بن 
محمد بن عبدالرحيم بن حسين البخاري عام (415١ه)‏ وسماه 
«رياض الجنة بتخريج أصول السنة» ويقع في (7754) صفحة مع 
المقدمة والفهارس”' . وقد بيّن فيه المؤلف عقيدة أهل السنة في 
أكثر من أربعين بايّاء واستدل لكل باب بالقرآن الكريم وما روى 
من الأحاديث والاثار. 


مسائل وأحكام القضاء. 
المقرب”" في اختصار المدونة. قال عنه القاضى عياض : «كتاب 
المغرب» في اختصار المدونة وشرح مشكلهاء والتفقه في تكت 


مطبوع بالآلة الكاتبة ومحفوظة في مكتبة الجامعة الإسلامية برقم 7١5(‏ ز 
م). 
الطبعة الأولى (5415١ه)‏ مكتبة الغرباء بالمدينة المنورة. 
اختلفت المصادر في تسمية هذا الكتاب فبعضهم يسميه «المقرب» بالقاف 
وبعضهم يقول بالغين «المغرب» ويقول الدكتور محمد إبراهيم علي في 
بحث اصطلاح المذهب عند المالكية (ص2»)58 مرجحا رواية القاف: 
«... وهو الاسم الذي ذكره ابن عاصم في منظومته حيث يقول: 

فضمنئه المفيد والمقرب والمقصود المحمود والمنتخب 
- قال - ويذكر شارحوا المنظومة أن «المقرب» لابن أبي زمنين» . . . ولعل 
تسمية الكتاب بالمقرب أقرب إلى الصواب لأمرين: 
١‏ أنه المناسب لما وصف به الكتاب من أنه بسط مسائل المدونة وقربها. 
؟- ولأنه لم يرد ذكر كتاب آخر لابن أبي زمنين يحمل اسم «المقرب» 
يمكن أن ينصرف إليه كلام ابن عاصم وشرّاح المنظومة. ..1. 
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منهاء ليس في مختصراتها مثله باتفاق». وقال ابن سهيل: ” 
أفضل مختصرات المدونة وأقربها ألفاظًا ومعاني. . 1 

قدوة الغازي. وقد جمع فيه ابن أبي زمنين كثيرًا من 550 
والآثار فى الحث على الغزو والجهاد في سبيل الله : وفضل 
ذلك» وما يتبغي للغازي التمسك:به» وما يجب عليهم الحذز 
مئه » والآداب فيْ ذلك» والكتاب مطبوع بتحقيق بتحقيق الباحثة:.عائشة 
السليماني» نالك يه درعة التاحيشي عن جافعة أم القرى بيية 
المكرمةء ويقع في )"9١(‏ صفحة مع المقدمة والدراضة 
00 


المشتمل في علم الوثائق أو أصول الو اق 


آداب الإسلام” 0 


أنس المريدين”* 
منتخب الدعاء" . 


ترتيب المدارك (510/7/5). 
الطبعة الأولى سنة (1984م) دار الغزب الإسلامي». بيروت» لبنان.” 
ترتيب المدارك (877/5)» وشجرة النور الزكية (181/1). 1 
الديياج المذهب: (73). وشجرة النور :»)٠١١/١(‏ وترتيت: المدازك : 
/5). 
الديباج (3777)» أوشجرة النور .)1١31/1(‏ 
تزتيب المدارك (5/ 2257/7 والديباج الخضفة 

. شجرة النور »)١١1/1(‏ وترتيب المدارك (517/4). 
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١حياة‏ القلوب”"' . 
النصائح المنظومة'" . 
١‏ المواعظ المنظومة في الزهد””" . 
وفاته: 

توفي رحمه الله - سنة تسع وتسعين وثلاثمائة من الهجرة. 
وعمره خمس وسبعون سنة» وقيل توفي قبل هذا التاريخ بسنة”), 
وقل بعده بسنة*), ورجّح ابن بشكوال في الصلة القول الأول”'' . 


)١(‏ سير أعلام النبلاء »)١89/117(‏ وترتيب المدارك (0)777/4 وفي شجرة 
النور )١١١/١(‏ سماه «إحياء القلوب». 

.)51/7 /5( والديباج (777)» وترتيب المدارك‎ »)0٠١١/1١( شجرة النور‎ )١( 

9) الديباج (2)75) وشجرة النور 2)١١١/1(‏ وفي ترتيب المدارك سماه 
«الواعظ؛. 

(4) انظر: الإحاطة بأخبار غرناطة .)١3979/7(‏ 

(5) قال الحميدي في «جذوة المقتبس» (017): «مات في حدود الأربعمائة». 

(5) الصلة (4097/7). 


ه: 


وفيه : 


القسم الثالث 


كتاب منتخشب الأحكام 


- نسبة الكتاب لصاحبه . 

- مكانة منتخب الأحكام . 

غرض المؤلف من تأليف الكتاب . 

منهج المؤلف في هذا الكتاب . 
الإشارة إلى الخلاف دون التفصيل فيه . 
الاختصار من الأقوال والأسمعة عند نقلها . 

- منهجية عرض الأقوال . 

- نقله الإجماع في المذهب . 

- نسبة القول إلى المشايخ دون تعيينهم . 

المصادر التي اعتمد عليها . 

- وصف نسخ الكتاب . 

- عملي في التحقيق . 

- نماذج من صور المخطوط . 


صحة نسبة الكتاب لصاحبه: 
لا يجد الباحث عناءً فى إثبات نسبة هذا الكتاب لصاحبه 

للأمور الآتية: 1 

١‏ أن اسم مؤلفه مثبت في أول كل نسخة من مخطوطاته» فأكثرها 
مصدّر بقوله: «قال أبوعبدالله محمد بن عبدالله بن عيسى بن أبي 
زمنين”'2 وفي بعضها على الغلاف «السفر الأول من منتخب 
الأحكام تأليف أبي عبدالله. ..2"”2» وفي نسخة (و) متخب 
الأحكام وسيرة القضاة والحكام تأليف الفقيه: أبي عبدالله محمد 
بن عبدالله . . ..24. 

؟- أجمع كل من ترجم لأبي عبدالله قديمّاً وحديثا وكذا أصحاب 
كتب التراث على نسبة كتاب منتخب الأحكام لصاحبه أبي عبدالله 
بن أبي زمنين» ولم يخالف أحد أو ينقل عن أحد الاختلاف في 

هذه النسبة". بل كانت نسبة الكتاب إليه أحيانًا من طرق 
التعريف به فيقال: هو صاحب متنخب الأحكام» ومع أنه صنئف 
كتبًا أخرى غيره إلا أن شهرة منتخب الأحكام بلغت شأوًا بعيدًا. 
جميع كتب المالكية وغيرهم الذين نقلوا شيئًا عن أبي عبدالله من 
هذا الكتاب أثبتوا هذه النسبة9؟ . 


دق كذا في نسخة ([)) (هاء (و). 

(؟) كمافي نسخة (ب)» وفي (و) مثله إلا أنه قال: «الجزء الأول» وفي (ج) هذا 
سفر من جميع منتخب الأحكام لابن عبيدالل . . . ) 

(9) انظر: المراجع المذكورة عند بداية ترجمته . 

(5) انظر على سبيل المثال: منتخب الأحكام لابن مغيث الطليطلي (مخطوط) ل - 


1:4 


1 0 


يتميز. كتاب امتتخب الأحكام» بأنه أول كتاب عند المالكية 


- فيما أعلم - استقل ب بجمع مسائل القضاء والأحكام وبيانها منفردة 
عن خرهامن ايزات الفقم ولذا كان مرجعًا أساسيًا لمن كتب بغده 
في هذا الفن» ففي أحكام ابن مغيث الطليطلي”" وهو لا يزيد عن 
ثمان وستين لوحة أكثر من ستين موضعًا أشار فيها إلى قول:ابن أبي 
زمنين » ونقل ابن هشام الأزدي عنه في كتابه القيم «المفيد للحكام 
فيما يعرض لهم من نوازل الأحكام)(© في سبع وثمانين مسألة» 
ويقول محقق الكتاب في مقدمته عند ترجمة أبي الوليد , بن عنام : 


١‏ ومفيد الحكام لابن هشام (1/ 587)» وحاشية البناني على شرح الزرقاني 
0/؟09). 

أحمد بن محمد بن مغيثالصدفي الطليطلي أبوجعفر الفقيه الحافظ الأديب» 
كان يحفظ صحيح البخاري ويعرف رجاله» وكان ثقة كثير الصدقة» وذكر له 
صاحب شجرة النؤر كتابآً ألفه اسمه «المقنع في الوثائق» وكتابه هذا «منتخب | . 
الأحكام» مخطوط بمعهد البحوث بجامعة أم القرى تحت رقم )١05(‏ مصور” 2 ٠‏ 
عن مكتبة سستريني برقم (54 20717 توفي سنة:(459ه). الصلة:(١1/‏ 54)» 
وشجرة النور (116)» والديباج .)1١7(‏ 1 
هشام بن عبدالله بن هشام الأزدي القرطبي» فقيه قرطبة وقاضيها تفقه على ابن 
مروان بن مسرة:: وأبي الحسن بن عقاب» ولد سنة (075ه)» وتوفي مبلة 
(05ه)» وكتابه «المفيد للحكام» من أشهر كتب القضاء عند المالكية حققّه 
الباحث سليمان بن عبدالله أباالخيل» ونال به درجة الدكتوراه من جامعة الإمام 
محمد بن سعود؛ الإسلامية بالرياض: انظر: مقدمة المحقق. 'والأعلام 
(85/4). : 


«. .. وقد أكثر المؤلف ‏ يعني ابن هشام ‏ النقل من كتب.ابن أبي 
زمنين هذه وخاصة «منتخب الأحكام». . .» 600 ونقل عنه ابن 
عبدالرفيع في كتابه «معين الحكام على القضايا والأحكام»”" في 
مواطن كثيرة أقوالاً بنصهاء وكذا نقل عنه من جاء بعدهم» فمثلاً 
كتاب «تبصرة الحكام» لابن فرحون وهو كتابٌ مشهور في بابهء لا 
يكاد يذكر مسألة في القضاء لابن أبي زمنين فيها قول إلا ويذكره”" . 
وعن هذا الكتاب ‏ أعني منتخب الأحكام ‏ تداول كثير من 
المترجمين عبارة فى وصفه حيث قالوا: «... وكتاب منتخب 
الأحكام الذي ظهرت بركته وطار شرقًا وغربًا ذكره»©© . 
غرض المؤلف من تأليف الكتاب: 
ذكر المؤلف في بداية الكتاب غرضه من تأليف الكتاب بقوله: 


(1) المفيد للحكام فيما يعرض لهم من نوازل الأحكام (03/1). 

(؟) هو أبوإسحاق إبراهيم بن حسن بن عبدالرفيع» قاضي الجماعة بتونس» تولى 
القضاءء وقضاء الجماعة لأكثر من ثلاثين سنة» له عدد من المؤلفات منها 
معين.الحكام المطبوع في مجلدين» بتحقيق الدكتور محمد بن قاسم بن عياد» 
ولد ابن عبدالرفيع سنة (571727ه) وتوفي سنة (“#الالاه). شجرة النور 
0 و1 

إضف هو إبراهيم بن أب بي الحسن علي بن فرحون» قاضي المديئة المنورة» الفقيه» 
صاحب التصائيف» له ما يقارب عشرة مصنفات منها «تبصرة الحكام في 
أصول الأقضية» و«مناهج الأحكام» ومنها «الديباج المذهب في معرفة أعيان 
المذهب» توفي سئة (49/اه)ء وشجرة النور (؟5؟7)., والأعلام (05/1). 

(5) انظر: الديباج المذهب (7576)» وشجرة النور الزكية »2٠١١/1١(‏ وفي ترتيب 
المدارك (4/ 2776 ذكر هذه العبارة ونسبها لأبي أصبغ بن سهل . 


لين 


«... فإن هذا الكثاب جمعت فيه عيونًا من مسائل الأقضبية 
والأحكام. .. أردث بذلك النصيحة لمن كان من حكام المسلمين 
قل شغلة-ما قله وعضصي به عن 'درمن الكتب ومطالعتها والااستكثار 
من النظر فيها. . .» وهذا يعني أنه أراد أن يضع بين أيدي القضاة 
والحكام القول الذي يرئ أنه هو الراجح في المسائل التي تعرض 
للقضاة مجردًا من الإطالة بذكر الأدلة: ومعرضًا عن مباحث الخلا 
والأقوال المرجوحة» وذلك لأنه يشق على القضاة تتبع أحكام هذه 
المسائل الفرعية في مظانهاء ور ل ار ا 
مار الراك لح مر رادم 

وقد قيل في أسبب: تأليف الكتاب أنه أله لأخيه القاضي أب 
بكرء وقد سعى الدكتؤر/ محمد عبدالوهاب خلاف في دفع هذه 
الثّهمة أو دفع تبعتها عن أبي عبدالله'" 2 مع أن أيّا من الغرضنين من 
تأليف الكتاب يعتبز من مناقب المؤلف. لا يعتذر له عثه؛ وإنما 
يمدح ويثنى عليه به؛ لأنه أراد به النتصح لأخيه خاصة ولحكام ش 


المسلمين وعامتهم :عامة» وفني الحديث قال رسول الله كك : «الداين , . 


النصيحةء قلنا: لمن؟. قال: للهء ولكتابه. ولرسوله» .ولأئمة 


| )ه١405( في مجلة معهد المخطوطات العربية جمادى الأولى إلى شوال عام‎ )١( 
٠ فني المجلد الثلائين». الجزء الأول؛ وفي بحث للدكتور محمد بعنوان «الفقيه‎ 
ابن أبي زمنين ومجخطوطة منتخب الأحكام؛ قال: «. . . وإزاء هذا الرأي نرى‎ 
, أن تأليف الشيخ هذا الكتاب لأخيه لا يغض من شأن الكتاب ولا.من شأن‎ 
.4.. الكاتب.‎ 


إن 


المسلمين وعامتهه»”» 
منهج المؤلف في هذا الكتاب: 
منهج المؤلف في هذا الكتاب جاء متأثرًا بمقصده من تأليفه. 
فكلامه ‏ المتقدم ذكره ‏ يشعر بأنه يراعي في كتابته أمرين هما : 
الأول: عدم القصد لحصر مسائل الأقضيةء ولاسيما اليسيرة منهاء 
وهذا يظهر من قوله: «جمعت فيه عيونًا من مسائل الأقضية 
والأحكام؟. 
الثاني : الاختصار؛ لأنه من لوازم تحقيق الهدف من تأليف الكتاب 
ليتمكن القاضي من الوقوف على حكم كل مسألة يريدها في 
أقصر وقت وبأقل عناء ممكن . 
وهذان الأمران يظهران بوضوح في جميع مباحث الكتاب» 
ومن أمثلة ذلك ما يلي : 
أولاً : الإشارة إلى الخلاف دون التفصيل فيه : 
درج ابن أبي زمنين في هذا الكتاب عندما يذكر مسألة فيها 
خلاف أو أكثر من قول أن يذكر وجود الخلاف ‏ غالبًا - ويذكر قبل 
ذلك أو بعد ذلك ما يراه أو يستحسنه من الأقوال في ذلك الخلاف» 
ولا يتعرض لبيان أدلة الاختيار» ولا لمناقشة القول أو الأقوال 
الأخرئ. فمثلاً في باب «فيمن قيم عليه بذكر حق. . .2 أورد جواب 
سحنون - ببراءة من أتى ببراءات لانص فيها على هذا الدين المعين - 


)1١(‏ صحيح مسلم» ٠»‏ كتاب الإيمان» ويسم عليه البخاري في كتاب الإيمان «باب 
الدين النصيحة». 


وك 


ثم أورد اختيار أصبغ وقوله: «وهذا الذي أراه وأستحسنه» ولم يذكر 
أن هذا أحد جوابين أجاب بهما سحنون عن المسألة وقد ذكرهما 
غير غيره''' لكنه اقتصر على ما يراه راجحا . ان 
وفي باب «من استّحِقَ من يده شيء له غله. ..» قال ابن 
القاسم: «وكذلك. إن مات الغاصت وتركها آي الدار - ميراته 
فاستغلها ولده...» وعقب ابن أبي زمنين. على قول ابن القاسم 
للإشارة إلى اختلاف قوله هذا عن قوله الآخر فقال: «قال مخمد؟ : 
ولابن. القاسم في كتاب الغصب .بخلاف ما قاله هاهنا. :)9'., 
٠‏ وكما في مسألة الدين الذي لشريكين خرج أحدهما لاقتضاء البين 
. وأبى الآخرء فعند ابن القاسم أنه لا يدخل معه فيما اقتضىء ثم ذكر' 
ل ا 
«لا ضرر ولا ضرار» فاكتفى أبوعبدالله بأحد الدليلين وسكت عن 
الثاني وعن إيراد الحديث مراعاة للاختصار”", والأمئلة على هذا 
كثير 29 , :* 
ثانيًا الاختصار من الأقوال والأسمعة عند تقلها: 


كتاب: امنتتخب الأحكام» من كتب الأسمعة» فهي 0 ومن 


00 انظر: لجز الأرل 1 قعل «فيمن فم عليه بلعر عق الل" القطلربا ببرائفة 
وانظر التعليق على هذا:في الحاشية . 

00 ار الحكالة ولعو عله في الجر الاي مان ال التق وو ونه حرو 
له غلة أو.استحق منه طعام أو ثياب». ١‏ 

زفيف باب «فيمن ادّعي عليه نسرقة عبد واصطلحا . . .2 (1/ .)١55‏ . 

.)159 786/١ 2155/1١ انظر أيضاً‎ :):( 
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مجموعها يتقرر الحكم: في كل مسألة» وحرصًا من أبي عبدالله على 
الاختصار» والتزامًا بالمنهج الذي رسمه لكتابه في تقريب الحكم في 
المسألة للباحث» وجعله في متناول يدهء فقد لجأ إلى تجريد 
الأسفة والأقوال من الأذلة انق(" يننا نيليجا اانا ل ذف 
أجزاء من النص إذا كان المعنى يتم بدونه"» وأحيانًا يتصرف في 
النص مع بقاء المع 

وليت ابن أبي زمنين أل كتابه في القضاء» لغير هذا الغرض 
الذي ذكره ‏ أعني قَصّدَ تقريب الأحكام للقضاة ‏ لكان ترك للأمة 
موسوعة قضائية لها شأنهاء ولأن هذا 0 الذي ألزم به نفسه» 
حرمنا من الكثير الذي كان يمكن بسطه في هذا الكتاب من عرض 
الأدلة والمناقشة قشة والترجيح وبسط القواعد والاختيارات وهو رحمه 
الله - أهلٌ فيما أرى - لتحقيق ذلك كلهء لاسيما وهو قد ألّف هذا 
الكتاب في عشرة أجزاء مع قصد التجوز والاختصارء فكيف لو أراد 
البسط والاستقصاء. 
منهجه في عرض الأقوال: 

' منهج ابن أبي زمنين عند الكلام على الحكم في مسألة من 
المسائل أن يبدأ بما روى عن الإمام مالك في المدونة ولا يتجاوزها 
إلى غيرهاء إذا كان فيها قول للإمام مالك في هذه المسألة» فإن لم 
يجد فيها ما يريد» أَوْردَ ما سمع عن مالك في غيرهاء وما كان في 
)١(‏ انظر مثال ذلك في (5/ 2355 .)١56‏ 
(0) انظر مثال ذلك في (؟/ *170). 
(9) انظر مثال ذلك في (؟/ 2179 .)١815‏ 


لمعك 


المدونة من قول ابن القاسم مقدم ‏ عنده ‏ على قول غيره فيها. 
وتقديعة لرؤاية ابن القاسم وقوله أمر ظاهر لا يفتقر إلى دليل 
وهو منهج درج عليه أكثر المالكية؛ ولاسيما أهل الأندلس» وقد 
قبل : «إن الولاة بقرطبة كانوا إذا ولّوا رجلا القضاء شرطوا عليه في 
سجله أن لا يخرج عن قول:ابن القاسم)”! ولمنزلة ابن القاسْم 
ومكانته من مالك» لبن كانوا ومعرعترن من تدم ا 
قولهء» وإن كان القائل: .مالكيًا ومن أصحاب مالك» 'فهذا أصبغ 'بن 
الفرج 'يقول: اللا مر لقد رددت ثلاثماثة ديناز 
صحاحًا على أ ن أفتئ في مسألة بغير رأي ابن القاسم؛ مما قاله غيزه 


من أصحاب مالك» فما رأيت نفسي في سعة من ذلك)”" . 


والمقدم ‏ عنده - من قول ابن القاسم ما كان من المدونة فإن 


لم يوجد أخذه من الأسمعة التي في العتبية أو غيرها ويورد أقوال غيز 
ابن القاسم من تلاميذ مالك كأشهب ومطرف وعبدالملك بن 


(1) تبصرة الحكام (01//1)» وقد نقل هذا القول عن أبي بكر الطرطوشي عن بي 
الوليد الباجي. وانظر قول ابن فرحون بعدها /١(‏ 2250 ومنه: «وقول ابن 
القاسم هو روايته عن مالك فيما يغلب على الظن وبيان ذلك أن ابن الققاسم لرْمْ 
ل يي ل 
عن مجلسه إلا لعذر. : : 

(5): تبصرة الحكام 0 انظر: بحث اصطلاح المذهب عند المالكية ‏ دور 
التطور ‏ للدكتور ميحمد إبراهيم علي (ض8)» وفي تبضرة الحكام (31/1)) 
عن أبي الحسن الطنجي قال: «قول مالك في المدونة أولى من قول ابن القاسم 
فيها لأنه الإمام الأعظم وقول ابن القاسم فيها أولى من قول غيره فيها لأنه أعلم 
بمذهب مالك وقول غيره فيها أولى من قوله ف غيرها لصحتها». , '' 


امك 


الماجشونء وأقوال غيرهم كأصبغ وعبدالملك بن حبيب . 

والذي يظهر لي أن ابن زمنين عند الخلاف يورد الرأي الذي 
ترجه سه لصاح زيكير إلى انمه كلاف ركان مني هذا 
يدل على اختياره فمثلاً أورد في مباحث الشهادات. قوله: «وسئل 
أصبغ عن من شهد على شهادة أبيه؛ وأبوه عدل مرضي؟ فقال: لا 
تجوز شهادته على شهادة أبيه» ولا شهادة الأب على شهادة ابنه» 
وكل من لا يجوز لك أن تعدلهء فلا يجوز لك أن تشهدد على 
شهادته» وإن كان عدلاً مبرن)؛ ثم قال: «قال محمد: وفي الذي قاله 
أصبغ تنازع"'2 وملخص الخلاف في المسألة» كما ذكرها ابن 
يل : أن الفروع أربعة» هي: شهادة الأب عند ابنه أو الابن عند 
أبيه» وشهادة كل واحد منهما على شهادة صاحبه؛ وشهادته مع 
شهادة صاحبه؛ وشهادة كل واحد منهما على حكم صاحبه. وكل 
هذه جائزة عند سحنون بشرط التبريز فى العدالة» ومثله قول 
مطرف» وقال أصبغ : كل ذلك لا يجوزء وفصّل ابن الماجشون في 
ذلك. فذكرّ أبوعبدالله - كما تقدم - قولٌ أصبغ واكتفى بالإشارة إلى 
وجود خلاف غيره؛ ولا أرى لذلك معنى إلا أنه يختار عدم الجواز 
كما هو قول أصبغ . 
نقل الإجماع في المذهب: 

يستدل ابن أبي زمنين لبعض المسائل باتفاق فقهاء المالكية 
)١(‏ انظر باب : (ما لا تقبل فيه شهادة الشاهد وإن كان عدلاً» . 
(؟) انظر: البيان والتحصيل (593/9). 


ون 


على حكنهاء 0 ا 
لمكن لمن اكد تحر ا 1 
نسبة القول إلى المشايخ دون تعيينهم: 

مع أن ابن زمنين يتحرئ الدقة في نسبة الأقوال لأصحابها إلا 
أنه في بعض الأحيان ينسب القول في مسألة أو حكم للمشايخ أو 
أهل الفتياء دون ذكر الأسماءء كقوله: دكات من أدزكته من 
مشايخنا المقتدى بهم في الفتياء فيمن استحق شيئًا من الرباع 
والعقارء 'فكان بعضهم يرئ أنه لا يتم الحكم لمن استحقّ حو نّ شيئًا من 
ذلك» إل بعد يمينه وكان بعضهم يرى ألا يمين عليه؟ ب , وكقولهة: 
«وهذا الذي تعلّمناه من يعض من أدركنا من المشايخ»" "© وقولة: 


«قال محمد: 'الذي تجرى عليه الأحكام بفتيا من أدركنا من 
مشائخنا» أن القاضي لا يحكم بشهادة الشاهدين حتى يجوزا ما 

اللا | ش 
شهدا به. 6 


وقريًا من هذا نقله للأقوال في المسألة ثم التصريح بأن 
الفتوى على قول فلان ومثال ذلك قوله: «قال محمد : كان سحنون 
لا' يوجب الحميل' بالحق إلا أن يشهد شاهدان» وعلئ قوله 


): باب «كيف وجه الشهادة على ما يستحق» /١(‏ 77) . 

؟) انظر: باب «كيف وجه الشهادة على ما يستحق؛ /١(‏ 377) . 
(9) انظر : باب ما تثبت به الخلطة . . .» 

(1) باب «في حيازة الشهود لما شهدوا به؛ . 


للك 


الفتوى76©. 
المصادر التي اعتمد عليها”"! 

لا يمكن حصر جميع المصادر التي اعتمد عليها ابن أبي زمنين 
في تأليفه لكتاب منتخب الأحكامء حيث لم يرد عنه بيان في ذلك» 
لكن من المصادر ما نعلم يقيئًا أنه اعتمد عليه حيث صرح بالنقل منه 
فى هذا الكتاب ومصادر أخرى يغلب على الظن أنه استفاد منهاء 
لشهرتها ولاسيما في ذاك العصر المبكر قبل أن تتشعب العلوم وتكثر 
المصادرء وفيما يلي أهم المصادر في الفقه المالكي التي اعتمد 
عليها أو لعلّه استفاد منها مرتبة حسب تاريخ الوفاة لمصنفيها: 
١‏ الموطأ: للإمام مالك بن أنس بن مالك المتوفى سنة (11/8ه) 
ولابن أبي زمنين اختصار لشرح ابن مزين على الموطأ ذكره صاحب 
تنخرة النور م 
١‏ كتاب ابن زياد» لأبى الحسن على بن زياد الثقة الحافظ» من رواة 
الموطاء توفي سنة )0 1 7 
كتاب المدنية وهى مجموعة كتب لعبدالرحمن بن ديار الأندلسى 
المتوفي سنة (1١1ه)‏ وأخوه عيسى بن دينار أخذ هذه الكتب 
فعرضها على ابن القاسم فردً أشياء منها من رأيه . 


)١(‏ انظر باب «التحجير؟ة. 

(؟) أصحاب الكتب والأسمعة التي ستذكر هنا ستأتي تراجمهم مقصلة فيما بعد 
ويمكن مراجعة فهرس الأعلام . 

.)٠١١/1(رونلاةرجش‎ ©) 


9ه 


:- سماع أشهب وهو أبوعمر أشهب بن عبدالعزيز بن داود» من 
تلاميذ مالك المشهورين وعدد كتب سماعه عشرون كتابًا . 

5 فقه مطرف بن إعبدالله وعبدالملك بن الماحشون وعد اكد" 
أبوعبدالله في النقل عنهما ؤينسب ذلك غاليًا - لكتاب عبدالملك 
بن حبيتٍ (الواضحة» . 1 
1 كتاب الجدار لغيلى ين دينار الأدلن) المتوفي سنة (15١1ه).‏ 
وهذا من الكتب التي نقل عنها أبوعبدالله وصرح بنقله منها. 
مختصر ابن عبدالحكم وهو عبدالله بن عبدالحكم بن أعين بن 
الليث» توفي سلة 7ه)ء قال في الديباج : «ومن تآليف عبد الله 
«المختصر الكبير» نحا به اختصار كتب أشهبء 000 
الأوسط» و«المختصر الصغير». ثم ذكر غير ذلك من مصنفاته إلى أن 
قال: وذكر أن سات المختصر اكير اي عشرة لف سال وفي 
الأوسط أربعة آلاف وفي الصغير ألف ومئتا مسألة. . .200 . 

8 الأسدية :“وَعَي كنب أسد بن القراك7؟؟ . 

3 سماع محمد بن خالد: وهو محمد بن خالد بن مرتنيل توفي سنة 
(00٠ه).‏ 


٠‏ الكتب ابن أبي ريد : وهو عبدالرحمن بن ععر بن أ. بي الغمر توفي 
سنة (77:5اه). 


220 الذيياج المذهب 1210 ؟). 
زفق أسد بن الفرات النيسابوري » ل ا 0 
ابن: القاسم وعنه دوّن الأسدية توفي اسنة (117ه)ء شجرة النور (57): 


١‏ الواضحة: لعبدالملك بن حبيب توفي سنة (1778ه) وتأتي 
الواخسة فن المرتية الغالئة من مصادر بي عبدالله بعد" المدوية 
والعشوة 7 

١‏ المدونة الكبرى: للإمام أبي سعيد عبدالسّلام التنوخي الشهير 
بسحنون المتوفى سنة (750ه)» وما نقل أبوعبدالله من كتاب كما 
نقل من المدونة حتى إنه لينقل - أحيانًا - المسألة بأكملها من 
المدونة . 

١‏ العتبية : لأبى عبدالله محمد بن أحمد العتبي المتوفى سنة 
(55؟ه)ء وتأتي العتية كأهم مصدر من بعيناف. أي عبدالله في 
تأليف المنتخب بعد المدونة فعنها أخذ أكثر السماعات منها ما صرح 
باسم العتبية ومنها ما لم يصرح به وهو منها. 

1 كتاب ابن سحنون: وهو كتاب الجامع لمحمد بن سحئون 
المتوفى سنة (105ه). 

6 كتب أبي زيد: وهو أبوزيد عبدالرحمن بن إبراهيم بن عيسى بن 
يحيى. من موالى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهء يعرف بابن 
تارك الفرسء يروى عن عبدالملك بن الماجشون ومطرف وابن 
المقرى وغيرهم » توفي سنة (165ه) وله من سؤاله المدنيين من 
أصحاب مالك ثمانية كتب تعرف بثمانية أبي زيد''' . 

71' كتب اين مزين: هو أبوزكريا يحيى بن إبراهيم بن مزين المتوفى 
سئة (109ه). 


.)509/1( جذوة المقتبس (؟161ه), وتاريخ علماء الأندلس‎ )١( 


5١ 


١/‏ - مجموعة ابن عبدوس : لمحمد بن إبراهيم بن عبدوس المتوفى 
سنة (150ه). ا 
8- الموازيه: لمحمد بن إبراهيم بن المواز الإسكندري المتوفى 
سنة (759ه). 0 ١‏ 1 
ابن وضاح : نقل عنه أبوعبدالله”'2 ولم أر من سمّئ له كتبًا . 
حك أحكام ابن زياد: أحمد بن محمد بن زياد المتوفئ سنة 
(9اثاه). 
"١‏ المنتخب: لمخمد بن يحيى بن عمر بن لبابة يقول الحميدي: 
«كان فقيهًا مقدمّاء يميل إلى مذهب فالك , بن أنس» وله فيه'كتاب 
سماه (المتتخب» قال لنا أبومحمد علي بن أحمد: ما رأيت لمالكي 
كتابًا أنبل منه في جمع روايات المذهب وتأليفها وشرح مستغلقها 
وتفريع وجوههاء توفي سنة (0اه )"2 . 

هذه أهم المصادر التي اعتمد عليها ابن أبي زمنين في تأليف 
كتاب «منتخب الأحكام؛ أو يمكن أن يكون استفاد منهاء ولعل هناك 
مصادر أخرى استفاد منها إلا أن معظمها يرجع إلى .بعض هذه 
المصادر المذكور آنمًا . 


وصف نسخ الكتاب: ' 
تيسر لي - بفضل الله وتوفيقه ب ست نسخ لهذا الكتاب من: 
مصادر شتئ وما رأيت من ذكر كل هذه النسخ ‏ على كثرة من ذكر 


)١(‏ انظر: باب التحجير:وفيه ترجمة ابن وضاح أيضاً. 
(؟) جذوة المقتبس (51)» .والديباج (/74). 
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هذا الكتاب ‏ وهذه النسخ هي : 
أولاً: نسخة المكتبة الوطنية بتونس» وقد رمزت لها بالحرف (1) 
وجعلتها مقدمة على غيرها؛ لأنها أكثر النسخ وضوحًاء وأقلها 
سقطاء ولأنَّها كاملة» وهذه النسخة قد كتبت بخط مغربي واضحء 
نسخها (علي بن أحمد الشريف الهلالي عام 194١١ه‏ للفقيه مسعود 
المجدوب) وتقع في 4 لوحةء وعدد الأسطر في كل وجه 7١‏ 
سطرًاء وهي مصورة في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى (فقه 
مالكي رقم )١‏ وأصلها في المكتبة الوطنية بتونس تحت رقم 
245 . 

كتبت العناوين فى هذه النسخة بحرف كبير؛ ويرد ف جانبي 
السفيحة احيانا تصريات تعلها تدل على مقابلة الصبكة على غترهاء 
ومعها بيان كتب عليه «هذا برنامج لأبواب كتاب المنتخب الجزء 
الأول» وهو بخط يخالف خط الناسخ» وفيه سقط . 
ثانا : نسخة (ب) وقد أخذثُ مصورتها من الخزانة العامة بالرباط» 
تحت رقم (475ق) وأصلها من أحباس الزاوية الناصرية بتمكروت 
تحت رقم 21 وعدد لوحاتها 7560 لوحة» وقد ألحق بالمخطوط 
حوالي ثلاثين لوحة ليست من الكتاب» وفي كل وجه 77 سطرًا. 

وهي مكتوبة بخط مغربي لا بأس به» وفيها كثير من السقط 
يدل على كثرة السهو عند الناسخ فكثيرًا ما يسبق نظره في السطر 
الثاني أو الثالث إلى كلمة مثل الكلمة التي وقف عليهاء » فيتتقل إلى 
تلك ويسقط السطر والسطرينء إلا أن الحرف فيها أكبر وأكثر 
وضوحًا. 
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وفي آخر الكتاب بعد الحمد لله والصلاة على النبي يلك ثلاثة 
أسطرء قد يكون فيها اسم الناسخ. مضروب عليها باللون ره 
بقصد محوها وإزالتها فيما يظهر. 
ثالث : نسخة (ح) وقد صورتها من مخطوطة الخزانة العامة بالا 
رقم (1770) وناسخها من أكثر النساخ دقة وضبطًا إلا أن النسخة 
فيها محو كثير وصؤرتها أقل وضوحًا من غيرها. وعدد لوحاتها 
0 لوحة» وفي الصفحة الواحدة أكثر من ثلاثين سطواء وفي 
آخر المخطوط رجز من الناسخ » «عنبدالسلام بن سليمان اللخالدي 
الحسني» في أربعة عشر بيًا أوله: 1 
نسخه العبد الذليل المحتقر ' الملتجي لربه والمفتقبر 

وفيه بين أنه ننسخه لقاضي غمارة ابن ريان الزجلي» 'وفزغ من 
نسخه في ١5‏ ربيع الثاني 15 ٠اه.‏ : 
رابعًا: نسخة (د) وهي مصورة عن المكتبة الوطنية ار 
)١748('‏ وعدد أوراقها »)١47(‏ وعدد الأسطر في الصفحة الواحذة 
(17) سطراء وقد كتبت إنخط مغزبي جيدء وفي آخر الجزء الرابغ 
منها ماانصه: 3: . ..وكان الفراغ منه يوم السبت الثاني والعشرين من 
٠‏ شهر الله المعظم رمضان عام اثنين وألف من الهجرة النبوية جعلنا الله 
من التابعين لصاحب الهجرة محمد يكو كتبه بخط يذه الفانية محمد 
بن سعيد الكشاشي . . ا 0 

وقد كتب العنوان بلون مخالف, ولعله اللون الأحفر مما 
سبب صعوبة في قراءة المصور منه لعدم وضوحهء وفي بعض. 
اللوحات محو كثير؛ يدل على أن النسخة ربما تعرضت لبلل أو 
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بحوه . 
خامسًا: نسخة (ه) مصورة من المكتبة الوطنية بمدريد رقم 
(7/48) وعدد أوراقها ثمان وعشرين ورقة» وعدد الأسطر ثلاثون 
سطرًاء وقد كتبت بخط مغربي واضح ومضبوط بالشكل» والنسخة 
ليست كاملة» وإنما تنتهي في الجزء الثاني» في اواخر باب «فيمن 
وكل على قبض شيء فقال: قد قبضته ودفعته إلى الموكل» . 

وفي الحاشية تصويبات لبعض الكلمات» حيث يضع غطًا 
على الكلمة المراد تصويبهاء ثم يكتب في الحاشية الصواب». ولا 
ندل على المقابلة بقور ها تدل على فهم الكاتب للصوانياء كما في 
لوحة (9/أ) عند قوله: : "لا تجوز الشهادة على الخط إلا فيما كان من 
الأموال كلها خالصة» فقد وضع خطًا على لفظ «خالصة» وكتب 
أمامها في الحاشية «أظنه خاصة» مع تطابق - جميع النسخ على لفظ 
خالصة» وفي الحاشية أيضًا تعليقات القصد منها الإشارة إلى مسألة 
مهمة أو وضع عنوان» ولم يذكر اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ. 
سادسًا: .نسخة (و)» مصورة عن المكتبة الوطنية بمدريد رقم (89؟) 
وأوراقها (؟١١).,‏ وعدد الأسطر (755). وهذه أقدم النسخ 
المؤرخةء ولولا نقصها لما كان يدانيها غيرها من النسخ» لكنها 
تنتهي بنهاية الجزء الرابع من الكتاب. واسم الناسخ: أحمد بن 
عبدالملك بن: حمود الأنصاري» انتسخها بخط يده لنفسهء كما بين 
ذلك في نهاية كل جزءء وذلك في غرة جمادى الأولى سنة 
(077ه)»ء خطها مغربي جيد» بها آثار خروم وتلف. 
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عملي في التحقيق: . ' 
: حي ساح نان ومع الشف تبان ل لاقن لسرن 

وأبعاد دوره وتصرفه في النص المحقق» ومن هذا المنطلق فسأذكر فيما. 

يلي أ هم الخطوات التي سرت عليها في تحقيق هذا الكتاب : 3 

-١‏ نسخ النص ومقابلة : النسخ للوصول “إلى عبارة المؤلت* - بقدار 
الإمكان ‏ واعتماد؛ نسخة (1) لأنها نسخة كاملة وهي أكث التسخ: 
وضوحًا وأقلها سقطاء ومع هذا فعند اختلاف النسخ بما يغير المعنى 
أثبت ما في نسخة () وأ شير إلى ما خالفهاء فإن وجدت سقطا في 
هذه النسخة» أو تيقنت أو غلب على ظني أن الصواب ما في غيرها من 
النسخ فإني أثبت"الزيادة التي في غيرها أو ما يترجح صحته بين 
معقوفين هكذا [ ] وأشير إلى هذا في الحاشية وأذكر أدلة التضصويب 
ون اسكانة لعش وويخود لاسن في المصائر الاصلية الذي اخلاعنها 
أبوعبدالله كالمدونة والمؤطأ والعتبية.. 

١‏ تحققت من 'النصوصضن التي أورذها المصنف.- غالبا - بالرجوع إلى 
الكتب التي أشار المؤلف إلى النقل عنهاء فإن تعذر ذلك رجعت إلى 
المصادر البديلة التي:'نقلت عنهاء وأشير كثيرًا إلى الكتب التي اقتببس 
أصحابها نصوصًا مْن «منتتخب الأحكام» . 

+ أعلق على بعض إشارات المصنف عن خلاف أو قول آخر مراغيا 
الاختصارء وعدم إثقال الحواشي بمالا ضرورة من ذكره. وأشير 
تخاناء إن مراحم الطبنالة فى يفض كني المرهية 8 

4 أعرف بعض: المضطلحات الفقهية التي .تحتاج إلى" ذلك بالتعريفة 

المعتبر في المذهب المالكي . ٠‏ 
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5 أشرح الغريب من المفردات التي يتضمنها النص . 
1١‏ أورد ترجمة مختصرة للأعلام غير المشهورين . 
أعزو الآيات [ إلى مواضعها في القرآن الكريمء وأخرّج الأحاديث 
والآثار من كتب السنة مع الحكم عليها. 
اهايا ف جرس اكاب تلن د تملاين الى شا لالد 
كذا» وفي بعضها «فصل كذا» وفي البعض الاخر «الحكم في كذا» ولكثرة 
المساتل» ودفعًا لما يلحق القارىء من عناء البحث» فقد قسمت كل جزء 
إلى عدد, كتب تحت كل كتاب الأبواب التي تناسبهء في الجملة دون 
الإخلال بترتيب المؤلف. أو بالتسمية التي أثبتها هوء فالذي أحدثته من 
عندي هو قولي «كتاب كذا. . .» وأضع تسمية الكتاب من عندي» منتزعة 
من مضمون الأبواب التي تحته» وهي أغلبية» فقد تدخل بعض الأبواب 
بحكم المجاورة والشبهء ثم أضع من عندي لفظ «باب» في صدر كل 
مسألة» وهو اصطلاح شكليء يدخل - في نظري - في الوسائل المباحة 
التي تعين على حتصول المقغيرة ةأرجو إن لبرت قلي 3 - أن لا ألام 
فيه . وبالله التوفيق. 
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7 ل 3 “عم بد 565 
م "جيب اس جات تيد ا 5 


0 ع احبند 


00 


١ 
55 خا 0 ولس تلم‎ 7 
0 2+ يم ممست لك مين‎ 


لمت 0 1 ون 


0 2 

بع ود مم نوه بيع[ سمب د 
ات 6 لك علد اه ا 
0-8 3 37 و كو كسم ع 
7 2 

لفاس المجيجم بت 0ه 


5-27 بو اكه ري تومو 01 


لا 


سيم ١.‏ سن يام شه ب جكيكب ]ليح باد جد مد المي 1 
4 و« 3 3 59 2 لوه جم ونس سد وبل عا اع نم سرهم كيد ل بره 5-9 #امععيم م 


1م تن سخ انو ه( وها اد هار الشيحد ]اب لم م - 3 


0 15 
سه ا أ مت بوم و ا 5 20 0 ءا 
١‏ 


١ج‏ مسحب جا كه لعي به سس 608 لله ترجه و 


5 


“ل دس سرمي متضعور سوم لب مزج جب 9 | لذ ممصو 76 “جب بح عبج مك د د ميد ابس سكير 
يم لانم مجعم ل 5-5 لتلتير مب بيب بوت ب 0 وح اا ب 00 حر نح يلص هن رسن 2 جر اسسو هوي مادم مو حي ب بج اك لد و وكيد 
ل )يهالم لمهت قشر ب )و ا لبا اع 2 ال داسو بيده مس ألم مد 0 كن 
0 د بم يمني يس ممم بع ] لبج ك4 برل ةا مصصي بويع بحم .. تاوكيو كت وح لاد نوع وتكهن سو هوم ور لرمم لد 3 
طي سوهم ونم بيهلا الصاد 0ه دن بيجب /-- 5ك :. 
ا 205957 ميسج وجيت واوع وخر بترم علب سوسحم 1 ١‏ 
لي ديرج أباه للب ناموك ب و1 لس 90 
جر جع لاع سج 1 مخ ميجن بستهو بعلم 000 الت لبي م 0 00 . 
نيد سح نهنا 22-8 مع ل 0ك 0 حول ا كام كا كن رمس إلى الصدد 7 
ا جيل ليت محص نح مخ 7 


علق" ا ماما يا :لمعك ب ل ماه سرمي كي 
ا 0 
0 0 بع جتان لدع بإجع مسد شك بنك كي لور مسد كد ب ور 
دي 0 2 عد 0 بويت ١‏ جاه يض مسجم )عق لد كسية اك دكب ص كت ون رج ]: 
ا تبن دجي رجنج نس لك ب بجت مد بن 6 ةدح د ل ا 
لمش كانتا بو الس مم سور مسي اسع يت سواوود سه 006 ع 
8 1 2 : 001000 ا 


عر عمسم : ا 
ااء 5 “ايبن تك وبيس دمي أت مي متكت 


6 سيو <١‏ 
هباي ْ هم 
م21 هه 77 مد ر2 7 د 


يك 
بان أبعبةاهقه يبام عيت سيكب ماهم 
ه .«وب؟ 
ابن سين 
يما 


(2*” -844ه) 


9 لت 2 


رارع طبه الرَا داري 
الأتتان المساعد بكليّة الشتهد” 
جَامَعَةَ امرالقركك ‏ مكة المكروتة 


اد الأأو”ت 


الاتجاكانة مَوْسَسَةالريّات 


مقدمة المؤلف 


الحمد لله الحكم الذي لا يجور. والمحيط علمًا بما تخفي 
الصدورء وصائ الله علئ محمد خاتم النبيين» وعلئ آل 00 
أجمعين . . . وبعد: 

فإن هذا كتاب جمعث فيه عيونًا من مسائل الأقضيات 
والأحكام» استخرجتها من الأمهات» وانتخبتها حسانًا جيادًا ؛ أردت 
يذلك النسيحة لمق كان من حكام الحشلمين قن شعله نا فلرة 
وعَصّبَ به”"' عن درس كتب الفقه ومطالعتها والأستكثار من النظر 
فيها؛ ليستغني بما انتخبته من ذلك - إذا علمّه عن المشورة فيه متئ 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ. وكان الأولى الصلاة والسلام على الآل 
والأصحاب جميعًا كما جرى عليه العلماء من أهل السئةء وابن زمئين 
منهم إن شاء الله ولاسيما وقد أفرد فصلا في كتابه «أصول السنة» في 
محبة أصحاب النبي كلع ضمنه معتقد أهل السنة والجماعة في شأن 
الصحابة» ولعل عدم ذكره للأصحاب هنا يعود لأحد أمرين: أحدهما: أن 
ذكرهم سقط سهوا من ذهنه أو من خطهء والثاني: أنه يرى أن لفظ الآل 
يشمل الصحابة» وقد قال بهذا غيره ومنهم النووي في (المجموع )١١١/١‏ 
حيث ذكر الأقوال في المراد بالآل ثم قال: «والثالث: أهل دينه كلهم 
وأتباعه إلى يوم القيامة» قال الأزهري : هذ القول أقربها للصواب. . .» اه. 

(؟) في المصباح المنير 91/١‏ قوله: «عصب القوم بالرجل عصبّاء من باب 
ضرب. أحاطوا به لقتال أو حماية». والمعنئ هنا: أن مسئولية القضاء 
ومشاغله حالت بينه وبين مطالعة كتب الفقه. 


الذذا 


ود ع رس لمر 
كان أقبل 7 وأحرز لدينه» ولا توفيق إلا بالله . ْ 


4 


كتاب الدعوى 
باب الحكم في رفع المدعئ عليه 


حكام العدل, انعورف من ميزه في رن الخوم» أله كان 
الندمق علبويع الشكم في عضره أو قرجا هته بالاسبال"الينيرة» رفعه 
5 إل المدعي 0 وإن رأئ أن يرسل فيه رسولاً من 
أعوانه» فعل ما يحضره من الاجتهاد في ذلك. وإن كان موضع 
المدعئ عليه بعيدّاء كتب في رفعه. 


220 


زفق 


إفيف 


وقد روى عبدالملك بن حبيب”" أنه قال: سمعت أصبغ بن 


الطابّع : بفتح الباء وكسرهاء ما يطبعء والطبع: هو الختم» وهو من باب نفعء 
ويقال: طبعت الدراهم ضربتهاء وطبعت السيف ونحوه عملته؛ وطبعت الكتاب 
وطبعت على الكتاب ختمته. 

انظر: المصباح المنير /١‏ 478 . 

جاء في البهجة شرح التحفة :717/١‏ «وظاهر قول ابن أبي زمنين أنه يرفع» وإن 
لم يأت بشبهة» ‏ ابن عرفة ‏ وبه العمل». 

عبدالملك بن حبيب بن سليمان بن هارون» أبومروان السلمي القرطبيء البيريٌ 
من بني سليم» أو من مواليهم. فقيه مشهور متصرف في فنون من الآداب» له 
تصانيف كثيرة» قيل: تزيد علئ الألف». أشهرها: الواضحةء وتفسير موطًأ 
مالك. يؤخذ عليه تسامُلّه في باب الرواية» وعدم ضبطه. وُلد بالأندلس عام 
4لااهء وتوفي بها عام 114ه. 

سير أعلام النبلاء 23١7/17‏ الأعلام 5:»؛ شجرة النور /١‏ هلا» جذوة 
المقتبس ١767‏ تهذيب التهذيب .””51/١‏ 


هم 


الفرج”"' يقول : إذا استعدئ الخصم القاضي علئ خصمه النائي عنه 
وسأله أن يكتبه له فيه» فلا يكتب إلا إلى أهل العدل والأمانة؛ ' 
يأمرهم أن يجمعوا بينهماء أن يأمروهما بالتناصف»ء فإن. أَيَيَاء . 
فانظرواء إن ببتَ المدعي علدكم سيا لحقه ورأيتم وجه مطلبه ولع 
تروه - يريد تعنيته -» فارفجؤه إلينا معهع وإلأ.فلا ترفعوه '" وهذاإذا” 
كانا بالمكان الذي لا مؤنة فيه علئ المدعئ عليهء ولا علئ الماعي: : 
ولا على البينات» فأما المكان البعيد من موضع القاضي» فلا يكتب. 
برفعه» وليكتب إلى من يثق.به في فهمه ودينهء أن انظر فيما يدّعية 
فلان قبل فلان» واسمع من بيّنته [وانظر]”” في منافعها وجميع 
أمرهاء ثم اكتب إلينا بما ثبت عندك ورأيته في ذلك؛ لننظر فيه» فإذأ 
نظر القاضي فيما جاءه من المكتوب إليه؛ ورأئ أن يكتب إليه بإنفاد.. 
الحكم. فعل. . وإن زأئ حيتئذ أن يرفع المدعئ عليه والمدعئ؛ 
[لينفذ بينهما ما قد]”؟' أثبتاه عند المكتوب إليه» فغل . ولا يشخص. 


)00 أصيغ بن الفرج بن :سعيد بن نافع المصري» أبوعبدالله. الإمام الثقة الفقية ' 
المحدّث. له تآليفا:حسان» منها: كتاب الأصول» وتفسير حديث الموطّا 
وسماعه من ابن القاسم . ولد بعد سنة ٠6اهء‏ وتوفي بمصر. سلة 70 1اها. ٠‏ 
اشسجرة النور 277 سير أعلام النبلاء 2707/٠١‏ تهذيب التهذيب 1551/١١‏ . 
الصلة 21١8/1‏ / 

(؟) نقل. هذا النص عن ابن أبي: زمنين» ابن هشام الأزدي» في «المفيد للنحكام؛ : 
»٠7 ١‏ ابن مغيث الطليطلي» في: كتابه «منتخب الأحكام؛ ورقه (5): ٠‏ وانظرٍ 
امعين الحكام» 7 

”)2 ليست في (1). 

(4) ليست في (1). 


كم 


البينات والخصوم إذا بعد المكان"" . 


وفي العتبية”"2 قيل لسحنون”" : أرأيت الشاهدين يكونان من 


أهل البادية فيقولان لصاحق الحق : الهبوط إلئ الحاضر يشق علينا» 
أترئ للقاضي أن يكتب إلئْ رجل يشهد عنده الشهود؟ فقال: إذا كان 
وافق موضع القاضي علئ مثل الساحل ما وذلك نحوا من ستين 
ميلاً -» فلا بأس بذلك9؟ . 


دق 
زفق 


02 


زفق 
لف 


وفي كتاب محمد بن سحنون” “©» أن أباه سحنونًا كان إذا كتب 


١منتخب‏ الأحكام» لابن مغيث ورقة (60)» و«المفيد للحكام» 5/١‏ . 

العتبية هي كتاب أو مجموعة كتب تجمع السماعات التي وردت عن الإمام مالك 
بن أنسء وتسمّول المستخرجة. آلفها “محمد بن «أحمد بن «عتئة “بن ميد بن 
عتبة» وهو أندلسي يُعرف بالعتبي » توفي سملة 6560اه. وقد شرحها ابن رشد في 
كتابهةالبيان والتحصيل"اوهو مطبوع في عشرين جزءًاء طبع دار الغرب الإسلامي. 
انظر: جذوة المقتبس ص25 ومقدمة تحقيق البيان والتحصيل .1١94/١‏ 

سحتون: هو عبدالسلام بن سعيد بن حبيب التنوخي الشامي الأصل» والمولود 
في القيروان سنة ١١ه»ء‏ القاضي الفقيه الحافظ الورع . قيل: اجتمع فيه من 
الفضائل ما تفرّق في غيره» روئ المدوّنة» عن ابن القاسمء عن مالك» وتوفي 
سنة 149 اه, 

الديباج المذهب 177: رياض النفوس .540/١‏ تاريخ قضاء الأندلس ص58. 
مختصر مما في العتبية (مع البيان والتحصيل) 24/٠‏ 1. 

محمد بن سحنون: هو محمد بن عبدالسلام بن سعيد بن حبيب التنوخي» إمام 
في الفقهء ثقة له كثير من المؤلفات» منها: كتاب المسند في الحديث» وكتاب 
السير» وكتاب الجامع في فنون العلم والفقه. ولد عام "هه وتوفى سمئلة 


اه 


ذه 


1 أن يرتفع » م أذ يعقل عليه ضياعه ومتافعة» 
3/ب1 وأن يسد بابه حت [يضطر بذلك إلئ الارتفاع]”2/ . 


باب الحكم في أخذ المقالات في الدعوئ 6 


لي : من شأن حكام العدل إذا وقف بأحدهم خضمانء 
أن يقول لهما : من المدعي منكما؟ فإن قال أحدهما: أنا المدعي»: 
قال له: تكلمء !وأمر' المدعئ عليه بالنكوت حتئ يفرغ المذعي من 
مقالته. وإن قال. كل واحد منهما عن. صاحبه [أنه]”؟ المدعيء 
أمرهما بالارتفاع عنه حتئ يأتي أحدهما ويطلب الخصومة» يكرد 
هو المدعي؛ كذلك قال ابن حبيب» ورواه عن أصبغ”* . 


قال محمد: :وكان: من شأن الحكام يض قديمًا ‏ الطبع 
على كتب المقالات» وأن يؤرخوهاء ويشهدوا عليه عدولاًء وأن 


يرقموها عند أنفسهم ؛ أو عند من يثقون به9 . 


- الديباج المذهب 574» الأعلام 27١4/5‏ سير أعلام النبلاء ١.59/31‏ 

.)1( ليست في‎ 6١ 

زفق ليست في (1أ). والنص ة قد نه 00 

0) في (ب): السك في المقالات. في الدعوئ» والدعوئ هي: قول 1 58 
أوجب لقائله حقّا» . شرح حدود :أبن عرفة 4 

فق في (1): «أنا» . اوفي (ب) غير واضحة. 1 

(5) المفيد للحكام .3115/1١‏ 1 

(3) من أول الفصل نقله ابن مغيث في كتابه عن ابن أبي زمنين» ورقة (5): وكذا:- 


4م 


وروئ أد شهب”'2» عن مالك أنه سّئل عن القاضي يكتب شهادة 


القوم في كتاب أو لأمر يريده من أمر الخصمين» ثم يختم الكتاب» 
ويدفعه إل صاحبه حتئ يرئ الكتاب ويعرفه بخاتمهء أترئ أن يجيز 
ما فيه بغير بينة أنه خاتمه؟ أو الخواتم ريما عمل عليها؟ فقال: هو 
أعلم» وأحب أن يكون الكتاب عنده. 


قال أصبغ : وأرئ أن يجيزه إذا عرفه وعرف خاتمه”" . 
2 : 
[قال محمد: ومن شهد عليه بحق» فينبغي للقاضي أن يقول 


و 


له: هل عندك مدفع فيما شهد عليك به؟ فإن قال: عندي» ضرب له 
أجلاً بعد أجل بعد أجلء على قدر اجتهاده. ما لم يتبين له أنه 
مُلدٌ””» فإذا انقضت الآجال تلوكم”؟ عليه أيضًا ‏ أيامًا قدر الجمعة 


(00 


زفق 
ضف 


2 


المفيد للحكام 0177/١‏ 151/01 . 

أشهب: هو ابن عبدالعزيز بن داود بن إبراهيم القيسي العامري الجعدي» 
أبوعمروء فقيه الديار المصرية ومفتيها وصاحب الإمام مالك وتلميده. قال 
سحنون لمن سأله: أيهما أفقه: أشهب أم ابن القاسم؟ قال: «كانا كفرسي 
رهانء وربما وفق هذا وخذل هذاء وربما خذل هذا ووفق هذا». ولد سنة 
0ه وتوفي سنة 4ه 

الديباج المذهب ص77١ء.‏ سير أعلام النبلاء 600/4 .وفيات الأعيان 
لوست 

المفيد للحكام /١(‏ 1717 178» المعيار المعرب .37/٠١‏ 

مُلدّمْ في المصباح المنير ؟/778: «لدَّ يلد لددًا من باب تعب: اشتدت 
خصومته. فهو ألدء والمرأة لَدَّا والجمع لُدّ من باب أحمرء ولادَّه ملادة ‏ . 
ولدادًا من باب قاتل» ولدَّ الرجل خصمه لذَّا من باب قتل: شدد خصومته؛ فهو 
لدّ: تسمية بالمصدرء ولادٌ: علي الأصل» ولدود: مبالغة. 

تلوّم: تمكث. 


484 


وتفوها وافزك الكانية اوعدي للاقطن ا رالا فيورك له الجا الكل 
أيام» وأعلمه أنه حاكم.عليه إن لم يأت بما يسقط عنه أمر الشهادة» 
علئ هذا تجري أحكام من أدركنا من القضاة]”" . ١‏ 


ولعبد الملك عن مُطَيّف وابن.الماجشونء أنهما قالا: وإذا. 
قال أحد الخصمين غند القاضي مقالة ينتفع بها [صاحبه]» فينبغي 
للقاضي أن يقول: هات قرطاسًا أكتب لك فيه مقالته» وينبهه إلى 
ذلك إن غفل. عنه» ولم يطلبهء قالا: ولا ينبغي للقاضي أن يترك 
ذلك» وَيفْعلَه بجميع الخصوم» ولا يفعله ببعض دون بعض , : 2 


باب الحكم ين التداعين في التوكيل على الخصوما _ 


قال محمد “ون لديو عا جره : قلت لابن القاسه”"© 
أرأيت إن وكّلْت وكيلاً في خصومتي وأنا حاضر» فقال خصمي: ١‏ 


ع 


أرضى؟ [قال]”*2: ذلك, جائز [عند مالك]2: وإن لم يرض: 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (أ. ب). 

(؟) انظن: «منتخب الأحكام)» لابن مغيث ل 3. : 

(8) ابن القاسم: هو أبوعبداللهء عبدالرحمن بن القاسم الغتقي المصري الحافظ 
الحجة الفقيه» خوج عنه : البخاري في صحيحهء تفقّه بالإمام مالك وصحيه 
عشرين سنة» أثبت من زو الموطأ عن مالك» وأعلم الناس بأقواله» ولد سنة 
لاله وتوفي سنة: ١41١ه.‏ :1 
وفيات الأعيان ١174/7‏ شجرة النور 284 3 ا 

(5) ليست في (1). 

زفق ليست في (1). 


خصمهء إلا أن يكون الذي توكل [إنما توكل]7'' ليضرٌ بهذا الخصم؛ 
لعداوة بينهماء فليس ذلك له. 
قال سحنون: قلت له: فلو أن رجلا خاصم رجلا عند قاض 
ونظر فيهاء ثم حلف أحدهما أن لا يخاصم صاحبه» وأراد أن 
يوكل. فقال: ليس ذلك لهء إلا أن يكون له عذرء مثل أن يكون 
شتمه أو أسرع علية» أو ما أفيه هذاء وهو قول مالك. قال ابن 
القاسم : وأنا أرئ أنه إن مرض أو أراد سفرًا أو غزوًا أوحجاء ولم 
يكن ذلك منه إلدادًا ولا قطعًا له في خصومتهء رأيت له أن 

قال سحنون: قلت: فهل يكون هذا المستخلف علئْ حجة 
الأول؟ قال: نعم» ويحدث مع الحجة ما شاء. قلت: وهذا الذي لم 
يوكل”" ما قام من بينته الذين يشهدون له علئ الذي وكل هذا 
التوكيل جائز؟ وكل ما كان أوقع من حجة عل خصمه قبل أن يوكل 
هذا جائز علئ هذا الموكل عليه في قول مالك؟ قال: نعه”” . 

قال محمد: وفي العتبية» سئل أصبغ عن الرجل يوكل وكيلاً 
عل مخاصمة» ويشهد أنه جعله فيما أقرَ به لخصمه كنفسهء فيقر 


.)]( ليست في‎ )١( 

(؟) في المدونة 776/5: قال: «وهذا الذي وكل...' وما هنا أصح في السؤال» 
وأنسب للسياق؛ لأن السؤال عن حال الخصم الذي لم يوكل وكيلاًء وعن ما 
سبق أن قدم في خصومته من بينات علئ خصمه الذي وكل وكيلاًء هل يجوز 
كل ذلك على الوكيل» أم يلزمه الإعادة؟ والله أعلم. 

(*) من أول الفصل إل هنا من المدونة 778/8 . 


05١ 


]ب/١‎ 


الوكيل بأشياء؟ فقال: إن كان. وكله/ عل خصومة ولم يفسر له 
شيئّاء فهو وكيل علىْ المرافعة وحدهاء وليس له صلح ولا إقرار» 
وهو وجه الوكالة أبدًا إذا أبهمت» حت يستثنل فيهاء وإذا استثن أنه 
بمثابة نفسه في الصلح والإقرارء كان كذلك» وإلا لم تَعْدُ الخصومة 
إلئ صلح ولا إلئ إقرار» ولم يجز عليه ولا لزمه غير ذلك”" . ْ 
وفي سماع بي 0 سئل ابن القاسم عن ورثة رجل 5 
منزلاً في يد رجل» وهم اتضماغة؛ أيخاصمه كل رجل منهم لنفسه؟ 
قال : بل يرضون جميعًا بمن يخاصمه ل إليه يسجتهم ‏ 

كو 0 أو يتحضرون جميعا. فيدلون بحجتهم » وأما: أن 
يتعاوره” هذا في يوم وهذاء فني يوم فليس ذلك لههم”*'. ْ 


)١(‏ العبارة في هذا النص غير واضحةء والمراد أن للوكيل ما سمّاه موكلةء فإِوًا 
جعل له تولي الصلح والإقرارء كان له ذلك» وإذا لم يجعل له ذلك» أو لم يكن 
في الخصومة صلح ولا إقرار» فليس له تولي الصلح أو الإقرار. يقول أبن رشد' 
في البيان والتحصيل 778/8: «وقوله: (حتئ يستثني فيها) يزيد حتهل 'يتبين منها: 
أنه جعل إليه مع الخصومة ما سوئ المرافعة من الصلح أو الإقرار أو غير ذلك 
ا بالاستثتاء. على سبيل التجوز في الكلام».' ١‏ 
وانظر: البهجة شرح التحفة /١‏ 785. 

(0) يحيئ بن يحيئ بن كثير الليئي “القرطبي: أبومحمد. رئيس علماء. الأندلس' 
وفقيهها وكبيرهاء بربري الأصل سمع |الموطأ من مالك وغيره. قال مالك: هذا: 
عاقل أهل. الأندلس.. ولد سنة:07١ه»‏ وتوفي سنة 5 17ه. 


تهذيب التهذيب ٠٠/١١‏ الأعلام 1015/8 الديباج 57١‏ . 
9) في (ب): «ويدلواة»: وفي.(ج): غير. واضحة. 
(5) تعاوروا الشيء واعتوزوه: تداولوه. المصباح المنير ؟/ 50717 . 
(5) انظر: العتبية (مع البنان والتحصيل).4/ 775. 
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قال عيسئ”: : وسئل ابن القاسم عن الرجلين [يدّعيان] '' قِبَلَ رجل 
شيئًاء 0 القاضي أن يستخلفا أو يخاصم أحدهما يرضيان 
بذلك فيقولان من حضر منا فهو خليفة الغايب أينا حضر خاصم عن 
نفسه وعن صاحبه؟ فقال: لا يمكنا من ذلك”” , 


باب الحكم في اعتقال الرّبْع (؟ والعقار 
وفي المدونة قال ابن القاسم: وسمعت مالكّاء وقد اخنصم 
إليه في أرض حفر رجل فيها عيئّاء فقام غيره فادَّعئ فيها دعوئ. 
فقال الذي بيده الأرض”': اتركوا عمالي يعملون» فإن استحقٌّ 
الأرضّ فاهدم عملي '' . قال مالك : لا أرئ ذلك» وأرئ أن يوقف» 
فإن استحق حقه [وإلاً بنيت]9" . 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: [وهل يكون هذا بغير 


() عيسئ بن دينار بن وهب القرطبي القاضي الفقيه العابد» به وبيحيئ بن يحيئ 
انتشر مذهب مالك في الأندلس. سمع من ابن القاسم » وله عشرون كتابًا في 
سماعه عنه» ألّف في الفقه كتاب الهدية عشرين جزءا» توفي سنة 1١اه.‏ 
شجرة النور 0584 سير أعلام النبلاء 414/٠١‏ الديباج 14 . 

(0) في (1أ): ايدعوا». 

(1) العتبية (مع البيان والتحصيل) 718/4 . 

(4) الرَبْع: محلة القوم ومنزلهمء وقد أطلق علئ القوم مجازاء والجمع رباع مثل 
سهم وسهام وأربع وربوع مثل فلوس/ المصباح المنير. 

(0») في (1): «فقال الذي في يده الدعوئ الأرض». 

(7) في ( د ): «فليهدم عملي. 

0) بياض في ( أء ج) 


9 


بينة]("2 أو شيء:يوجب تؤقيف هذه الأرض؟ قال: لا يكون ذلك إلا 
أن يكون لقول المدّعي وجه توقيف”" . 


قال محمد: ومن اذَعئ علئ رجلٍ في دار أو أرض أو غير ذلك 
من الأصول الثابتة» وسأل أن ثوقف لهء فقد ذكر سحنون في 
المدونة عن بعض الزواة أنه قال : إذا انّجه أمر الطالب» وكفن توققًا 
يمنع مْنْ الإحداث فيها. يريد أنه يُمنعْ أن يُحدث فيها بناءً أو هدمًا”"” 
أو غير ذلك مما يخرجها”*؟ به عن حالتها. ومعنو قوله : إذا انّجه أمر 
الطالب. فذلك أن يأتي بشبهة بينة» أو بشاهد واحد عذلء: وأما إذا 
شهد الشهودٌُ شهادة قاطعةٌ» وحازوا ما شهدوا به وجب ضرب 
الأجل علث20» المشهود عليه في الرَبْع» إن كان عنده أو أمر ينتفع 
0 فالذى عليه الفتيا أنَّ المدعئ إن كانت في دار اعتُقلَت0 
بالقفل بعد أن يرب له أجل في إخلائها بقدر دا براه الحاكية وإن 
كاتي اررض * فى زتها وكات ما ”1 خرع ليد 


دق بياض في ( أ ج). 

(0') من المدونة /01. 

2 بياض في نسخة (بْ) . 

(5) بياض في نسخة (بْ). 

(20 . ليست في (ب). 

(56) انظر: معين الحكام ؟/37717. 
(620 بياض في (ب). 

(8) بياض في (ب). 

(9) بياض في (ب). 


1 


والحانوت وما أشبه ذلك مما له خراج» وُقف الخراج» وإن كانت 

في حصة أرض أو دار أو ما أشبه ذلك» اعتقل علئ المدعئ عليه””) 

الك الخية كراب رزوت كرو عليه وقد قيل يوقف من الكراء 
قدر || الف 


ب ل ل و أنه سكل عن رجلٍ 
ادع في زيتون بيد رج ؛ وذكر أن له ثمرّاء» وأقام علئ ذلك شاهدًا 
واحداء وطلب أن يجعل وكيلاً علئ الثمرة يحوزها في [الجني]””" 
والعصر حت يستحق حقّه وطلب40) الذي هي في يده أن تباع » 
وجُلُ الناس عندنا لا يبيعون» إنما شأنهم أن يعصروا””) . فقال: إن 
كان الشاهد عدلاً» فينبغي للحكم أن يُحَلْف الطالب» ويدفع الثمرة 
إليه . وإن كان الحكم ممن لا يقضي باليمين مع الشاهدء فإني أرئ 
أن يُنظر إل ما فيه النّمَاءٌ والفضلٌ في بيعه أو عصرهء فيُوكلٌ رجلا 

يثق به فينظر في عصره أو ببعه ويوقفه» فإن أت 20 الطالتٌ بشاهد 
واد" دفعه إليه» وإلاّ حلف المطلوب أنه ما يعلم أن الذي ادّعاه 


)١(‏ في (ب): «اعتقل المدعي». 

(0) بياض في (ب). 

() في (ب): «الجنان؟". وفي (أ» د): «الجنا» بالألف الممدودة. وفي المصباح 
المنير ١5/١‏ قال: «جنيت الثمرةء واجتنيتها بمعناه. والجنئ مثل الحصئ: ما 
يجني من الشجر مادام غضًا والجنيّ على فعيل مثله. ..» 

(4) بياض في (ب). 

(5) بياض في (ب). 

زقف بياض في (ب) ‏ 

0) في (د): «آخرا. 


ه40 


]/* 


الطالب. حق فيدفعه") إليه. فإن نكل؛ خلف الطالب» ١‏ 
فا 
إليه 


قال محمد: ولع يبين عيديا في ازوايته عله 0 
الثمرة””2 يوم ادّعاها القائم فيها/ قد اكاك" وت أم ا 
وقد بِيّن ذلك أبوزيدا روي *' عن ابن القاسم أنه قال فيمن ابتاع 
حائطًا فاستحق من يده وفيه ثمرة :قد طابت واستجذت» فإن 
المستحق يأخذها ماألم تفارق الأصؤل. ون ]د المت وتم 
سق و وعالج” 0 


(1) بياض في (ب). 

(5) بياض في (ب). 

(2)5 العتبية (مع البيان والتحصيل) 4 , وانظر:. معين الحكام 757/9 . 

(5) بياض في (جن). ' 1 

(5) بياض في (ج). 7 

(3)' استجذت. التمرة: “استحقت القطع والحصادء والجدٌ: القطع/ لسان العرب 
«جذذ؛. 

إفف في (ب» جء د): أأو لا2. 

(4) 'أبوزيد: هو عبدالرحمن بن عمر بن أبي الغمر. روئ عن. ابن القاسم وأكثر عنه)؛ 
وروئ عن غيره»ء رأ مالكاء ولكته لم يأخذ عنه شيئّاء وأخرج عنه البخاري في 
صحيحه 'وأبوزرعة» له كتب مؤلفة في مختصر الأسدية؛ ولد سنة ١ه‏ 
وتوفي سبة 4 7ه /| شجرة النور 17.» الديباج المذهب 17؟. : 

(9) في (1 ): «وروئ». وفي (ب): «أبوزيد عن ابن القاسم». وفي (د): «في 
رواية أخرئ؛. : 

40/1 انظر: تبصرة الحكام‎ )١( 
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باب الحكم في توقيف ما لا يستحق من الحيوان 

وفئ المدونة قال سحنون: قلثُ لابن القاسم : أرأيت إن ادعئ 
رجل قبل رجل عبداء وقال ادفعوا إليّ العبد» أذهبٌ به إل موضع 
بيّنتي» وأنا أضع قيمته» وادعئ بيّنة قريبة مثل اليوم واليومين؟ قال 
مالك: ليس ذلك لهء ولو جاز هذا للناس بغير بيّنة أو سماع م 
لاعترضوا أموال الناس. قلت له: فإن قال: وقّفُوا العبد حتئ آتي 
ببينة يثبت بها حقيء» أيكون له ذلك؟ فقال: لاء إلا أن يقول: بيّنتي 
حضور» فإن قال ذلك» وكل القاضي بالعبد» ووقفه فيما قرب من 
يومه». وما أشبهه» فإن أتئ بشاهد واحد عدلٍ أو بقوم يشهدون أنهم 
سمعوا أنه سُرق له ما يدعيء» فإنه يدفع إليه» وإن لم تكن شهادة 
قاطعة وأراد أن يدفع إليه العبد ليذهب إلئ موضع بيّنته» كان ذلك 
لهء ووضع قيمته» وإن لم يرد أن يضع القيمة» وسأل أن يوقف له 
العبد حتئ يأتي ببيّنة قاطعة [لم يدفع إليه]”'"» فإن قال إن بيّنته تبعد» 
وكان توقيفه مضرّة علئ المدعئ عليه» لم يكن ذلك له ويستحلف 
القاضي المدعئ عليه» ويخلي سبيله. ولا يأخذ منه كفيلاً» وإن قال 
المدعي: إن شهوده حضورء وقف له. قال سحئون: يوقف له ما 
بين خمسة أيام إل الجمعة . 

قال ابن القاسم: قلت لمالك: فإن وقفته» فعلئ من النفقة؟ 
قال: على الذي يُقضئ له به0 . 


.)1( سقط من‎ )١( 
.48 (؟) من أول الفصل إلئْ هنا من المدونة 94/4؛.‎ 


0/ 


وفي سماع عيشِيمْء سألت ابن القاسم عن الرجل يدعي الغتم”' 
قل وير نالفاي حتئ ينافد”!2» علئ من رغَيّها؟ فقال: 
علئ من تصير له. قلت له: فغلتها لمن تكون إلى أن يقضئ بها؟ 
فقال: للذي هي في يده؛ لأن ضمائها منه . وقال عيسئ: الرعي, 
عل من ٠‏ له الغلة0 , ' 


باب الحكم في توقيف ما يسرع إليه الفساد 
وفي المدرم قال سحئنون :. قلت لابن القاسم : أرأيك. 2 
ادعئ ما لا يبقئ يبقئ » ويسرع إليه الفساد؛ مثل الفاكهة الرطبة واللحم؟, 
فقال إن شهد للقدي شاعب واخداة وأبيل أن يحلف وقال: عندي 
شاهد آخر» فإن القاضي يؤجل المدعي في 0 شاهدهء ما لم 
خف الفساد علئ المدعئى فيه» فإن رادا يثق به» دالا أن بين 
المدعئ عليه وبين متاعه”” . ا 
وإن أقام المدعي لطحًاا؟“ يوجب به توقيف المدعئ فيه؛ 
وقال: لي بينه حاضرة؛ فالحكم فيه أيضًا ‏ علئ ما أعلمتك به إذا 


')١(‏ ينافده: بالدال المهملة أي : يحاجّه ويقطع حجته. 
انظر: لسان العرب» مادة (نفد». 

(1): العتبية (مع البيان والتحصيل) /١5‏ *18. : 

(”) هكذا في (أ» دء هنهء و)ء زفي الب»: «مدعيه» وغير واضحة في (ج). 

() لَطَمَّ ثوبه بالمواد ؤغيره لَطْحَاء أي لوثه» وتَلَطّحَّ: تلوث» والمراد به القرائن 
التي تقوي الظن بصدق الدعوئ على المدعئ عليه» واللوث بمعناه. 
انظر: المصباح المنير»ء شرح حدود ابن عرفة ؟/ .,737*١‏ 
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وإن أقام م شاهدين لا يعرفهما القاضي بعدالة» وخاف 
عل المدعل فيه الفسادء أمر أمينًا فباعه وقبض ثمنه ووضع الثمن 
علئ يد عدل» فإن زكيت البينة قضئ بالثمن للمدعي . 

وإن كان ادع أنه اشتراه من المدعئ عليهء أخذ منه الثمن 
الذي شهدت به البينه» فيدفع إلئ البائع كان أقل أو أكثرء ويقال 
للبائع : أنت أعلم بما زاد ثمن المشتري الذي جحدته البيع علئ ثمن 
سلعتك التي بيعت . 

وإن لم تزك البينة» مقافي نمو لل الال 

ولو تلف قبل أن يقضئ به لواحد منهماء لكانت مصيبته من 
الذي يقضئ له بهء كان تلفه قبل الحكم أو بعده''" . 

قال محمد: قوله في هذه المسألة: «ويقال له: أنت أعلم بما 
زاد ثمن المشتري الذي جحدته البيع؟» معناه مثل أن تشهد البيّنة 
عل البائع أنه باع بائني عشر درهماء وكان الثمن الذي باعها به 
القاضي عشرة دراهمء أنه يقال للبائع : ادفع إليه ثمن السلعة إن كنت 
تعلم أن البينه شهدت بزور» ري ا لك لي الك 
ن تتورع/ عن أخذ الدرهمين. 


.858 88 /4 من أول الفصل إلئ هنا في المدونة‎ )١( 
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["*رب] 


باب الحكم في توقيف ما وقعت فيه دعوى وليس بيد أخد ١‏ 


(وفي المدونة؛ قال)' سحنون: قلت لابن القاسم: لو أن 
سلعة تداعئ فيها رجلان» وليست بيدا واحد منهماء وأقاما بِيّنة 
عدلء فتكافأت البينتان في العدالة؟ فقال: إن كان المشهود فيه مثل: 
الدور والأرضين ومالا يخاف عليه أن يتغير» منعهم منه الحكم حت 
يأتوا ببينة هي أعدل من الأولل» إلا أن يطول زمان .ذلك ولا يأتي! 
واحد منهما بشيء غيز ما أتئ به» فإنه يقسم بينهما: 

قال ابن القاسم: وإن كان مما يخاف عليه ويرئ أنه لأخدهما 
(مثل الطعام والعروض والحيوان)”""2. فإنه يستأنا به قليلاً» فإن أتئ 
أحدهما بأثبت مما أتئ. به صاحبهء وإلا قسمه بينهما بعد أيمانها 
كالشيء الذي لا شهادة لهما فيه. قال: وبلغني عن مالك أنه قال في' 
القوم يتنازعون عفوا”” من الأرض» فيأتي هؤلاء ببينة (ويأتي هؤلاء 
ببينة)0 22 فتكافأت البينتان» أن تلك الأرض تكون كغيرها من عفو 
بلادالمسلمين حتئ تسلتحق بأن يأتي أحدهما ببينة أعدل من الأو ل 


)١(‏ ليست في (ج). 

(0). ليست في (ب). 

(0) فى نسخة (ب): «كفرًاء. 

(4) ليست في (ب). 

(4)- في المدونة (91/4) ما نصه: ... وبلغني عن مالك في القوم يتنازعون عفوًا 
من الأرض فيأتي هؤلاء ببينة ويأتي هؤلاء ببينةء فإنه ينظر إلى الثقة في البينة 
والعدالة الظاهرة» ويحلف أصحابها مع شهادتهم» وإن كانوا أقل عددّاء فإن لم ' 
' يكن إلا تكافيًا وتكائرًا لم أرها شهادة» وكانت الأرض كغيرها من عفو بلاد > . 


١ الل‎ 


باب الحكم في توقيف الإباق وما يوجد بأيدي اللصوص 


ري المدربة تال ابن القائيم : وإذا رفع” '' الآبق إلئ السلطان 
فليحسن معيشته» فإن اعترفه صاحبه» وإلا أمر السلطانٌ ببيعه. قلت 
' له: فمن ينفق عليه؟ قال: السلطان» فإن أتئ ربه أخذ منه ما أنفق» 
وإن لم يأتء باعه وأخذ من ثمنه ما أنفق وجعل لسيده ما بقي في 
بيت المال. قلت: فإن جاء سيده بعدما باعه السلطان» أيكون له أن 
ينقض البيع؟ قال: لاء وإنما له أخذ الثمن. قلت: فلو قال سيده: 
قد كنت ذبّرته أو أعتقته بعدما أبق» أيقبل ذلك؟ قال: لا يقبل قوله 
إلا ببينة . 

غلك فل كانت أبة ققال : ننيدها: فد كانت ولدت في قبل 
أن تأبق”"'؟ قال : ثُردٌ إليه إن كان ممن لا يتهم فيها”” . 


قلت: فلو ادعئ رجل الآبقَّ وَوَصَفَهُ إلا أنه لم يُقم بينة علئ 
ملق فال: يتلكه() السلطان في ذلك الموضع» وينظر في قول 


المسلمين حتى تستحق بأثبت من هذا. 
قلت: وما معنى قوله حتى تستحق بأثئبت من هذا؟ قال: حتى يأتي أحدهما ببينة 
هي أعدل من الأولى». 1 

)١(‏ هكذا في (أء ب)» وفي (ج): «دفع»» وفي (د): ارجع». 

(؟) .في (ب): «توبق»» وفي غيرها: «تأبق» وهو الصحيحء» والإباق: هرب 
العبيد وذهابهم من غير خوف ولا كد عمل. 
لسان العرب» مادة: (أبق», 

(") المدونة ع/ ولت .لاما 

(4) تلوم تلومًا: تمكّث. 


العبد». فإن كان كما قال وإلا أسلمه إلئ هذا القائم فيه وضمنه إياه. 
قلت : فإن أقر بالغبودية» أيرجع إليه بلا بينة؟ قال: : نعم . 1 


وقال مالك في اللصوص إذا أُخذوا وفي أيديهم الأمتعة؛ وأتئ 
قوم يدَّعونها ولا يُعلِم ذلك إلا بقولهم . قال او سوا 
يأت غيرهم وإلا دُفعت إليهم'" . 
باب الحكم بالتوكيل علئ من اذْعِيَّ عليه بحق ١‏ / 
وفي المدونة قال سحئون: قلت لابن القاسم: أرأيت من 
ادع قبل رجل [حمًا]("' كفالة أو دَيئَاء كيف يعمل فيه؟ قال: يسأل 
القاضي المدعي» هل له.بينة عل مخالطة أو حق أو ظنة» فإنٍ قال: 
نعم» وذكر أن بينته حضورء فإن القاضي يوكل بالمدعئ عليه حتئ 
يأتي المدعي بالبينة فيما قرب من يومه وما أشبههء فإن أت ببينة 
يستحق بها.ما ذكر من المخالطة أو الظنة ودعئ إل إحلافه كان ذلك 
لهء وإن ذكر أن له بيئة يستحق بها حقه. وأنهم غيب غيبة قريبة أخذ 
له القاضي كفيلاٌ بنفسه ما بينه وبين خمسة أيام إلئْ الجمعة ليحضر 
فيشهد [الشهود]”" علئ عينه إن كان يحتاج الشهود إلئ و0 
ليشهدوا على عينه . 


- 0 المصباح المنير 580/7: 

4 في المدونة 838/4 

(؟) ساقط من (أ» بء د)ء والزيادة من باقي النسخ» وهي موافقة لما في 
المدونة .941١/5‏ 

زف ليست في (أ» ب؛ ج). 


وإن ذكر أن غيبة شهوده تبعد وقال للقاضي : أحلفه لي» ثم إن 
قدمت بينتى:فأنا عل حقى» قال: ينظر القاضى في ذلكء» فإن ادعئ 
بينة بعيدة [رأيت أن يحلفه له ولا يأخذ منه كفيلاً وهو علئ حقه إذا 
قدمت بينته» وإن كانت/ [البينة]0©) عل مسيرة اليومين والثلاثة» 41/] 
قيل: قرّب بينتك وإلا فاستحلفه علئ ترك البينة. 

قال سحنون: قلت له: أرأيت من ادع قبل رجل حقّاء 
وأثبت الخلطةء وقال للقاضي : أحلفه لي» فاستحلفه ثم وجد عليه 
بينة؟ فقال: قال مالك: إن كان لم يعلم بالبينة حين أحلفه فله أن 
يطالبه بحقهء وإن كان استحلفه وهو عالم ببينته تاركا لها فلا حق 
0 


2 ساقط من (1أ‎ )١( 
مع شيء من الاختلاف.‎ 94١7/54 في المدونة‎ )0( 


رفل 


كتاب الشهادات والأيمان 
باب ماتثبت - :به التخلطة” “وين يخلف بلا خلطة: 
ومن قال للمدعي اجمع مطالبك أحلف عليها يمي واحدة. 


وفي المدونة قال سحنون: قلت لابن القاسم: ارايت عن 
ادعئئ عل رجل أنه استهلك له متاعًا بغصب أو جناية ودع إلئْ 
إحلافه؟ فقال: لا تجب اليمين في مثل هذا بالخلطة إلا أن يقيم 
المدعي بينة أن المذعئ عليه من أهل الظنة والتهمة بمثل ما ادعئ 
غليه» وت ف الحلطة باثل من باملون' 00 
0 عليه 0 ما هى؟”""فقال : يسالفه ويبيع منه 
ويشتري» فقيل له أرأيت إن ادعئ عليه وجاء بشهود يشهدون أنه اباع 
منه أمس أو اشترئ:منه سلعة وقبضا وتفاصلا؟ فقال: لا أرئ هنذا 
مخالطة حتئ يعامله:مرارً!؟؟. قال سحنون: ولو ادعاها أهل السؤق 
بعضهم علئ بعض لم تكن مخالطة حتى يقع البيع بينهم» وكذلك إِنْ ' 


)١1(‏ قال ابن: عرفة: «الخُلْطَّة: حالة ترفع يُمْدَ توجه الدعوئ علئ المدعئ 
عليه؟ . 
شرح ابن عرفة 3137157. 1 
0) في (أء» بء د): «التي يستوجب بها المدعئ عليه؟ وفي (ج): «عل 
المدعل عليه»» والمثبت موافق للعتبية (مع البيان والتحصيل) د 
)2 ليست في (ب). 0 
(4) العتبية (مع البيان والتحصيل) 784/9. 
وانظر: المفيد للحكام 1937/١‏ . 


كانوا أهل مسجد واحد يجتمعون فيه للصلاة والحديث”١2.‏ وقال 
أصبغ”'“خمسة تجب عليهم الأيمان بلا خلطة: الصانع» والمتهم 
بالسرقة» والرجل يقول عند موته أن لي على فلان دَينَاء والرجل 
يمرض في الرفقة فيدعي أنه يؤتئ بماله إلئ رجل» وإن كان المدعئ 
عليه عدلاً غير متهم» وكذلك من ادعئ عليه رجل غريب نزل في 
مدينته أنه استودعه مالآ9 , 


قال محمد'؟: ومن وجبت له علئ رجل يمين لبعض ما جرا 
بينهما من المعاملات والملابسة فقال المدعئ عليه للمدعي: اجمع 
مطالبك إن كنت تزعم لك عندي مطلبًا غير الذي تريد إحلافي عليه 
الساعة؛ لأحلف لك في جميع ذلك يميئًا واحدة» فهو من حق 
المدعئ عليهء بخلاف من وجبت له علئ صاحبه يمين بسبب ميراث 


)١(‏ «المنتقئ» للباجي 0/8؟57. ومعنيل قوله: «وكذلك إن كانوا أهل 
مسجد... الخ» أي : فكذلك لا يعد هذا خلطة معتبرة. قال الباجي في 
المنتفئ» بعد قول سحنون هذا: «... فإنه لا يئبت بينهما بذلك خلطة» 
ووجه ذلك» من أن التداعي من جهة البيع» فيجب أن تثبت بينهما خلطة 
بسبب البيع». 

(؟) في (ب): قال سحنون أصبغ1. 

() وفي مختصر خليل أن من تجب عليهم اليمين بلا خلطة ثمانية: (الصانع» 
والمتهمء والضيف. وفي مُعَيّنِ والوديعة علئ أهلهاء والمسافر علئ 
رفقته» ودعوئ مريضء أو بائع علئ حاضر المزايدة». 
مختصر خليل مع جواهر الإكليل 2775/7 وانظر التاج والإكليل» بهامش 
مواهب الجليل »١١1//7‏ وتبصرة الحكام 0١‏ وما بعدها. 

(4) في (ج): «قال مالك». والصواب: «قال محمد». 


لا 


فقال المدعئ علية للمدعي: اجمع مطالبك قَبَلِي فيما بها نجزا إليِْك 
هذا الميراث لأحلف علئ ذلك كله يمينًا واحدة. فليس ذلك له؛ 
لأن الميراث .لا يحاط بالحقوق فيه» وهذا الذي تغلمناه ه من بعفن 


0 
من أدركنا من المشايخ 


باب في اليمين التي لا ترد ومن أراد أن يلغز في يمينه . ' 
سّئل مطرف بن عبدالله'"' فيمن اتهم بسرقة» أترئ أن يُحلّف 
فيها؟ فقال إن كان ممن يتهم أنه””©» يرضئ لنفسه بالسرقة وعازها حُلّف 
وإن أب سجن حت يرئ السلطان رأيه. قيل له: فإن لم يكن ممن 
يُتهم بأنه يرضئ بالسرقة وعارها ولكنه متهم بأنه لا يدع أن يأخذ متاع 
غيره إذا قدر عليه؟ فقال: لا أر عليه يمينا إذا ادعي عليه بسر 0 


فحمل اليهما الحمالون طعامًاء فوجد حتفا لعاقة 0 


: .)5( المفيد للحكام 26 (منتخبا الأحكام» لابن مغيث». ورقة‎ )١( 
مطرف: هو ابن . عبدالله بن سليمان بن يسار الهلالي» أبومصعب» ابن ش‎ )0( 


أخت الإمام مالكء وقد صحبه سبع عشرة سنة. قال في التهذيب: «وَثَّقِه | ٠‏ 


ابن سعدء وابن حبانء .والدارقطني». وقال الإمام أحمد: «كانوا يقدمونه ' 
على أصحاب مالك». . تؤفي عام ١11ه»‏ وعمره “47 سنة. 
تهذيب التهذيب /١١‏ 1/5٠ء‏ الديباج 175 . 

شف ليست في (ب6. 

(5) انظر: المنتقئ .١55//7‏ 

(5) ليست في (3). 


غرائر”'2 فذهب إلى الذي كان يحمل إليه الطعام معه. فقال": انظر 
أن لا يكون ذهب إليك من قمحي شيء؛ فكال الرجل قمحه فوجد 
فيه زياده فردهاء فأراد الذي ذهب طعامه أن يستحلفه علئ باقي 
ما نقص من غرايره؟ فقال: ذلك لهء وإن أبئْ المدعل عليه أن 
يحلف؛ حق عليه الحق» ولا أرئ علئ المدعي يميئًا؛ لأنه لا يدري 
ما يحلف عليه”” . 

وفي كتاب ابن حبيب قال عبدالملك: وسألت مطرف بن 
/ عبدالله عن الرجل يدعي على الرجل أنه باعه بيعّاء وأن ثمن ذلك 
باق عليه» فينكر ذلك المدعئ عليه فيؤمر باليمين» بعد معرفة 
الخلطة بينهماء 0 أنا أحلف أنه لاحق لك قبلي» ويقول 
الطالب: بل تحلف لي أني ما بعتك سلعة كذا؟. فقال: بل يحلف 
على ما ادعاه الطالب» وكذلك سمعت مالكًا يقول في ذلك» وقال: 
هذا يريد أن يورك. فقلت له: وما التوريك؟ قال: 1 ف 
00 والتحريف» كأنه يريد أن يعني بيمينه قد ابتعت منك 
ما تقول» وقضيتك الثمن» فأنا ) أحلف أنه لا حق لك قبلى» فليس 
ذلك له؛ لأنه أذا أقر بأنه ابتاع منه وقضاهء كان الحق قد لزمه 
وصارت اليمين على الطالب أنه ما اقتضئل شيئًا ثم أخذ حقه. وما 


)١(‏ الغرائر: جمع غرارة» بكسر الغين» وهي الجوالق التي للتبن. 
لسان العرب» مادة: اغرر؛ا. 

زفق ليست .في (ب). 

(*)6 العتبية (مع البيان والتحصيل) ا/ 7”568. 

.١٠١7/5 المدونة‎ )5( 


1 ب] 


كان مما يقع فيه الأيمان يشبه هذا فهو علئ هذا التعبير'"9. ٠00‏ 
قال ابن حبيبٍ وسألت عن ذلك ابن الماجشون"" فقال: !إذا ' 
حلف بالله ما لك علي مما تدعيه قليل ولا كثير» فقد برىء .ولا يُنظر , 
إلئ قول المدعي . أقال ابن حبيب: : وهذا أحب إليّ | إذا كان المدعيل 
عليه ممن لا يتهمء وكان المدعي من أهل الظنة والطلب بالشيهة””. 


في إيقاع الشهادات والكشف عن الشهود : 
وفي المدونة قال سحنون: قلت لابن القأسم: أرأيث' إن ؛ 
أقمت بينة علئ رجل غايب بحق لي فقذمء أيأمر القاضي بإعاذة ' 
البينة؟ فقال: لا» ولكن يعلمه بمن شهد عليه ا 


إلا حم عليه 1 


(1) انظر: «المنتقئ» للباجي 780//0. ْ ] 

(0) ابن الماجشون:: هو عبدالملك بن عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة / , 
الماجشونء أبومروانء كان فقيهًا فصيحاء دارت .عليه الفتوئى في أيامه» ١‏ 
وكان مفتي أهن المدينة في أيامه» تفقّه بأنيه ومالك» وذاكر الشافجي» 1 
توفي سنة 1١ااها.‏ الدياج  ١‏ » شجرة النور "8. ٍ 

25 «في المنتقئْ 788/0 ما نصّه: «روئ ابن الموازء عن مالك؛ في البائغ : 
ل 0 فينكره المبتاع ويريد أن يحلف ما له علي شيء. 
قال: بل يحلف ما اشترئ منه سلعة كذا: فهذا 'قول مالك.. وبه؛ قال 
بطظرف 'وابن المامجشونء [ذااطلقيا ها لوطي ٠‏ شيء من كل ما يدعيهء' فقد 
برىءء واختاره ابن حبيب». 

(5) في المدونة 4/ الا ما نضّه: «قلت: أرأيت. إن أقمت البينة 0 ع لي ! 
علئ رجل غائبٌ فقدم بعدما أوقعت البيئة». أيأمرني القاضي بإعادة بينتي - - 


١١م‎ 


وفى كتاب ابن حبيب قال: سألت ابن الماجشون: هل يجوز 


للقاضي: أن يسمع من بيئة الخصم ويوقعها بغير محضر الخصم؟ 
فقال ذلك العمل عندنا أن يسمع منه ويوقع شهادة الشهود.ء حضر 
الخصم أو لم يحضرء فإذا حضر الخصم ا 
أسماء الشهود» فإن كان عنده لشهادتهم مدفع أو لعدالتهم مخرجء 
مكّنه من ذلك. وإلا لزمه القضاءء إلا أن يخشئ”'2 القاضي في ذلك 
دلسة أو استرابة ويرئ أن اجتماعهما أبرأ من الدخل فلا يوقع الشهادة 


إلا بحضرتهما”” . 


لاقي قاد ينوا الور بن بال ضيه فى السرء ومن 
الناس من لا يُسْأل عنهم ولا يطلب فيهم التزكية بعدالتهم عند 


القاضى 


م 


قال مالك: وإذا زكئ الشهود في السر أو في العلانية» اكتف 


بذلك القاضى 2 . 


أم لا؟ قال: [قال] مالك: يفضي القاضي على الغائب». فلما قال لنا 
مالك: يقضي القاضي على الغائب» رأيت أن لا يعيد البينة» وهو رأئ أن 
لا يعيد البيئة» ولكنه يعلم الخصم أنه قد شهد عليه فلان وفلان. فإن 
كانت عنده حجةء وإلا حكم عليه؟. 

في (أ): ايحس؟. 

المفيد للحكام 1417/١‏ . 

المدونة 957/4. 

في (ج): «وإذا زكي الشهود في السر اكتفئ. . .؛ وفي (ب): «وإذا زكي - 


ل 


وفي كتاب ابن حبيب قال: توت الها وال الما فون 
يقولان: لح اس لما 0 وألا 
يكتفي في ذلك باثنين» إلا أن يكونا مبرزين في العدالة والمعرفة 
بالتعديل» وأن يكون التعديل عنه سرًا وعلانية» وقد يجزىء تعديل. 
السر من تعديل العلانية» ولا ينبغي أن يكتفي بتغديل العلانية دون 
تعديل السرء وقال أطبغ مثل قولهما. 

قال ابن حبيب: فدالتهم عن.تعديل السزء ماهو فقالوا : 
ينبغي للحكم ‏ وهو الشأن عندنا أن يتخذ رجلاً من أهل العدل 
والرضئ مجتمعًا عليه بذلك» فيوليه المسألة عن الشهودء ' فيسأل 
. ذلك الرجل عن الشاهد من يثوّ يثق به من 'أهل مسجده وعمله؛ 
ولا ينبغي لذلك الرجل أن يقتصر علو سؤال واحد؛.خيفة أن يسأن 
أحدًا بينه وبين الشاهد ضغن”'؟. ولكن يسأل الاثنين والثلاثة 
ويستسرٌ بذلك» وينبغي للحكم - أيضًا ألا يشهر الذي اتخذه لهذاء 
وأن يكون ذلك فيما بينه وبينه» وينبغي للحكم - أيضنا ذا وى بعدل 
الرجل وصلاحه ومعرفته بأهل مكانه وبوجوه العدالة2, 0 
عن الناس» فيعرف به من يجهل عدالته أو جرحته فهذا كله من تعديل 


الشهود في السر والعلانية. . .»؛ وفي المدونة 5/"لا: «أو العلانية. . .4 
١‏ وهو الصحيج. وكذا ذكره الباجي في المنتقئ ه/رة ١‏ . 
)١(‏ الضغْن» الضقّن: : الحقدء والجمع أضغان» وكذلك الضغيئة وجمثها 
الضغائن . 
لسان العرب» مادة: (ضغن؟2. 
() في (ج): «ويوجهاء وفي (ب): «ويوجوه أن يسأله». 


١٠ 


0 


. باب في التزكية والجرحة ومن يقبل فيها/ 
وفي العتبية قيل لسحنون: كيف يعدل المعدلون الشاهد عند 


الحكم فقال: هو( أن يقولوا: هو عندنا من أهل العدل والرضا. 
قيل له”": فإن لم يقولوا إلا هو عندنا عدل؟ فقال: وهذا تزكية 
اك 

.١948 21954 /0 انظر: «المنتقئ! للباجي‎ )١( 

زفق ليست في (ب),. 

(5) ليست في (ب). 

)2( في المنتقئ ه/143 نقل الباجي خلاف هذاء حيث قال: «قال سحنون: 


ولا يقبل منه حتئ يقول أنه عدل رضاء. وما ذكره ابن أبي زمنين عن 
سحئون هنا ذكره عنه غيره - أيضًا-» كابن يونسء والمتيطي» ونبّه على 
هذا الرهوني في حاشيته عل مختصر خليل 8/ ”الال حيث قال: (ما نقله 
ابن يونس وأقره» من أن سحنونًا يقول: يجزي قوله: هذا عدل. نحوه 
للمتيطي» وهو مخالف لما للباجي في المنتقئء ونصه ‏ ثم ذكر النص 
السابق -. ومثله في الجواهر بحروفه. ونبّه علئ هذا (مق) وأجاب بأن في 
بعض نسخ . النوادر عن سحئون: عدل رضاء وعليها كلام الباجي 
والجواهرء وفي بعضها ضرب علئ لفظة رضاء وعليها كلام ابن يونسء 
والمتيطي. قلت - والقائل هو الرهوني -: إلا أن جوابه لا يوافق ظاهر ما 
نقله عن العتبية مما يقتضي أن الصواب ما للباحي ومن وافقه؛ فإنه قال ما 
نصّه: «وفي العتبية سّئل سحنون: كيف يعدل؟ قال: يقول: هو عندنا من 
أهل العدل والرضاء جائز الشهادة. اه. والصواب - والكلام للرهوني 


أبعاكت نقل ابن يونسء ومن وافقه ومق لم يستوف كلام العتبية » ففي - 


1١1 


]/ 


قيل له: فكل من تجوز شهادته هل يجؤز أن يزكي غيره؟ 


فقال: قد( تجوز شهادة الرجل» ولا تجوز تزكيته» ولا يجوز في 
التزكية إلا المبرز' التّقّاد المُطِن الذي لا يخدع في عقله ولا 
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يسبعزل7” “في رأيه» ولا ينيغي لأحد أن يزكي إلا رجا قد خالطه لي 


الأخذ والإعطاء» وسافر ان . 


وهو غايب عن القاضي؟ قال: ١‏ نعم 


وق المدونة مان سخطرة : قلت لابن القاسم : ويك الشاهد 
ا 


فلن هذا في الرجل الذي يعرفه القاضي» 10 من 


لا يعرفه فلا تكون التزكية إلا غلئ عينه» وهذا من أصل قولهم”6. . 


اج معد نك رفخ للق راان 50 
وقد ذكر القولين في هذه المسألة ابن عاصم: في التحفةء حيث قال: 1 
ومن يُرَكّي فليقل عدلٌ رضا وبعضهم يُجيز أن يبعضأ 
وقال التسولي في شرح البيت: «الجمع بين اللفظين هو المشهور ومذهعب 
٠٠. 0‏ قال: في ضنيح: لأن. العدالة تشعر .بسلامة الدين» والرضا ' 
يشعر بالسلامة من الغفلة والبله (البهجة .)177/١‏ والنص في -العتبية (مع . 
ألبيان والتحصيل) 4147/٠١‏ وانظر: المفيد للحكام .7١١/١‏ 
في (ج): «هل تُجوزظ. 
بياض في (ب ].0‏ ْ 
العتبية (مع البيان والتحصيل) ٠ ٠/٠١‏ . وانظر: نيد الحكام ) 3 ! 
والمتيقئ .5/ 49+ 
المدونة 9/5/54. 
المفيد للحكام 501/1 . 
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وفي العتبية قيل لسحنون: أيمكن القاضي من شهد عليه من 
التجريح في كل الشهود إذا طلب منه الخصم ذلك؟ قال: نعم وإن 
كان الشاهد باين الفضل مبررًا في العدالة7" . 


وقال مطرف بن عبدالله: ولا يجوز في التجريح إلا كل عدل 
منقطع في العدالة» وليس كل من جازت شهادته يجوز تجريحه”" . 


قال ابن حبيب : سألت مطرفاء وابن الماجشون عن التجريح» 
هل يجوز أن يكون ذلك سرًا؟ فقالا: إن كان الحاكم هو الذي يسأل 
عن ذلك لنفسه» فجايز أن يكون ذلك سرّاء ولكن لا يقبل ذلك إلا 
من العدل البين العدالة» العارف بوجوه الجرحة»ء وأما إذا أتئ 
المشهود عليه بشهود بجرحون الشاهد سرًا ‏ لما تجر إليه الجرحة”) 
من العداوة بين الناس - لم يجز للحاكم أن يقبل ذلك إلا علانية» 
ويعرف بهم المشهود له الأول”؟ . 


وفى العتبية قيل لسحنون: فالمجرحون للشاهد إذا قالوا 
للقاضي : نشهد أنه عندنا ليس بعدل ولا رضاء ولم يصفوه بزنا ولا 
ربا ولا بغير ذلك » هل يكون هذ”*' تجريحًا؟ قال: نعم» إذا كان 


(01) العتبية (مع البيان والتحصيل) .18/٠١‏ 

(؟) قوله (تجريحه) ليست في (ب)» وقول مطرف ‏ هنا» في العتبية (مع البيان 
والتحصيل) .11١/1٠١‏ 

() ساقط من (ب): «الجرح». 

(5) البيان والتحصيل 1058/4. 

(5) في ( أ) هنا زيادة عبارة: «وقال أشهب: هذا إذا كان الشاهد إنما يستجاز - 
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الشهود من أهل الانتباه» والمعرفة بما يجرح به الشاهد”) 


وقال أشهب: هذا إذا كان الشاهد إنما يستجاز بمن عله 


وأما إذا كان مشهورًا بالعدالة؛ له لقال بت يبدا جرحتيم إياه نا 
هي وينصوها”" . ١‏ 


قال أبن حبيت : وسمعت مطرقًا وابن الماجشون يقؤلان: إذا 


لك الوافيي من ١‏ ادا الدكري ولمعا لي لياو فلا يقبلهء وإن ' 
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ا يحيئ » سثل .ابن. القاسم عن الشاهد لا يعرفه 0 


من بعد. وى اد الذي يلي هذا 0 لعلها زيدت بسبب ١‏ 
سبق نظر الناسخ إليها. 0 
العتبية (مع البيان :والتحصيل). 175/٠١‏ . 

العتبية (مع البيان. والتحضيل) :175/٠١‏ وانظر: معين الحكام 53 
وقد ورد في نسجّة (د) بعد هذا النص» قوله: «ومن وجوه التجريح أن , 
يعرف من أهل الكفرء أو يعمل بالرباء أو يدخل النهرء أو الحوض ابلا ' 
منديل» أو يمطل:الدّيْن وهو مليء؛ أو لا يعتدل في ركوعه» أو يلتفت:في 
ضلاته يَمِينًا أو شمالاً كالمشي» أو بأكل تراب + لا من ضرورة؛ لأن أكل 
الطين حرامء وفيٍ الحديث عن النبي ٠‏ - عليه السلام - أنه قال :. «من .أولع 
بأكل الطين فكأنما أعان علئ نفسه. ومن أولع بأكل الطين؛ حاسبه الله 
علئ ذلك لو تهفو' قوته». ابن المواز ذكر التراب. ولم يرد في الخسٍ 
لجس لاو لوي يدا 

انظر: العتبية (مع :البيان .والتحصيل) 7714/4. 
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القاضي بعدالة منقطعة» ولا بحال فاسد» د 
المساجد» أيجيز شهادته؟ قال: لا ينبغي له أن يقبل إلا عدلاً ثابت 
العدالة27 . 


وفي سماع عيسئ : : وسألت ابن القاسم عن رجل قبلت شهادته 
في أمر ثم شهد بعد ذلك في أمر آخر» فطلب المشهود عليه أن يوضع 
العدالة فيه ثانية» فهل ترئ ذلك؟ فقال: إن كان ذلك قريبًا من 
شهادته الأولئ وتعديله فيهاء فلا أرئ ذلك» وإن كان قد طال» 
رأيثُ أن يوضع فيه التعديل وأن يسأل عنه» طلب ذلك المشهوةٌ عليه 
أو لم يطلبء والسَنَةٌ عندنا في هذا طول”" . 


قال سحنون: وكلما شهد عنده طلب فيه التعديل حت يشتهر 
ع9 , 


فق العتبية (مع البيان والتحصيل) .9/٠١‏ 

(؟) العتبية (مع البيان والتحصيل) 2050/٠١‏ وعلّق ابن رشد علئ قول ابن 
القاسم هذا وقول سحنون الآتي بعدهء بقوله: «وقول ابن القاسم 
استحسان» وأما قول سحئون فهو إغراق في الاستحسان» فإن طلب 
القاضي التعديل فيه ثائية بعد السَنَةِ علئ قول ابن القاسم ء أو بالقرب و 
البعد ‏ عل قول سحنون ‏ فعجز المشهود له عن أن يعدله ثانية؛ إذ لعله 
لا يعرفه غير الذين عدَّلوه أولاً» وقد ماتوا أو غابواء وجب أن تقبل 
شهادته ولا يردهاء فيبطل حقًا وقد شهد به من قد زكي وثبتت 
عدالته. ..» 

() مختصر من العتبية (مع البيان والتحصيل) 011١/٠١‏ وفي جواب سحنون 
لمن سأله عن تكرار التعديل قوله: «نعم يسأله التعديل إذا شهد عنده بعد 
ما عدل بشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين كلما شهد عنده سأله العدالة - 
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'وسثئل عيسئ. عن الرجلين يذعيان الشيء ويأتي |( واحد 
منهما ببينة» لا يعرفهم الحكم إل بالتعديا 9 فيغدلون» أيقضي 
بذلك الشيء لمن هو أعدل المعدلين؟ فقال: ما علمت ذلك إلا في 
الشهودء ولا أراه في المعدلين”" . 
وفي سماع عيسئ قال ابن القاسم : ملعيل 
امرأته» كما لا يقبل شهادته لها ٠‏ قيل له" : فالأخ 70م جلت 
(ه/ب] جائز ؛ لأن شهادته لها جائزة”*؟ إذا كان عدلا 1 دجام . 


باب ما لا تقبل فيه شهادة الشاهد وإن كان عدلاً 


وفي ع يحيئ : 5 ابن القاسم عن الأخ المشهؤ 
بالعدالة» 000 0 ّ وللمقتول أولاد هم ورثته» فيشهد الأخ 
علىْ رجل ل 1 ذلك. أتجوز شهادته؟؟ قال: لاء ولا 
تجوز شهادته له- أيضًا في الحدود إن قذف في بدنه أو قذفت مه 


<< حتئ يكثر تعديله وتشتهر تزكيته؟. 
)١(‏ بياض في (ب). 
(؟) العتبية (مع البيان ؤالتخضيل) رالا 
0) في (ج): «فالأخ لأخيها . 
(:) ليست في (ب). ١‏ 
. (5) زيادة من (ج)» والئصن في العتبية (مع البيان والتحصيل) 54/٠١‏ 
(5): في (ب): «أخاه؟.' 
0) في (ب): «أخوه». 
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وإن كان ليس أخاه لأمه”" . 

وفى.المدونة قال: قال مالك : وإذا شهد الوصي بدّين للميت 
علئ أحدء لم تجز شهادته» إلا أن يكون الورثة كلهم كبارًا مرضيّين 
[قد تولوا أنفسهم]”"'؛ ولا تجر شهادته إلى نفسه شيئًا” " . 

قال مالك: وإذا شهد أولاد المتوفئ لعبد أن أباهم أعتقه 
ومعهم أخوات» فإن كانوا يتهمون عل جر ولاثئه دون أخواتهم 
ونساء أبيهم » لم تجز شهادتههم؟. 

وفي سماع عيسئ» سثئل ابن القاسم عن شهادة الرجل لابن 
امرأته أو لامرأة اكير أو لامرأة أبنه» فقال: ل 


0 1 يده 


وفي المدونة: إن شهد رجلان أن لهما ولفلان معهما علئ 


.1١١9/٠١ العتبية (مع البيان والتحصيل)‎ )١( 

(5) ليست في (أء بء د)ء لكنها في (ج) وفي المدونة. 

١ ١ .45 المدونة 4/ مف‎ 0 

(4) المدونة 4/ 86» مع شيء من الاختلاف. 

(5) ليست في (ب)» وقد نقل هذا النص عن ابن أبي زمنين» صاحبُ معين 
الحكام .544/١‏ 

(5) العتبية (مع البيان والتحصيل) .45/٠‏ 

0) في (ب): «وفي المدونة؟. 

(4) حيث قال سحنون: «تجوز الشهادة هنا». انظر القولين مع أدلتهما في 
«المنتقى» .7١6/4‏ 


1١١/ 


فلان كذاء لم تجز شهادتهما لفلان بقدر حصته من ذلك9©. ٠‏ 


وكذلك بلغني”"2.عن مالك أنه قال في رجل يشهد لرجل فئ: 
ذكر حق له فيه: لم نجز شهادته لا له ولا لغيره» بخلاف الوصية» 
ولو شهد رجل. علئ وصية: قد أُوصِيّ له فيها بشيء تافهء لكانث. 
شهادتة جايزة له لغيه 7 لأنه لا ينبغي أن يجاز بعض 0 
يرد بعضها إذا دخلت فيه تهية؟ . 


وفي كتاب ابن ا ل را الكو نولا 
في شهادة الغريم لغريمه» أيهما شهد لصاحبه منهما والذي عليه 
الحق معدم فلا تجوز شهادته ل0*©؛ من قبل أنه لو شهد الذي عليه 
الحق» وهو معدم. اللذي له الحق» وقعت عليه الظنة والتهمة بأن: 
يكون إنما شهد له ليوسع عليه فيما عليه ويؤخره. قالا: وإذا شهدا 
الذي له الحق للذي عليه الحق وهو معدمء فانظر» فإن كانت شهادته 
له في الأموال والحقوق التي تصير له مالآء فارددها؛ لأنه يتهم أن 
يكون إنما يشهد له بهذا المال ليتقاضئ منه حقهء وإن كانت شهادته 


.7/5/54 المدونة‎ )١ 

(0) والكلام لابن القاسمُ في المدونة /:»,2ى. 1 

(265. في المدونة 4/4 زيادة في النص» لم تذكر هناء وهي قوله: «.-:'. له 
ولغيرهء وإن كان شيئًا كثيرًا يتهم: عليهء لم تجز له ولغيره» د 
ليست كذلك؛ إذا زدت شهادته في حق له وإن قل لم تجز لغيره؛ ' وذلك 
أنه لا ينبغي. ..» ا 

()' المدونة 174/6 | 

فيك في (ب): «فلا شهادة له»؛ والمعنئ متقارب. 


١١4 


8 عر ل 0200 4 22 
في غير ذلك من الأمور”' » فهي جائزة 5 


وفي سماع عيسى » سئل ابن القاسم عن شاهد شهد على مال 
غير الفروج والحرية من حيوان أو عقار يعلمه لرجل ويرئ الذي هو 
في يده يبيعه ويهبه ويحوله عن حاله فلا يقوم بعلمه» ثم يشهد عند 
القاضي أن هذه الدار والقرية يعرفها لفلان» فيقول له القاضي : 
ما منعك أن تقوم حين رأيت هذا المتاع يباع أو يحول عن حاله بهبة 
أو صدقة؟ فيقول الشاهد : لم يسألني أحد عن علمي» ولم أر فرجًا 
يوطأ:ولا حوًا يستخدم؟ قال ابن القاسم: : لا أرئ شهادته مقبولة إذا 
كان حاضرًا يرئ الدار تباع والعقارء ولا يقوم بعلمه. وكذلك هذا 
أيضًا - في الفروج والحيوان وغير ذلك إذا كانت تلك الأشياء 
تحول عن حالها بعلمه”" . 


وفي العتبية قال سحنون: سمعت ابن القاسم يقول في 
الرجلين يشهدان علئ حكم قاضء فيقول أحدهما بشهادتي حكم 
القاضي مع غيرهاء فقال: لا تجوز شهادته؛ لأنه يريد إمضاء 
شهادته. قال ابن القاسم: ولو كان اللذان شهدا علئ الحكم قالا: 
بشهادتنا حكم القاضي عليهء وأشهدنا عل حكمه هذاء رأيتها 
جاينة . 


)١(‏ في (ب» جء د): «من الأموال». 

(؟) المفيد للحكام 794/١‏ وانظر: العتبية (مع البيان والتحصيل) 458/4 . 
() العتبية (مع البيان والتحصيل) .57/٠١‏ وانظر: المفيد للحكام .777/١‏ 
() العتبية (مع البيان والتحصيل) .44/٠١‏ 
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وفي سماع أصبغ : من لناب ول ع كل ار 
لفقراء أقارنه يحافط يخدل وو ٠‏ فلم يشهد علئ تلك الوصية إلا 
أغنياء بني عمه . فقال: لا تجوز شهادتهم؛ خوقا أن يحتاجوا إلئ 
ذلك يومًا ماء إلا أن يكون شيئًا تافهًا يسيرًا لا خطر فيه» ولا يتهمون 
في مثله؛ لغناهم»: ولعلهم لا يدركون ذلك» فإذا كان/ الأمز 
الخفيف الذي لا يتهمون علئ جر ذلك لأنفسهم. رأيت ذلك لهم؛ 
وذلك أني سمعت مالكًا وسئل عن ابني عم شهدا لابن عم لهما علئ 
ولاء موالي. قال: إن كانا قريبي القرابة يتهمان علئ جر الولاء 
لهماء فلا يجوزء وإن كانا [من الأباعد من الفخذ]”" لا يتهمان على 
جر ذلك لأنفسهمء رأيت شهادتهما جايزة» وإن كان الولاء 'يرجع 
البيها يو 0 , 

وسئل أصبغ عن رجل شهد أن هذه الدار لأبيه مات وأوضئل 
بها لفلان» والدار بيد رجل ينكر ذلك» أترئ أن تجوز شهادته» 
والدار تخرج من الثلث؟ قال أصبغ: لا أزئ أن تجوز شهادته؛ 
مخافة أن يطرأ علئ: أبيه دين» فيرجع في الدارء فيكون قد انتفع 
بذلك . قال: ولقد وقع في نفسي منها شيء» ثم تبين لي بعد ذلك أنه 


فق العَلّهَ: كل شيء يتحصل من ريع الأرض أو أجرتها ونحو ذلك» :والجمع 
غلات وغلال» وأغلت الضيعة ‏ بالألف ‏ صارت ذات غلة. 
المصباح المنير 541١/5‏ مادة: «غلل». 


اضف في (أ. ب: «من الفخذ الأباعداء والفخذ: دون القبيلة وفوق البطن. 


المصباح المنير. 
(م) المدونة 4/4ى» والعنبية (مع البيان والتحصيل) 14/6 


' ل1٠‎ 


لا تجوز شهادته في هذا”"". 

وسئل أصبغ عن من شهد علئ شهادة أبيهء وأبوه عدل 
مرضيةٌ. فقال: لا تجوز شهادته”"؟ علئ شهادة أبيه» ولا شهادة 
الأب علي شهادة ابنه» وكل من لا يجوز لك أن تعدله فلا يجوز لك 
أن تشهد علئ شهادته» وإن كان عدلاً [مبرز]29 . 

قال محمد: وفي الذي قاله أصبغ تناع . 

قال سحنون: لا تجوز شهادة الأخ لأخيه في النكاح إذا كانت 
الشهادة علئ قوم هم أشرف منهم؛ لأنه إنما يريد أن يشرف نفسه 
بتزويج أيه لم 0 


باب فيمن زاد فى شهادته أو نقص أو سثئل عنها فأنكرها 
وفي سماع يحيئ: وسألت ابن القاسم عن العدل يشهد عند 


(1) العتبية (مع البيان والتحصيل) .198/١٠١‏ 

(0) ليست فى (3د). 

(6) قوله: «مبرزا» زيادة من (ج) ليست عند الباقين» والنص في العتبية (مع 
البيات والتحصيل) .7١14/١٠١‏ 
وانظر: المفيد للحكام .7١7/١‏ 

(5:) يشير إل خلاف سحنون؛ وقد بسط الكلام في المسألة ابن رشد في البيان 
والتحصيل 595/9؟. 

(5) ليست في (ج)ء والنص مختصر مما في العتبية (مع البيان والتحصيل) 
١ل/ر١اه١.‏ 
وانظر: المفيد للحكام »75١7/١‏ وتبصرة الحكام 514 . 
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القاضي» ثم يعود”'” فيزيد في شهادته أو.ينقص .' فقال: إن كان: 
منقطع العدالة ممن لا يتهم في عقله فيما زاد أو نقص قبل أن يحكم' 
الحكم بشهادته فهو مقبول منه» وأما ما رجع عنه أو نقص أو زاد 
كلامًا فيه نقض الشهادة الأولئ» وذلك بعد الجكم» فهو غير 
مقبؤل» ولا يفسخ الحكم للذي كان من تحويله شهادته» ولا ممازاد 
أو نقصن» وأما. ما زاد بعد الحكه”'' مما زعم أنه كان نسيه”" مثل أن 
يكون شهد لرجل علئْ رجل بثلاثين دينارّاء ثم تذكر أنها كانت 
أرسينء فق 0 5 

'وفي العتبية : قال ابن القاسم 00 
عن شهادة عنده وهو.مريض فأنكرها وقال: كل شهادة أشهد بهابين 
فلان وفلان فهي باطل.. ثم شهد بها بعد ذلك . قال : يسأل: لِمّ قال 
ذلك؟ فإن قال:' كنت مريضًا فخشيت أن أكون امتح نيما ايدب 
وما أشبه هذا من القول الذي له وجه يعرف» فإني أرئ أن تجوز 
شهادته. إن كان عدلاً لا يتهب. ' 


وفي كتاب ابن حبيب: قيل لابن القاسم : أرأيت من سثل وهو 
عند القاضي» فقيل له: إن فلانًا قد ادعئ عليك في ذكر حق هو له 
علئ فلان» فقال: ما أذكر أنه أشهدني عليه بشيءء وما له غنديٍ 


)١‏ ليست في (ب). 

زفق ليست في (ب). 

”) اليست في (ب). ١‏ 
2 العتبية (مع البيان: والتحصيل) .70/٠١‏ وانظر: المدونة 1/4لا. . 
(0) . البيان والتحصيل 470/9:. 


هيل 


علم» ثم انصرف فذكر فعاد إلئ القاضي من يومه أو بعد أيام؛ فشهد 
فى ذلك الحق» أتقبل شهادته؟ قال: نعم» إذا كان ممن لا يشك في 
200 
عدله 2 . 


)١(‏ العتبية (مع البيان والتحصيل) .75/٠١‏ وقد أورد النص من سماع يحيئ» 
عن ابن القاسمء وأورده ابن رشد عن الواضحةء في البيان والتحصيل 
9 ,: والمفيد للحكام 8 
جاء هنا في نسختي (د» و) النص التالي: «قال ابن حبيب: وقد حدثني 
مطرف» عن عبدالله بن عمرة بن جعفرء عن عبدالرحمن بن القاسم» أن 
رجلا سأل القاسم بن محمد عن شهادة له عندهء وقد جلس بين يدي 
أبي بكر بن حزمء» فقال: لا أذكرهاء وقام منقلبّاء ثم ذكرها في بعض 
الطريق» فرجع فشهد بهاء فقال له أبوبكر: قد قبلنا شهادتك يا أبا محمد» 
ولو كان غيرك لم نقبلها. قال مطرف: وسمعت مالكا يقول: لا يقبل مثل 
هذا إلا من العدل المبرز في العدالة. قال عبدالملك: وهذا إذا سئل 
الشاهد عن شهادته عند الحاكمء أو سثل عنها المريض عندما احتيج إلى 
نقلها عنه إلئ الحاكمء أو حملها عنه بالإشهاد علئ شهادة» وأما في غير 
هاتين المسألتين اللتين وصفنا فلا يضره إنكاره شهادته» مثل أن يلقاه الذي 
الشهادة عليهء فيقول بلغني أنك تشهد عليّ؟ فيقول: ما أشهد عليك 
بشيءء ولا عندي عليك شهادة» ثم يريد أن يشهد عليه بما علمء فإن 
ذلك له جائزء ولا يضره قوله الأول. وإن كانت عليه به بينه» وكذلك لو 
كان شهد عليه عند الحاكم ثم لقيه المشهور عليه به بينه»ء وكذلك لو كان 
شهد عليه عند الحاكم ثم لقيه المشهود عليه ققال له: بلغني أنك شهدت 
عليٌ؟ فقال له الشاهد: ما شهدت به عليك» فأنا: فيه مبطل» فإن ذلك لا 
يضره في شهادتهء وإن كان علئ قوله في ذلك بينة إلا أن يرجع عن 
شهادته رجوعًا بِيئًا يقف عليهء ومطرف وابن الماجشون وأصبغ يقولون 
به؛ ورواه أصبغ عن أشهب». ولم أثبت هذا النص في صلب الكتاب لعدم- 


رفن 


باب في شهادة الغرباء 
اوفي المدونة : قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن 
شهد قوم غرباء علا رجل غريب [أو غبر غريب].. ؛ بحق؟ فقال: ,لا 
تقبل شهادتهم. إلا أن يعدلواء وقد سألت مالكًا وسئل عن قوم 
شهدوا في حق». فعدلهم قوم لا تعرف عدالتهم» فعدل المعدلين 
آخرون؟ فقال : إن كان الشهود غرياء» رأيت ذلك جائراء وإن كانوا 
من أهل البلد لم تجز شهادتهم حتول يأتوا بمن يزكيهم أنفسهم”". ٠‏ 


وفي كتاب ابن حبيب: سألت. مطرقًا وابن الماجشون عن 

الرفاق والقوافل تمر بأمهات القرئ والمدائن» فتقع بينهم الخصومة 

عند حكم القرية أو المدينة التي حلوا بها أو مروا بها 0 

لبعض [علئ بعضص]7"» وكلهم لا يُعرف بعذالة ولا بسخطة» كيف 

1اب] وجه قبول شهادتهم: والفصل/ بينهم؟ فقالا لي جميعًا : رأينا مالكًا 
وجميع أصحابنا بجيرون شهادة هولاء علئ التو سم0" لهم بالحرية 


- 2 وجوده في الس الأذبع الباقية»ء ثم إن إيزاد هذه النصوص المطولة وإيراد 
رجال السند كاملاً) كل هذا لا يشبه صنيع ابن أبي زمنين الذي يجتهد في 
الاختصار والاكتفاء من النص المتقول بأقل ما. تحصل به الدلالة4' ليحقق 
الهدف الذي من أجله صدّف هذا الكتاب. وبعض هذا النص في البيآن 
والتحصيل 477/9 . 
:)١(‏ زيادة من (د). 
(؟) المدونة .9/١/4‏ 
0) زياذة من (ج)د ‏ - 
(6)4 في لسان العرب 2375/1١15‏ مادة: «وسم' قال: «.... فلان مؤسوم - 
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والعدل». ويجيزون شهادة من شهد منهم بعضهم لبعض ممن جمعه 
ذلك السفرء وحوته تلك المرافقة فيما وقع بينهم من المعاملات في 
ذلك السفر الخاص من الأسلاف والأكرية والبيوع والأشربة» كانوا 
من أهل بلد واحد أو من أهل بلدان شنَّىْء كان المشهود عليه 
والمشهود له من أهل القرية أو المدينة التي اختصموا فيها أو معروقًا 
من غيرهاء إذا كان ممن جمعه و[ياهم ذلك السفرء وكذلك تجوز 
شهادة بغضهم لبعض على كريّهم في كل ما عاملوه به وفيه وعليه في 
سفرهم ذلك» قال لي”2 مطرف وابن الماجشون: وإنما أجيزت 
شهادة التّوسُّم على وجه الاضطرار إلئ ذلك» ومالا لابد منه» مثلما 
أجيزت ,شهادة النساء وحدهن فيما لا يحضره الرجال» ومثلما 
أجيزت شهادة الصبيان بينهم في الجراحات» قالا لي جميعًا: ولا 
تجوز شهادة التوسم في كل حق كان ثابثًا في دعواهم قبل سفرهم » 
إلا بالمعرفة والعدالة' . 


قال ابن حبيب: قلت لابن الماجشون: فهل يمكن المشهود 


بالخير وقد توسّمتُ فيه الخير: أي تفوّست» اه. وبيّن الباجي في المنتقئ 
0 المراد بالتوسّم هنا بقوله: «... وذلك أن يتوسّم فيهم الحاكم 
الحرية والإسلام» زاد الشيخ أبوإسحاق: والمروءة والعدالة؛. 

)١(‏ في (ج): «قاله مطرف. . .2 ولا أثر للاختلاف في هذا؛ لأن ما قبله وما 
بعده مرويٌ عن مطرف وابن الماجشون كما يظهر من السياق» وكما في 
المنتقل 6/ .1١95‏ 

(؟) تبصرة الحكام .7/1/١‏ 
وانظر: المنتقئ 8/ 196. 


1لا 


درون لرحطرع و ملي ا لك 1 لا 
لأنهم إنما أجيزوا علئ التوسمء الح ادي دي 
بعضهم قبل حكمه بشهادتهم من قطع يد أو جلد في ظهر أو ما أثلبه 
ذلك فأرئْ أن يقف ويتثبت 3 يتثبت بالكشف عنه وترديد التوسم فيةء فإن 
ظهر له ما ينفي التريب عنهء أجاز شهادثه» وإلا طرحها؛ ؛ لأن القطع 
والجلد تريبٌ بين. إقلت: ولمء وقد يكون ذلك لعداء وظلم ممن 
فعل ذلك به*''؟ قال: لما تبيّن ذلك فيه وظهر عليه وقع التريب 
سحام لاقي للد جد ا حال الو ا ار 
قلت له ل 0 
أو زنًا أو مشاتمة» هل تجوز شهادتهم في هذه الأشياء على التوسم؟ 
قال: هذه وجوه لا !تجوز الشهادة فيها إلا بالعدالة الكاملة) واتما 
تجوز شهادتهم في الأموال لصلاح أمر السفر واتصال السلب وردع 
أهل الشرء ولثلا تنقطع الطرق فيما لابد للناس منه: من حح وعمرة 
تعمادوها ابنية ذلك ١‏ 


| -في.(ج): «وقد يكون ذلك تعديًا وظلمًا ممن فعل. ذلك به.‎ )١( 
وقد نقل عن ابن الفرس قوله: «وحكيئ ابن حبيب‎ ٠/7/١ (؟) تبصرة الحكام‎ 
ذلك - يعني شهادة 'التونم  عن مالك وأصحابه خلاف ظاهر قول ابن‎ 
القاسم وروايته عن مالك أنه لم يجز شهادة الغرباء دون أن: تعرف‎ 
عدالتهم» ثم قال : 'ويمكن الجمع بينهما أن الذي رآه ابن القاضم في الغياء‎ 
.1١95/6 وانظر: المنتق‎ . 1. 0 
وقوله أسدٌ في الجمع بين القولين من قول ابن الفرس» والله أعلم.‎ 


١6 


باب في شهادة أهل الرفقة علئ اللصوص 

وفي المدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم : فالقوم 
يشهدون. عل المحاربين أنهم قطعوا الطريق عليهمء وأخذوا 
أموالهم. وقتلوا بعضهمء» أتقبل شهادتهم؟ قال: نعم» إذا شهد 
بعضهم لبعض» ١لا‏ اشن شهادة راح مهم القند فى أعالاء 
وشهادتهم عليهم في القتل جايزة» وقد سألت مالكا عنهاء فقال: 
ومن يشهد على المحاربين إلا الذين قطع عليهم الطريق» إذا كانوا 
كانوا عدولاً0” . 

قلت لابن القاسم: فإن أَخِدَّ المحاربون ومعهم أموال» فجاء 
قوم يدّعون تلك الأموال وليست لهم بينة؟ فقال: قال مالك: لا 
يعجل الإمام بدفع المال إليهم. ولكن يستأني قليلاً حتئ 
ذلك» فإن لم يجد للمال طالبًا سواهم» دفعه إليهم ء ا 
وضمَّنهم بغير حميل. قال ابن القاسم: وأنا ‏ أيضًا ‏ أرئ أن 
يحلفهم'" . 

وفي كتاب ابن حبيب : قال أصبغ : قال ابن القاسم : إذا شهد 
الشهود على المحارب أنه قطع عليهم وأخذ لهم مالا سمّوه كثيرّا» 
فإن شهادتهم تجوز في القطع ولا تجوز في المال الذي ادعوه 
لأنفسهمء إلا أن يكون يسيرًا. قال ابن القاسم: وتجوز شهادتهم 
)١(‏ المدونة 247١/54‏ وفي المنتقئ / 21/5 قوله: «قاله في الموازية مالك» 


وابن القاسمء وأشهب». 
(؟) المدونة ,»57١/5‏ المنتقل // 7١/8‏ . 


فقيل 


1 


عليه في كل ما شهدوابة لغيرهم من المال مع شهادتم إذا ردت عن 
أنف : 

قال 0 وسألت عن ذلك مطرقاء فقال: شهادتهم 
جايزة إذا كانوا عدولاً في القطع وفيما زعموا أن اللصوص أخذزه 
لهم ولأصحابهم من المال/ قال: ولو لم أجز شهادتهم لهم في 


: المال ما أجزتها هي علئ اللصوص في القطع» ولا آخذ من شهادته 


عضاو أزدبعها”. 


وقال ابن حبيبْ : [وبقول مطرف أقول]2” . 


باب كيف ورجه الشهادة على ما يستحق 
قال سحئول : : اقلت لابن القاسم : : أرأيت الرجل يدعي الشيء' 


في يد غيره» من الخيوان أو العروض أو الناض” “ أو الطعام أو غير 
ذلك» ويقيم البيئة» كيف وجه الشهادة في ذلك؟ فقال : سألت مالكا: 


غير ما مرة يقول في: الذي يدعي العبد أو الشيء من العروضء أنه 


285/١١ وانظر: العتبية (مع البيان والتحصيل)‎ .794/١ تبصرة الحكام‎ )١( 
.485/٠١ والبيان والتحصيل‎ 

(؟) تبصرة الحكام .7797/١‏ وانظر البيان والتحصيل )417/٠١١(‏ وفيه صرح بآن 
قول مطرف هذا رواية منه عن. مالك . : 

(؟). ليست في (أ)» وفي (د) محو في بعض الألفاظء وتداخل ٠‏ مع غنوان 
المسألة الآتية» حيث قال: «... الشهادة مطرف سينا 

(4) الياض: هو النقدء :من دراهم ا ونحوهما. : 
انظر: المصباح المنير. 


8 


سَرق منه» ويقيم البينة عليه أنه له00© لا يعلمونه باع ولا وهب 
فال”"؟ : فإذا شهد الشهود بهذاء استوجب ما ادغيل + وأرئ أن يُجلّت 
الإمامٌ المشهود”" له بالله الذي لا إله إلا هوء ما باع ولا وهب ولا 
تصدّق ولا أخرجه من يده بشيء مما يخرج به من ملكهء ويحلف 
على البت. 

قلت لابن القاسم: فإن لم يقل الشهود أنهم لا يعلمون أنه ما 
باع ولا وهبء وإنما شهدوا أنها دابته» أيحلف أنه ما باع ولا وهب 


ولا تصدّق» ثم يقضئ له بالدابة؟ قال : نعه!4. 


قال محمد: وذكر بعض الرواة عن أشهب أنه قال: هذا إذا لم 
يقدر علئ الشهود ليسألواء وأما إن وجدواء فإنهم يسألون» فإن أبوا 
أن يقولوا: ما علمناه باع ولا وهبء فشهادتهم باطل”* . 

معو اح ل ا من أصحاب مالك عل 
0 ق من غير الرباع والعقار أنه لا يتم الحكم لمن 

ستحق شيئًا من ذلك» إلا بعد يمينه. 


واختلف من أدركت من مشايخنا المقتدئ بهم في الفتياء 


)1١(‏ في (د): «شبها بدلاً من: «له». 
(؟) والقول لمالك. 
انظر: المدونة .1١7/4‏ 
(7) في (د): «يحلف مع علم الشهود». 
(4) المدونة .7١7 3١1/5‏ 
(5) انظر: البيان والتحصيل 2578/9 138. 


18 


فيمن | 1 ستحق شيئًا من الرباع والعقارء فكان بعضهم يرئ أنه .لا يتم 
الحكم لمن | 2 ستحق شيئًا من ذلك إلا بعد يمينه» وكان بعضهم يرئ. 
أن لا ب يمين عليه" , ْ 

ناحلم اد ى بيده شيء فآراد أن يطلب حقه به 


وفي المدونة:: قال سحئون: قلت لابن القاسم: من اعترف. 

دابة بيد رجل» وحكم له بهاء 'فذكر الذي: استحقت من يده أنه. 
شتراها' في .بعض البلدان وأراد أن يطلب حقه بها؟ فقال: قال 
مالك: ذلك لهء وعليه أن يخرج قيمة الدابة0) فتوضع على ل 
عدل» ويطبع القاضئ على عنق الذابة» ويكتب له إلئ قاضي ذلك 
البلد.كتابًا أني قد حكمت بهذه الدابة لفلان» فاستخرج لفلان حقه 
من بايعه إلا أن يكون للبائع حجة77, 0 


قال مالك : والطبع في أعناق ما استحق من الحيوان من أمر 
لناس القديه”؟' . 7 


لإفاسك ننن هب وناو افروفة] 050 
أعجفت» فهو لها ضامنء ويأخذ الثمن. الذي اعترف الدابة» وأما' 
ال ا ا لا ّْ 


' ليست في (ج).‎ )١( 
.459 :25455/9 وانظر للمسألة: البيان والتحصيل‎ 
في (ب): «أن يخرج الدابة».‎ )0( 
في المدونة 1/4ا5.‎ )( 
المدونة 4/لالا.‎ )4( 


قلت لانن القاسم : فهذا في الإماء والعبيد مثله في 0 
قال: نعم» إلا أني سمعت مالكًا يقول في الأمة : إن كان الرجل أميئًا 
دفعت إليه الجارية» وإلا فعليه أن يستأجر أميئًا يخرجه بها(" . 


قلت له: فإن كان الذي اعترف الدابة على ظهر سفر يريد 
أفريقية» وقد اعترفها بالفسطاط», فقال الذي هي في يده: اشتريتها 
من وجل بالشام؛ ل ا إلئْ الشام ويعوقه عن سفره؟ 
سواءء ويقال للمسافر: إن أردت أن تخرج فاستخلف من يقوم 
بأمرك . 

قال ابن القاسم: فإن قال المسافر: لم يشترها من الشام وإنما 
يريد أن يعوقني عن سفري» فليقم البينة علئ ما يزعم ؛ فإن ذلك ليس 
زفرف 
اا 

باب في الرجلين يدعيان سلعة ويقيمان بينة 


)١١‏ المدونة ؟/لالاء الالا. 

(؟) في المدونة 771/5: «أيمكنه من الدابة يذهب بها إلئ الشام. 

() قوله: «فإن ذلك ليس لهداء المراد أنه لا يطالب المشتري بالبيئة علئ 
الشراءء وقد ذكر هذا فى المدونة 5/١لا7‏ مفصلاًء ومنه قوله: «قال: 
سألنا مالكًا عنهاء فقال: إذا قال صاحبها: اشتريتها أمكن مما وصفت 
لك. ولم يقل لنا مالك أنه يقال له: أقم البينة» ولو كان ذلك عند أهل 
العلم أنه لا يقبل قوله إلا ببينة لبيّنوا ذلك». 


تفن 


1 ب] 


البينة علئ دار في يذْ رجل أنه اشتراها من غيره» وأنها كانت ملكا 
للبائع يوم باعها من القائم فيهاء وأقام الذي هي في يده بينة/ أنها 
داره؟ فقال : الذي في يده الدار أولئ» وإن لم يقم الذي في يذه الدار 
بينة أنها دارم قضئ بها للمدعي» إلا أن يكون الذي في يده الدار قد 
حازها وهذا حاضر حيازة في مثلها ما يقطع حجة المدعي”" . 


قال (محمد)”؟2: قف على ما ذكره ه في هذه المسألة من ملك 
البائع للدار يوم باعها فيه تصح المسألة . 


قلت لابن القاسم : فإن ادعيت دان رويك ركفل وأقمنا البينة 
جميعًا على النتاج لمن تكون؟ قال للذي هي في يده. ا 
2 000 اه 4 2 ١داء‏ لاه 
قلت”" لابن القاسم: فالنسج: مثل النتاج رد 
تعم. [ 00 
قلت : فالمّة تداعينا فيها وليست في يد واحد مناء وأقمت أنا 
البينة أنها سّرقت منيء» وأز نهم لا يعلمون أنها خرجت من ملكي»: 
وأقام الآخر البينة أنه أمنهء ذا وأنها ولدت عند ولا يعلمون أنه باع 
ولا وهب لعن تقضي بها؟ قال : لصاجب الولادة , 


() المدونة 4/لاة, 948. 

زفق ليست في (ب). 

زرف القائل هو سحنون» والنصن :تابع لكلام المدونة / 0 

(2)5. في المدونة. 948/5: قوله:. .«قلت: أرآأيت النسج أهر مثل لعج يد 
مالك؛. 

() قال في المدونة 48:/4: بعد هذا::«ولم أسمع من مالك فيه شيق». 


يسن 


وقال غيره: وكذلك -أيضًا ‏ إن كانت البيئة علئ الولادة 
عدولاً والأخرئ أعدل» فليس هذا من التهاتر» وإنما ذلك بمنزلة 
الرجل يقيم البينة أنها له منذ سنةء ويقيم الآخر [أعدل]”'' أنها له 
منذ عشرة أشهرء فهي لصاحب الوقت الأول إذا كانت البينة عدولا . 
وإن كانت البينة الأخرئ أعدل» وكذلك لو كانت بيد صاحب الوقت 
الآخر إلا أن يكون الآخر يحوزها بمحضر الأول بما تحاز به 
الحقوق”؟ من الوطء لها والاستخدام والادعاء بمحضر من 
الأول9 , 


باب ما يجوز للشاهد أن يُشْهّد به مما لم يشهد عليه وما لا 
يجور 


.قال أبن حبيب : أخبرني ابن عبدالحكم» وأصبغ أنهما سمعا 
ابن القاسم يقول: معت حالكا شيل عن لكان دكن بالز جلت 
يتنازعان' في الأمر (فيسمعهما)!*» يقر أحدهما لصاحبه بشيء ولم 
يحضراه للشهادة ولم يشهداه علئ شيء؛ فيدعوه أحدهما إلى القيام 
بما سمع؟ فقال مالك: لا يشهد بمثل هذا؛ لأن (الرجل)”*' قد 
يتكلم بالشيء ويكون الكلام بعده أو قبله مما لا تقوم الشهادة إلا به 


)١(‏ في (1): «البينة»» والمعنئ: «ويقيم الآخر بينة أعدل من بينة الأول». 
)١(‏ في (ب): «الحيوان». 

(0) المدونة 98/4. 

(5) ليست في (ب). 

(0) ليست في (د). 


رضن 


فيسقط الشهادة (عن)”2 المشهود عليه» ولوأفرد الكلام وحده كانت 
شهادة» فلا يجوز له أن يشهد أو يحضر لذلك . : 


(قال ابن القاسم: إلا أن يكون'قد استقصئ ما بينهما مُنْ 
مذاكرتهما ا ا أن يشهد بذلك)20 بان لم 
يشهداه إذا أيقن م ل 0 
6« 
يد : 


قال ال وسثل ابن لفن عن امرك يدن بالرجل 
فيسمعه يقول: تيدان لفان على زادن وان ماد وام اتا م 
يحتاج أن يشهد بما سمع من شهادة الشاهد؟ قال: لا يشهد حنئ 
ا ا و ا 1 
ليحكم بهاء فأما علئ غير ذلك» فلا يفعل؛ لأنه لإ يدري لعل عنله 
مع الذي سمع من كلامه ما ينقض شهادته تلك من زيادة أو نقصان» 
فلو علم أنه يُحْمْط عليه كلامه ليقام به عنهء أتمه وهو مثل الذي كره 
مالك لسامع إقرار الرجل أن يشهد به عليه”*' نفسه إذا لم يدر ما كان 
من قبله أو بعده من الكلام وقد رأئ مالك القذف والطلاق والعتاق 
خلاف الإقرار بالحقوق» ورأئ إذا مر الرجل بالرجل فسمعه يقذف 
رجلاًء» ع ا ل وكذلك إذا. سمعة 


دق في (ب. د): «علي». 
(0) ليست في (ب). ' 
0 المدونة 4/ ملاء 44. 
() في (ب): «علئ»! 


3 


يطلق امرأته ويعتق عبده؛ لأنه لا يخاف أن يكون قبل: القذف 
والطلاف والعتاق أو بعده من الكلام ما ينقضه كما يكون ذلك في 
الإقرار بالحقوق؛ لأن هذا الكلام مستقصئ يفرغ منه إذا قذف أو 
طلق فقد فرغ”'" . ظ 

قال عبدالملك: وسألت مطرفًا عن الرجل يسمع قاضيًا من 
القضاة يقول: قد ثبت لفلان [عندي كذا وكذاء أو يقول: قد ثبت 
له]”"2 عندي هذا الكتاب» لكتاب قد عرفه السامع وحفظ ما تكلم 
به»ء هل يجوز له أن يشهد بذلك ويجوز إذا فعل؟/ فقال: لا يجوز له 
أن يشهد بذلك» ولا يكون ذلك شهادة حت يكون ذلك من القاضي 
إشهادًا لمن أشهده غليه وإيقافًا منه للشهود علئ ذلك وما لم يكن 
كذلك فليس بشيء؛ لآن.القاضي قد يقول ذلك علئ حال الاستفهام 
أو التغبت من مقالة أحد الخصمين وعلئ وجه التردد منه عليهم . 

وقد قال مالك في الرجل يسمع الرجل يقول: سمعت قلانًا 
يقر لفلان بكذاء أو يقول له كذاء أنه لا يشهد بذلك عليه ولا تجوز 
شهادته (حتيئ يكون)”” هو الذي يسمع المقرَ أو القائل يقول ما قال 
أو يشهده عل ذلك . 


قال لي مطرف: ولو كان الذي سمع ذلك منه إنما كان 


0/1 


(0) المدوئة 4/٠/اء‏ 88. وانظر: المنتقئ 194/6. 

60 ليست في (1). 

(0) ليست في (ب)»: وفي (د): «حتئ يكون الذي». 

() القائل هو عبدالملك بن حبيب» في الواضحة. ‏ . : 


ا 


نوفا انه عيد قامن" يليل رد عر سما ان * ثم احتيج إلئ ما 
سمع مئه» لكان شاهدًا علئ شهادة ذلك . 


في الذي فوق 


قال عبدالملك: نالك 2 ذلك أصبغ بن الفرج » فقال لي 
ق('2 هذا مثل قول. مطرف. وروئ بعضه غِن ابن 


القاسم. وقال لي في هذا الآخر أنه لا تجوز شهادته بما سمعه يسوق 
عند القاضي حت يشهده علئ ذلك؛ فصار يشهد على قبول القاضي 
تلك الشهادة. ' 1 


باب في حيازة الشهود لما شهدوابه 


قال محمد: الذي تجري عليه الأحكام بقتيا''" من أدركنا من 


مشايخنا أن القاضي لا'يحكم بشهادة الشاهدين حت يحؤزا(" ما 


قرف 


انظر: «المنتقئ» للباجي ه1١‏ 

في (جء د): «في الذي فوق: مثل قول مطرف)» وفي (ب): 'في الني 
فوق مثل قول مطرف»؛ والمراد: «في' م السابق1. 

الفتوئ» بالواو بفئح الياء؛ وبالياء ‏ فتيا - : فتضمء اوهي أسم. من اف 
العالم إذا بيّن الحكم» واستفتيته سألته أن يفتي» ويقال: أصله .من المت 
وهو الشاب القوئ. والجمع: الفتاوي بكسر الواو علئ الأصل»ء دقيل: 
يجوز الفتح للتخفيف. 

المصباح المنير 667/١‏ . 

الخوز في اللغة يأتي بمعان منها الضم والجمعء وحزثٌ 5 إذا 
أعلمتها وأحييت حدودهاء وحورة الإسلام حدوده. والمراد هنا - وال 
أعلم - - تمييز المشهود به بحدوده وأوصافه التي تميزه عن غيره . لسان 
العرب مادة «حوز». 50 شرح حدود ابن عرفة 4/1 . 


لمن 


شهدا به بمحضر عدلين غيرهما أو يحوزا ما شهدا فيه من دار أو 
أرض .غيرهماء إلا أن يتفق الخصمان على صفة الأرض وحدودها 
ويقر المقوم عليه أن ذلك بيده» فتسقط حينئذ الحيازة» ولا يكلف 
القائم إثبات حيازة ما شهد له به الشهود”'" . 


وفي سماع يحيئ: قال: وسألت ابن القاسم (عن الأرض)”) 
تستحق بالعدول ولا يثبتون حوزهاء فيشهد عل حوزها من الجيران 
غير عدول؟ فقال: لا يقبل في الحوز وغيره غير العدول» فإن لم 
وعدن رقت ل 1" التعور كان الحرعرة عليه يتور ما أقر به وييحلف 
علئ ذلك إلا ا كود اها ين ينا رت الل به فلا يقبل 
مثل أن يقر بموضع الباب ونحوهء وإما أن يقر”" بالبيت 

نحوه فليس عليه إلا ذلك . لله ل الا و ا 
0 المدعئ عليه غاصبًاء فماذا ترئ يلزمه؟”*؟؟2 فقال: إن استدل 
علئ أن .الغاصب يكتم مواضع الحوز بما يستنكر من أمره حاز 
المدعي واستحق ما حاز بيمينه مع ما يثبت له من البينة علئ أصل 
الخعيك 5 


وفي سماع عيسئ: سألت ابن القاسم عن البينة تشهد لرجل 


.07( «منتخب الأحكام؛ لابن مغيث» ورقة‎ )١( 
ليست في (د).‎ )0( 

() في (د): «وأما من يقر». 

(4) في (د): «فإذًا يلزمه؛» . 

(5) العتبية (مع البيان والتحصيل) .199/١١‏ 


ينا 


أن فلانًا غصبه أرضًا له في قرية عقف رفوه نرت : 
الأرض» والمشهوذ عليه منكرء فقال: 0 ٠‏ 
عليه في شيء؛ و ولا على شي :. 


مغروف ولا محدود9؟. 


باب في الشهادة علئ الموت وعدة الورثة . 

'وفي المدونة: .قال سحنون : قلت لابن 'القاسم : أرأيت! ل د 

مات ميث ار بر انا الي أيه ركيب رجه الش بادا في هل ش 

٠ 0‏ ويسأل القاضي وينظر”©. . ' : 

قلت : فإن قالت البيئة إن الدار دار أبيه ولا يغرف كم الورثة» 1 

وقال الابن: ورئته أنا وأخ لي» » ليس معنا غيرناء أو قال ورثته أنا ' 

وحدي؟ فقال: لا يقضي له بشئء عل ابم اليم علي دق 1 

00 اه . 1 : 
الورئة ". 1 ا 

قال. سحنون: قلت: أتجوز شهادة النساء في المواريث ' 

والأنساب؟ فقال:. قال مالك: شهادتهن جايزة في المواريثإذا : 

حزان لمرلا نومسري 


(1) العتبية.(مع البيان والتحصيل) .104/1١‏ وانظر تفصيل. المسألة 0 : 
فها في لبان ال اانا 

(؟) المدونة ٠٠/4‏ 

ف ا ا 

(9) المدونة 85/6 ' 
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قال محمد :0 معن هذا الكلام مثل أن يترك الميت أخوين 
[فيختلفان]”"2 فى قُعْددهما”" بالميت» فيشهد النساء لأحدهما أنه 
أقرب إلئ الميت بأم؛ ومن ذلك/ أن يترك وارثًا واحدًا أو ورثة يكون 
نسبهم ثابثًا من الميت فيشهدن أنَا لا نعلم للميت وارثًا إلا فلانّاء أو 
يشهدن على عدد الورئة» فتجوز شهادتهن في ذلك مع يمين الوارث 
أو الورثة» وتجوز شهادتهن - أيضًا ‏ في ذلك مع رجل» ومن ذلك 
- أيضًا ‏ لو كان رجل ثابت الولاء لرجل بعينه» فمات المولئ عليه 
الأسفل» فاختصم بنو بنيه في وراثة الأقعدية”؟'» فشهادتهن بذلك 
جايزة؛ لأن اليمين مع الشاهد فيه جايزة كله» وشهادتهن ‏ أيضًا - 
في ذلك مع رجل واحد جايزة» وكذلك قال ابن حبيب في ذلك . 


باب فى الشهادة علا الصفة 


)١(‏ في (د): «قال سحئون: قال محمده. 

0) في (أء ب): «فيختلفا». 

(©) القٌمْدّد: القريب من الجد الأكبرء وفلان أقعد من فلان» أي أقرب منه إلى 
جده الأكبر. 
لسان:العرب» المصباح المنيرء مادة: «قعد». 

(:) أي أقرب الناس لمولاه الذي أعتقه. يقول ابن رشد في البيان والتحصيل 
4 : «... لأن العبد المعتق لا يرثه بالولاء إلا أقرب الناس بمولاه 
الذي أعتقه يوم مات الموالي. لا يوم مات سيده الذي أعتقه» ولا يوم 
يطلب ميراثه. ..»2. 
وانظر: تبصرة الحكام 7017/١‏ . 


خرن 


[4/ب] 


يكون في يد رجل يسافر العبد أو يغيب فيدعيه رجل والعبد غايب» 

ويقيم البيئة عليه أنه غبده» 00 وكيف هذا في المتاع 

والحيوان» أيقبل القاضي:البينة علئ ذلك أم لا؟ قال: نعم» 0 
00 

رستو وغزتره ويقدي ذلك 


قو باك برستل ا الناك نون زقافني كني ا 
القاضي في رجل بضفته واسمه ونسبه في حق عليه فيجد القاضي ! 
زجلين'أو ثلاثة في) ذلك البلد أسماؤهم وصفاتهم متفقة» أيختار ' 
صاحب الكتاب» أم ماذا يصنع في هذا؟؟ فقال: لا يكون له شيء 
حتئ يثبت أنه أحدهم» ولا يكون في ذلك البلد أحد كذلك غيره 
فحينتل يستوجب عليه حقه إلا أن تكون له حجة'" . ٍ 


باب في شهادة من رضي بشهادته وحده 
وشهادة العالم فيما يستفتئ فيه 


وفي العتبية» :في سماع ابن القاسم: وقال مالك في الرجلين 
يدعيان الشيء» فيقول .أحدهما: قد رضيت بشهادة فلان بيني 
وبينك» فيشهد الرجل عل أحذهماء فيقول الرجل المشهود علية: 
ظنئنت أنك تقول الحق الذي يعلم أنه الحق» .فأما إذا شهدت 
[على]”” بغير حق» فلا أرضئ؛ فذلك له والشهادة غير. جايزة 


() المدونة 84/6 ' 
(1) العتبية (مع البيان والتحصيل) 779/5 . 
زه ليست في (1). ' 


1 ذف 


قال سحنون : وقال محمد بن إبراهيم بن دينار المديني”") : إذا 
تنازع رجلان في شيء يظناته لهماء كل واحد يظنه لنفسه”؟ من 
يقين» فيسألان الرجل يشهد أنه لأحدهماء قال: ذلك جايزء» ولا 
يشبه هذا مسألة مالك”*2» فهذا الذي تعلّمْناه . 


وفي سماع يحيئ: سألت ابن القاسم عن المفتي يأتيه الرجل 
مستفتيّاء. فيخبره أنه ابتلي بيمين يسأله عنهاء فيرئ عليه حنثاء 
ويسأله عن أمر ارتكبه أو عامل فيه أحدًا يجب عليه فيما ساق من 
قضيته التي زعم أنه صاحبها حق لبعض الناس» ثم ينكر صاحبه 
فيستشهد صاحبه بالمفتي» أيلزمه أن يشهد عليه أم لا؟ قال: نعم 
[ذلك عليه وا ]237 


. 577 /4 العتبية (مع البيان والتحصيل)‎ )1١( 

(؟) محمد بن إبراهيم بن دينار الجهيني المديني»: كان مفتي المديئة مع مالك» 
ودرس مع مالك علئْ ابن هرمزء كان فقيهًا فاضلاً له بالعلم رواية ودراية» 
ونّقه غير واحدء توفى سنة 1817اه. 
التهذيب 7/4 والديباج المذهب 555. 

() في (ج): «في شيء يطالب به كل واحد منهما يظنه لنفسه. . .»» والذي 
أثبته من النسخ الأخرئ يوافق ما في العتبية 4/ 477 . 

(4) انظر وجه الفرق بين المسألتين بالتفصيل في ذلك في البيان والتحصيل 
. 

(5) العتبية (مع البيان والتحصيل) 877/4 . 

) في 1١‏ ): «ذلك واجب عليهه. والنص مختصر من العتبية (مع البيان 
والتحصيل) .1١/٠١‏ 


1:١ 


1/1 


باب فى الشهادة علئ الشهادة وعلئ الخط 


وفي المدونة: قال مالك: والشهادة على الشهادة جايزة في 
الطلاق والقتل والحدود والفرية ؤالولاء وفي كل شيء» ولا يجوز 
فى ذلك إلا شهادة شاهدين علئ شهادة [شاهد] واحدء. وإذا شهد 
شاهد واحد علئ شهادة واحدة وأراد المشهود له أن يحلف مع 
شهادته» لم يكن له ذلك؛ لأنها ليست شهادة تامّة. قال مالك 
وشهادة الرجلين علي شهادة عدد كثير جايزة(١)‏ 0 
الشهادة عل الشهاذة». أتجوز في العدالة»: مثل أن يكون لي قبل 
رجل شهادة» وأنا أجاف أن يسألني القاضي تعديله» فلا أجد لتعديله 
إلا رجلين مريضين أخاف عليهما الموت أو رجلين خارجين في 
سفرء فقلت لهما: اشهدا لي أن فلانًا عندكما من أهل العدذل 
والرضاء فأشهدا لي علئ ذلك رجلين”"': ثم سألني القاضي عدالة 
شاهدي فشهد الشاهدان أن فلانا/ وفلانًا [أشهدانا أنا] فلانًا عندنا 
من أهل العدل والرضا؟ فقال : يطلب القاضي من الخصم من يعدله 
غيرهماء فإن لم يجد جازت الشهادة فيه على الشهادة إذا كان 
الغاتبان الذين زكيا من أهل الحضر ؤلم يكونا من أهل البدو؛ لأن 
البدوي لا يعدل الحضري . قيل له: قالتجريح ايوز فه الشتهادة 
علئ (الشهاد د عل" ما وصفت لك في الجدالة في ية الشهود أو 
لق المدرنة'4/ كه 88. 
زفق في (ج): «شاهدين1. 


0) ليست في (ج). | 


1١” 


مرضهم؟ قال: نعم" . 

وفي سماع عيسئل”"': قال ابن القاسم: إذا شهد رجلان علئ 
شهادة رجل غايب فقطع بشهادتهماء ثم جاء الغايب فأنكر أن يكون 
أشهدهما علئ تلك الشهادة» فإن الحكم ماض ولا غرم عليهماء ولا 
يقبل قول الشاهد. قلت: فلو قدم قبل أن يحكم بشهادتهما فقال هذا 
القول؟ فقال: لا شهادة لهم . 

وفى كتاب ابن حبيب: قال: سمعت مطرفًا وابن الماجشون 
يقولآن : .ل تجوز أن تغل العدالة كماتهل الشهادة فى اللحقوق إلا 
أن كين شاغد عك كيادة هافك غايت أر ميك قبسي بعلم بعنالتة 
مع شهادته علئ شهادته بالحق الذي أشهده عليه» فأما أن تجوز 
الشهادة علئ الشهادة بالعدالة وحدهاء فلا يجوز ذلك ولا عمل به 
في المدينة قط فيما علمنا ولا علمنا مالكًا ولا أحدًا من علمائنا 
بالمدينة قال: إنه يجوز للرجل أن يشهد”*' علئ تعديله كما يجوز له 
أن يشهد علئ شهادته بالحق؛ لأن تعديل الشاهد لا يكون إلا من بعد 
أن يشهد عند الحاكم في الحين الذي فيه يقطع بشهادته» فأما أن 
تكون عدالة قبل شهادة فلا. 

قلت لهما: فلو أن شاهدًا شهد عند حاكم فاستعدله فكان 
)١(‏ العتبية مع البيان والتحصيل .117/٠١‏ 
(؟) في (د): «سماع سحنون»» وهو خطأ. 


(*) العتبية البيان والتحصيل .1١9/١٠١١‏ 
(4) في (ج): «يعدل»» وفي (د): «قال: إنه لا يجوز للرجل أن يشهدا. 


1* 


رجل مريض يعدله؛ لا يستطيع لمرضه أن. يبلغ القاضي فأراد أن 
يبعث إلئْ القاضي تعديله إِيّاه مع رجلين عدلين يشهدهما علئ أنه 
عدل؛ أكان ذلك يجوز؟ قال: نعم؛ لأن الشهادة قد وقعت عند 
الحاكم. والعدالة من المعدل هاهنا إنما هي:في موضع العدالة وعند 
القطع بالشهادة . 1 

قال محمد: وفي كتاب ابن حبيب: قال ١‏ وسمعت'" مطرنا 
وابن الماجشون يقولان: لا تجوز الشهادة على الخط [إلا](' فينما 
كان مالاً من الأموال كلها خالصةٌ ولا تجوز في طلاق ولا عتاق ولا 
عل ولاجد ف الحدية 


قال محمد :< ولا تجوز الشهادة ‏ أيضًا -عليئ الخطء إلا أن 


يكون المشهود د علي أخطه مشهورًا معروفًا بالعدالة» م 0 
أنة كان يعرف الذي كتب شهادته ته عليه , 


قال ابن حبيب: الى اميم واعزات ل د 
الغايب والميت قوية في الحكم بها(" » غير أنه ينبغي للشاهد على 
خط غيره ألا يعجل؛ وأن يتوقف ويتثبت. قال أصبغ :. هي -.عندنا - 


) في (ج): «وسألت». : والنص عن .مطرف وابن الماجشونء :في البئِان 
والتحصيل 4/ 4/ا4» وفي المنتق .7١5/8‏ : 

() ليست في (ج)ء وفي (أ) مستدركة في الهامش. 

(9) في (ج): «قالىء دون ذكر اسم القائل. 

(:) المفيد للحكام 2581/١‏ و«منتخب الأحكام» لابن مغيث ل4. 

..5١ 7/6 المنتقئ‎ )»5( 


01 


جايزة على خط [الشهادة] فقط دون خط الصدر”' . 

قال محمد: الذي تجوز عليه الأحكام في وقتنا هذا أن 
الشهادة علئ الخط لا تقبل إلا في الأحباس خاصة ذا أ +ألما اتعيد 
' الضرب عل الخطوط وكثر عندنا بالأندلس. ولا > اي 
اباد عل لبذ فى لحاس إلا تيد الور أي أ الوا 
يسمعون الذي شهد فيه أنه حبس» وأنه قد كان يحاز بما تحاز به9© 
الأحباس. 

باب في شهادة السماع في أشرية الدور 

ش وفي المدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم أرأيت إن قام 
' رجل على رجل في دار بيده» وأقام بينة”؟2 أن الدار دار جده أو أخيه 
< أو أبيه» وأثبت الموت والمواريث رفاك الدااادى لااميو ا 
وكان الذي قيم عليه قد حازها سنين؟ فقال: قال مالك: إن كان 
الع ام ل الا ال ع لان وا رات اد 
أرئ للقاثم فيها حقّاء وإن كان القائم غائبّاء[وأئبت]*» المواريث 
حت صارت له كما ذكرت» فإن الذي في يده الدار يسأل من أين 


() في (1آ ) «الشاهد» وانظر المفيد للحكام 278٠/١‏ وتبصرة الحكام 
١/لاة"”‏ وما بعدها. 

(5) «منتخب الأحكام» لابن مغيث ل8»؛ وانظر: الذخيرة .195/1١‏ 

(6) «به4: ليست في (ج)ء ونقل هذا النص عن ابن أبى زمنين » أبوالوليد» 
هشام الأزدي في مفيد الحكام 581/١‏ . ْ 

(8) في (ج): «أرأيت إن أقام رجل علئ رجل في دار بيده البينة». 

(5) في (أء ج): «أو أثبت». 
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[ة/ب] 


صارت إليهء فإن أتئ ببينة تشهد علئ البتات في الشراء والوجه الذي ٠‏ 
صارت إليه به أو إلئ جده أو إلئ والده/ من قبل هذا القائم فيها أو . 
من قبل أبيه أو جدهء كانت شهادتها'' جايزة. وكذلك إن لم يأت , 
المدعئ عليه ببينة' تشهد له علئ أصل الشراء بالبت”" وأتئ ببينة ‏ 
تشهد أنهم سمعوا: أن هذا المدعئ عليه اشترئ هذه الدار من هذا ' ٠‏ 
القايم فيها أو من أبيه أو جده أو اشتراها أبوه أو جده منه أو من أبيه أو : 
جده (أو من أحد ورثها هذا القائم فيها من قبله» فهئْ شهادة تافة. 
وكذلك إن شهدت البينة أنه اشتراها ممن اشتراها من هذا المدعي أو : 
من أبيه أو من جده)” أو من أحد ممن يدعيها المدعي بسببهء 1 
فالشهادة في هذا أيضاً ‏ علئ السماع جايزة» إذا مضئ للدار في :بد ٍْ 
المدعئ عليه زمن طويل”* . 


قلت له: إن أن الذي بيده الدار بشهود يشهدون أنهم سمعرا 


أن هذا الذي في يده الدار اشتراها أو اشتر *؟ أبوة أو جدهء 1 : 


وقالوا: لم نسمع بالذي اشتراها منه؟ قال: ل 
بها القائم. قلت : فإن لم يأت الذي في يده الدار بقوم يشهدون؛ لا : 
علئ أصل. الشراءء؛ ولا علئ السماع. أتجعلها للقائم فيها؟ قال: 


للق في (أ ): «شهاذته», وفي (ب): ١شهادة».‏ 

() ليست في (ج).ا 

(*”) أما بين القوسين ساقط من (ج., هه و). 1 

فك من أول الفصل :إل هنا من المدونة 4 مع اختلاف يسير' في بغض 1 
الألفاظ . 0 1 

ك4 ليست في (ب).٠!‏ 


15 


نعم» إذا كان غائبًا كما وصفت لك7" . 


وفي كتاب ابن حبيب: قلت لمطرف وابن الماجشون: في كم 
تزيانا آنا نوز شهاده الببناع عن البنين؟ عقالا لي : قد تقاصرت 
الأعمار اليوم » فئراها جائزة ذ في الخمس عشرة 20 ونحوها. 
وقال لي أصبغ مثله”" . 

باب في الشهادة على السماع في الأحباس 

وفي المدونة : قال سحئون: قلت لابن القاسم : فشهادة 
السماع تجوز في الأحباس؟ فقال: نعم» إذا شهدوا أنهم لم يزالوا 
يسمعون أنها حبس (وأنها قد كانت تحاز بما تحاز به الأحباس» وإن 
. لم يشهدوا علئ قوم أشهدوهه”'. 

وقد سئل مالك عن دار شهد فيها قوم أنهم لم يزالوا يسمعون 
أنها حبس)””2» فلم يزل الناس يعرفون أن الرجل من أهل الحبس 
يهلك ولا ترث إمرأته من الدار ‏ شيثًا ولا ولد بناته ولا أزواجهن إذا 
ملكت إخدى اناك" يقال : هي شهادة جايزة وإن لم يشهدوا علئ 


.1١٠١/4 المدونة‎ ) 

(؟) فى (أء ب): «فى الخمسة عشر». 

«) انظر: البيان والتحصيل ؟١/5154.‏ 

(5:) المدونة 98/5»ء وانظر: البهجة ١/؟501.‏ 507؟. 
)2 ليست في (ب). 

«1) المدونة 49/4. 


1١ /7ا‎ 


قال سحنون: قلت لابن القاسم : فإن شهدوا علئ السماع ولم ٠‏ 
يشهدوا علئ ما'وضفت من المواريث؟ فقال: إذا جاء من ذلك ما . ٠‏ 
يستدل به على الحبش » جازت الشهادة علئ السماع فيه”" . 

قان حي وفي سماع حسين بن عاصه”©: قال أبن : 
القاسم: شهادة الماع من أهل العدل [عن أهل العدل]”" جايزة | 
فيما قد طال. زمانه [مثل: الحبس والولاء والاشتراء والصدقات: وما 
أشبه ذلك من القرب]*2 ولا يكون من أهل العدل عن غير أهل . 
العدل» ولا من غير أهل العدل عن أهل العدل!* . 


وفي سماع عيسئ: قال ابن القاسم: وإذا شهد رجلان على ' 
أنهما كانا يسمعان أن هذه الدار حبس جازت شهادتهما وكانك حيسًا ١‏ 
علئ المساكين إن كان لم يسم أحدء قيل له: فرجلان يشهدان في : 
ذلك. وفي 0 مائة رجل من أسنانهما لا يعرفون شيئًا؟ قال: 


(1) المدونة 88/4.. 

زفق حب علد ون لام أ ستو جتاون امنية رن لا . 
سمع من ابن القاسم» وأشهب» وابن وهب» ومطرف بن عبدالله . 
جذوة المقتبس .181١‏ 

) ليست في (أ» ب). وانظر: المنتقئ ه/ 7017. 

زحق ليست في (أ» ب). 

(5) «منتخب الأحكام؛» لابن مغيث ل4. 1 ٍ 

) في (جء ه):. «القبيلة». وفي (أ. بء دء و): 5-0 .كما أفي 
المنتقئ 5/8 ..5١‏ والقبيل: الجماعة» ثلاثة فصاعدًا من قوم 1 
الا 00 برك راك واحده أ 


١4 


إذا كانوا كذلك» فلا تقبل شهادتهما إلا بأمر يفشو أو يكون عليه 
شهود أكثر من اثنين» وأما إذا شهد شيخان قديمان قد أدركا الناس 
باد جيلهما أنهما سمعا أنها حبس» فشهادتهما جايزة”' . 


باب في الشهادة في الترشيد 


وفي كتاب ابن مزين”"2: قلت لعيسئ: ما صلاح المولئ عليه 
الذي يستوجب به أخذ مالهء أذلك أن يكون حسن النظر في ماله ولا 
يلتفت إلى حاله في دينه» أم حت يجمعهما معًا؟ فقال: أما ابن 
القاسم فيقول: ذلك بالإصلاح لماله والتثمير له» ولا يلتفت إل 
حاله في دينه وإن كان شارب الخمر. قال: وسمعته يقول: كم من 
فاسق في دينه كسوب لدنياه ذو طلب لها وبصر وبِضرٍ بها"" . 


قال: وأما المدنيون ابن كنانة”؟ وغيرهم فيقولون: الرشد 


المصباح المئير 0488/1 . 

.7١ 5/8 وانظر: المنتقئ‎ 0777/١7 العتبية(مع البيان والتحصيل)‎ )١( 

(؟) ابن مزين: هو يحيئ بن زكريا بن مزين القرطبي» أبوزكرياء مولئ رملة 
بنت عثمان ‏ رضي الله عنها : العالم الحافظ الفقيه» روئ عن عيسئ بن 
ديئار» ويحيئ بن يحييلء ومطرف بن عبدالله» وَلِيَ قضاء طليطلة» ألّف 
في تفسير الموطأء وفي فضائل القرآن وغيرهما. الديباج المذهب 145» 
شجرة الثور 41/86 . 

() المفيد للحكام 2591/١‏ و«امنتخب الأحكام؛ لابن مغيث ل5. 

(5) ابن كنانة: أحمد بن عبدالله بن عبدالرحيم بن كنانة القرطبيء أبوعمرء 
ويعرف - أيضًا ‏ بابن العَنَّان. محدّث متقن ثقة» جيد التقييدء ولد سنة 
8هه وتوفي سنة 47اه. سير أعلام النبلاء 510/15 . 


الخال 


0 


الذئ ذكره اللهء الإصلاح للمالء والصلاح في الدين؛ لأن الله 
- تبارك وتعال - يقول َه إن اسم يهم رشا هدهو يمه 0 
فليس شرب الخمر من الرشد”" . 


قال ابن مزين: (وقال أصيغ : إذا كان مشويًا يظهر فيه بعض 
الإصلاح في دينه والاستتار وكان حَسَّنّ النظر في ماله خرج من 
الولاية»ء وأطلقت يده علئ ا وإن كان ظاهر الفسوق , 
والفساذء لم أر أن يملك مالهء ولا توضع/ عنه الولاية)' . 


قال ابن مزين: فقلت لعيسئم: فما تفسير قول مالك: «ليس'. 
للبكر جواز في مالها حتئ. تدخل بيتهاء ويُعرف من حالها» فما الذئ.. 
تجرب به حت يُعرف حالها؟ فقال: هو أن يشهد العدول. من: أهل. 
الاختبار لها أنها صحيحة. العقل» حسنة النظر في مالها مصلحة له؛؛ 
حابسته'”» علئ نفسهاء ولا يكون هذا بشاهدين حت يشهد لها ملأ. 
)0( عون الات 1 


(؟) المفيد للحكام .791١/١‏ 
0) في (ب): «علئ ذلك». 


(4) سقط ما بين القوسين: من (ب)» ولعله سبق نظرء من قوله: «قال ابن . 


مزين» أولاً إل نفس :اللفظ بعد هذه الأسطرء عو د 
مرة. 
وانظر: المفيد للحكام ا : 

(5) .في (ب): «خاشية على نفسهاكء وفي (د): 0 
وانظر: هي 1/1 


من قوم» ويعرف ذلك منها ويشتهر”" . 

قلت: فإذا جرب هذا منها وهئ حديئة السن» وقد بنا بها 
زوجهاء أيجوز أمرها بعد البناء بها بسنة أو أقل؟ قال: نعم. قلت 
له: فالبكر غير ذات الزوج متئ يجوز لها أن تلي مالها وقد بلغت 
المحيض؟ فقال: إذا شهد لها بمثل: ما وصفت لك» من حسن 
الحال» والنظر في مالهاء والاصلاح على نفسهاء دفع إليها مالها 
بعد أن يتربص بها أن ترتفع في السن عن الحداثة. قلت: أيجوز فيما 
يشهد مما تستوجب به أن تلى نفسها شاهد واحد وامرأتان» أو شهادة 
النساء دون الرجال؟ فقال: لا أحب للقاضي أن يدفع إليها ولا إلى 
المولئ عليه مالهما ولا يخرجهما من ولاية من ينظر لهما حتئ يشهد 
عنده ‏ عل أمرهما الذي يستوجبان به أخذ مالهما جماعة من الرجال 
والنساء [أو الرجال]” دون النساء ويكون أمرهما فاشيًا معروقاء 
ولا يقبل في ذلك شهادة النساء دون الرجال» ولا أرئ أن يكتفئ في 
ذلك برجلين حتئ يكون مع ذلك سماع وصلاح فاش يعرف به حسن 
رأيهما في أنفسهما وإصلاحهما لمالهما"” . 


قال ابن مزين: وقال لي مطرف: لا يجوز في ذلك إلا شهادة 
الأقارب والجيران ومن يُرى أنهم يعلمون ذلك”*؟ . 
)١(‏ تبصرة الحكام /36. 
() ليست في (1). 


(5) تبصرة الحكام .795/١‏ 
(:) «منتخب الأحكام» لابن مغيث» ل5» وتبصرة الحكام .108/١‏ 
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قال محمد : [وقد](0© ذكرت في الكتاب الثاني ما يجوز من 
أفعال السفهاء وما لا يجوز””' . 


' بأث قز العبدا شه يفوم الها ناهد رات بي 


وفي سماع عيسئ: وسئل ابن القاسم عن الصبي يكون له 
شاهد واحد عل حق». يستحلف الذي:عليه الحق فيحلف» ثم يكبر 
الغلام فيقال.له: احلف مع شاهدك وخذ حقك . فيقول : أنا أريد أن 
أحلفه (ويبرأ)”“؟ فقال : ليس له أن يحلفه مرة ثانية9؟ , : 


وفي كتاب ابن حبيبْ قال: وسألت مطرفا وابن الماجشون عن' 
قول مالك في الصغير:: (يشهد له الشاهد علئ رجل بحق لأبيه عليه ؛, 
أن المشهود عليه يجلف ويترك. فإذا بلغ الصغير)*؟ حلف 
شاهده واستحق حقة» ؤبظلت يمين الحالف ولطائق قلت" :: 
أذلك فيما كان مالاً أو شيئًا بغيئه» مثل الجارية أو الغبد أو الذار أو 
ماله الغلة؟ قال : تعمء ذلك سواءء وكل ذلك يسلم إلئ الحالف ولا 
يوقف عليه؛ فإذا بلغ الصغير فحلف. استحقه إن كان بعينه.: وإلا 


.0١(‏ ليست في (ب). 

(؟) انظر من الجزء الثاني: «الحكم في السفيه والمولئ عليه من يرشد. 1 .» 
ليست في (ب)» والنص في البيان والتحصيل ..44/٠١‏ 

(4) العتبية (مع البيان وإلتحصيّل) /٠١‏ 45» المفيد للحكام ٠ .7:8/١‏ 

(0) ما بين القوسين ساقط من (ب). 

(5) . ليست في (ب). 1 

0 في (ج): «قال ذلك فيما كان مالاً. . . قال:. نعم؛ وما هنأ أصح . : 


1١6 


فقيمته يومئذ كان باقيًا0" . 


وفي سماع أصبغ : 7 : وسمعت ابن القاسم يقول في السفيه 
الكبير المولئ عليه: إذا أ ا 

يحلف مع شاهده وإن كان سفيهاء وليس هذا مثل الصبي» ٠»‏ فإن أبئ 
أن يخلت حلف الآخر ويرقةة ذلك كل غم لولم يسان بلعم 
ناد الم 


باب في الميت يثبت عليه حق أو له 


وفى المدونة: قال مالك: وإن هلك رجل وترك أولادًا 
(صغارًا)؟' فوجد للميت ذكر حق فيه شهودء وادعئ الحي أنه قد 
قضئ الميت حقه» لم ينفعه ذلك» إلا أنه إن كان في الورثة من قد 
ا أحلف,. وإلا فلا يمين عليه» وإن نكل 
عن المين هذا الذي يظن به أنه قد علم بالقضاءء سقط من الدّين قدر 
ا ا د و 


م والورثئة صغار؟ قال: يحلف 


.753٠١ 509/8 انظر: المنتقئ‎ )١( 

0) في (1): «ولم يستأنى به كما يستانى4» وفي (بء ج): «ولم يستانا به 
كما يستانا» . 

(5) العتبية (مع البيان والتحصيل) .1١7/٠١‏ 

فق ليست في (ب). 

(ه) المدونة 5/الاء 1ل9. 


١6+ 


]ب/٠[‎ 


الطالب أنه ما قبض» فإن حلف» دفع إليه المال وعجل له بهء فإذا 


كبر الصغار حلفواء فإن حلفوا استرجعوا المال”" , 


“لباقي تبهاذة الننساء 

وفي المدونة :' قال سحنون: قلت لابن القاسم : أرأيت:: 
الاستهلال» أتجوز فيه شهادة النساء؟ قال: قال مالك:/ شهادة . 
امرأتين. في الاستهلال والولادة جايرة. وما يجوز فيه شهادة النساء” 
فلا يقبل فيه أقل من شنهادة امرأتين”" . 

(قال سحنون:.وإنما تجوز شهادتهن علئ الاستهلال إذا بقي. 
المولود أو شهد” " العدول أنهم رأوه مين)”؟. : 
0 وفي كتاب زعوي قال: لومن الولادة التي تجوز فيها. 
شهادة النساء أن يقلن]”” أنها ولدت غلامًا . ش ١‏ 


را ا عن ابن القاسم : : أنهما إذا شهدتا أنه غلام ‏ 


كاك ابن القاس: لا أراه إلا ستكون مع شهادتهما اليمين» كأنة يرى:. 


. وبعدها: قال أصبغ: هئ جيدة‎ 207١/٠١ ,العتبية (مع البيان والتحصيل)‎ )١( 
, حسنةء وكذلك لو كان الدذين لهم عليه بشاهد واحد» حلف» فإن: حلف‎ 
برىء إلئ مبلغهم » وهذا قول مالك وابن القاسم 'في هذاء فالآخر مثلها.‎ 

(؟) المدونة 8481/5. 

فرق في (1): (وشهد. : 03 

(4؛) ليست في (ب)»2 وهي. في باقي النسخ وفي المذونة 47/4 والعبية 5 
البيان والتحصيل) 58/٠١‏ : 


لق في (1أ): «والذي تجوز فيه شهادة النساء أنها ولدت. . 0( 
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ذلك”, 

قال ابن حبيب: وقد قيل: لا تجوز شهادتهن علئ أنه غلام ؛ 
لأنه يكون نسبًا قبل أن يكون مالآ7"" . 

قال: ومن ذلك - أيضًا ‏ أن يقول رجل لأمّته : أول ولد تلدينه 
فهو حرء فتلد توأمّاء فيشهد امرأتان علئ أولهما خروجًا. كذلك قال 
ابن وهب » وأصبغ”” . ْ 

ومن ذلك - أيضًا ‏ أن يقر الرجل بوطء أمته فتلد وتشهد علئ 
الولادة امرأتان» فشهادتهما جائزة » وتكون أم ولد. 

قال محمد: وإذا شهد النساء أن الميت أوصكئئ بثلثه 
للمساكين» جازت شهادتهن وإن كان لا تكون فيه اليمين مع 
الشاهد . وكذلك روئ ابن حبيب عن مطرف وأصبغ » وروئ خلاف 
ذلك عن ابن الماجشون©؟ . 

ش قال محمد : معن هذه المسألة أن يشهد مع النساء رجل . 

وفي المدونة: قال ابن القاسم : وإن شهد نساء لرجل أن هذا 


22 العتبية (مع البيان والتحصيل» 5/7 «منتخب الأحكام» لابن مغيث» 
ل9. . 

48 العتبية (مع البيان والتحصيل) ١د‏ وقد نسب هذا القول لأصبغ ‏ 
ونصه: : #قال أصبغ: قال لي ابن القاسم: ل ل 
لأنه يصير نسبًا قبل أن يصير مالآ». 

50) المفيد للحكام .747/١‏ 

(5) المفيد للحكام .779/١‏ 


١ك‎ 


الميت أوصئ إليه وشهد معهن رجلء فإن كان فني وصية عتق 
وأبضاع نساءء فلا تجون. 


وق كتاب ازن مسيتون عن أيه انشتعل عن رخل بروج افرافه . 
فلمًا أهديت إليه زعم أنها قرناء أو عفلاء أو رتقاء”"2» فأراد ردهنا. 
بهذه العيوب. التي وجد بهاء وأنكرت المرأة أن يكون بها شيء من 
ذلك» أينظر إليها النساء؟ قال : نعما'0. ٠‏ 


وفي العتبية : قال أشهب يتن الك عو من تلع قن وخل. 
جارية على أنها عذراء [فقبضها بكرة وغاب عليهاء. فلما كان منْ 
العشي جاءه بها فقال: لم أجدها عذراء]0 , فقال البائع : أمّا أنا 7 
أبع م: منك إلا عذراء؟ قال مالك امو ا نه ا 
أثرًا قريبًا من افتراعها!؟؟» جلف الا قي ارين المبتاع» وإن.قلن:, 
لا نرئ شيئًا قريبّاء وأن هذا فيما نرئ - قديمء أحلف المبتاع ثم 
ردها؛ لأن النساء [لم يشهدن على أنها لم تفترع]” عند هذاء نما 


)١‏ القَرْنْء العَقَلَه الوتّء -متقاربة المعنئ» ويراد بها داء يصيب المرأة فئ: 
فرجها يمنع من زطئها. قال في المصباح المتير ؟/*: «القَرْن: 
العَقَّلة» وهو لحم ينبت في الفرْج في مدخل الذكر. 'كالغدة : الغليظة» وقد 
يكون عظمًا. . .». وانظر: اللسان. 

(؟) المنتقئ .5١9/0‏ .. 

اليست في (1). 

(5) 'الافتراع: الافتضاضء» وافترعث الجارية: أزلتُ بكارتها. 
المصباح المنير ؟/057. 

(4) مطموس في (1). 


١65 


قلن: لا نرئ شيئًا قريبًا. قال أشهب: قلت له ا 
اليمين؟ قال : ترد اليمين على]7' البائع » ويلزم الجارية المبتاع””) 


ولابن القاسم في سماع عيسئ أنه سئل عن رجل [اشتر 
جارية علئ أنها بكرء فزعه]”" أنه وجدها مفتضة؟ قال: رن 
النساء» فإن قلن: أن افتضاضها قريب يعرف أنه لمثل ما قبضها 
المشتري» فهي منهء وإن قلن: إنه كان عند البائع» ردها المشتري ء 
وليس في هذا يمين علئ واحد منهماء وإنما يقطع في هذا بالنساء؛ 
فهواسنالة تخفر ا عل 

باب فيمن ادعئ شينًا من الحيوان فوقفه فمات 

وفي سماع عيسو : سثل ابن القاسم عن الرجل يشتري الدابة» 
فيدعيها رجل في يده» فتوقف له فتموت من قبل أن يقضئ بهاء ممن 
اس ا و سي ا ار 
يُقض بشهادتهم حتول ماتت» فإن مصيبتها من الذي ادعئ بهاء 
ويرجع مشتريها ينين بالثمن (فقيل له: فإن أقام البينة عليها 
بعد موتهًا؟ فقال: مصيبتها من الذي ماتت في يده» ويرجع مستحقها 
علئ بائعها بالشمن)”” . 


ْ .)1( مطموس في‎ )١( 

(؟) العتبية (مع البيان والتحصيل) 595/8. 

(0) مطموس في (]). 

(4) العتبية (مع البيان والتحصيل) 757/4. 

() ما بين القوسين ليس في (ب)» والمسألة كاملة في العتبية (مع البيان - 


1١ /اه‎ 


[1ا/ب] 


باب في المملوك يدعي أنه حر 000 
وفي كتاب الجدار”'2. لعيسئ أن قاضي ميو كي له ٍْ 
يسأله عن العبد يدعي الديرية ريال ! أن يرفع إلئ قرطبة؛ لما يرجو 
من منفعته بها : فكتب إليه: : إن سيّب عندك العبد سببًا في دعواه مثل 
الشاهد الواحد يقيمه عندك والشهود غير العدول» فئرئ أن ترفعه 
كا رن اي ره 
املك ب فرق أن يتخذ علئ صاحبه حميلاً به؛ لثلاً يبرح به» ثم 
يسأل العبد عن موضعه/ الذي رجا فيه شهوده ومنفعته» فيكتب كتايًا 
إلئ قاضي ذلك المكان يذكر فيه أن عبدًا صفته كذا واسمه كذا ونعته 
كذاء ورد به علينا زجل ارامسيارف تذعى التيد الاجر ورت أن 
بينته ومن يعرف حريته بناحيتك» وقد وقفناه حتئ يأتينا كتابك» 
فانظر في مره واكشف عن حريت ثم اكتب يذلك إلناء فنظر في - إن 
شاء الله -. 


05000 وفي العتبية» في سماع ابن القاسم : قال مالك»‎ ١ 
أَمَهَ فقبضهاء ؛ ثم ادّعت الحرية عنده وسمّت بلادها ونسب أهلها في‎ 
بلاد بعيدة أو قريبة»  أن ذلك يرفع إلى الوالي. فإن كان ما ادَّعتِه شيئًا‎ 
له وجهء كتب بأمرها ال‎ 
فعلئ المشتري» ولأ ترد علئ البائع. ولا يلزمه شيء من النفقة في‎ 


وار 1 3 008 
لق كتاب الجدار» ول ا الغافقي (سبقت ترجمته) . :قال في 
: ترتيب المدارك 17/7: «... قال ابن عتاب: وله كتاب الجدار». 


1١4 


طلب استبراء ما ذكرت الأمة» فإن تبين صدق ما قالت» رد البائع 
علئ المشتري الثمن ولم يلزم البائع شيء مما أنفق المشتري» وإذا 
سكت بلادًا بعيدة [أو لم7" تنسب نسبًا يعرف ولا شيئًا بينّاء لم يكن 
من ذلك علئ البائغ شيء» وإن هي رجعت عن قولهاء بطل ذلك» 
إلا أن يخاف أن تنزع من خوف”) 

قال: : وإني لأستحب في الجارية أن يوقف صاحبها عنهاء فإن 
كان مأمونًا أي أن يكف عن وطئهاء وإن كان غير مأمون» وجاءت 
بأمر قوي في الشهادة» كمثل الشاهد العدل» رأيت أن توضع علئ يد 
امرأة ويضرب في ذلك ك أجلاً الشهرين والثلاثة7" . 

قال محمد: وإن استحقت الجارية بحرية» لم يكن للذي 
استخقت من يده أن يخرج بها ليطلب بها حقهء ولكن يكتب له 
القاضي بصفتهاء [وهو من]”* أصل قول مالك . 

باب في العبد يدعي أن سيده أعتقه أو دبّره أو كاتبه؛ 

والأمة تدّعي الولادة 

وفي المدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن 

ادع عبد أن مولاه أعتقه» أيحلفه له؟ فقال: قال مالك: لا يحلفه» 


)0 في (1أ): «ولم تنسب»2. 

زفق العتبية (مع البيان والتحصيل) .١4١/١١‏ 
() العتبية (مع البيان والتحصيل .١44/١١‏ 
(؛:) في (]): «وما هو من...1 


1١ 


وكذلك هذا في الكتابة والتدبير إن ادعاها العبد”"". 'قلت: فإن أقام 
العبد شاهدًا راخدا بي دعواه. أيحلف السيد؟ قال: تعم» فإدالم 
يحلف سجن حت / يإحلف» وهو قول مالك» وأنا أرئ إن طال حيشة 

أن يخلئ سبيله ولا يعتق عليه9 , 2 : 


لالمسم رلقة في كر جنا طود"#كدللة رو عل 
عن ابن القاسم . قال سحنون : قلت لابن القاسم اللا 
صغيرًا في يذ رجل يقول: : هذا عبدي» فلما بلغ الصبي قال: أنا حث 
قال: ل ا 
فإن كان الصبي يعرب عن نفسه فقال: أنا حر؟ قال: هو مثل ما 
وصفت لك إن كان يعرف في يده» وخدمته وحوزه لم ينفع الصبي 
قوله (وإن كان إنما :هو متعلق به لا يعلم منه قبل ذلك في خدمته 
وحوزه» فالقول قول الصببي)”*2. قلت له: فإن قالت أَمَة لسيدها: 
ولدذت ملكا واكر النتيت ايحلك لها فال 1لا تلك له إن 
أقامت شاهدًا واحدًا أو أقامت امرأتين علئ إقرار السيد بالوطء؟ 
قال: أرئ أن يخلف السيد كما يحلف ذ في العتق”". 


.97/5 المدونة‎ )١( 

(؟) المدونة 97/5. , ا 

(). تفسير لقوله: «إن طال حبشه». والمراد أن السّنَةَ ونحوها في الحيس من 
طويل يخلئ سبيله بعدها: ْ 

(4) ليست في ١ب‏ ولا في (ج)ء. وساقط بعضها من(ه). 

(5) المدونة 97/5. 


باب في دعوئ النكاح والطلاق والنسب والرق 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن ادعئ رجل قبّل 
امرأة التكاح» وأنكرت المرأةء أيكون عليها اليمين؟ قال: لاء ولا 
يكون التكاح إل ببينة . قلت: فإن أقام الزوج شاهدًا واحدًا؟ فقال: 
لا يقبل فى هذا شهادة الواحدء ولا تستحلف المرأة ة فى مثل هذا. 
تلكووتان اذّعت امرأة علئ زوجها أنه طلقهاء ولا تقيم شاهدّاء 
أيحلف أم لا؟ فقال: قال مالك: لا يمين عليه. قلت: فإن أقامت 
شاهدًا واحدا؟ فقال: قال مالك: يُحال بينه وبين امرأته حتئ 
يحلف. قلت له: فإن أبئ أن يحلفء أتطلق عليه؟ قال: لاء ولكن 
أرئ أن يسجن حتئ يحلف أو يطلق. قال ابن القاسم: وقد بلغني 
عنه أنه قال: إذا طال سجنه [خلي]”'' بينه وبينهاء وإن لم يحلف. 
قال ابن القاسم : وهو رأبي””'. 

وفي رواية عيسئ عن ابن القاسم أن السّنة في مئل هذا طول . 

قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن ادعيت قبل رجل 
أنه والدي أو ولدي””/ » فأنكرء أيكون عليه اليمين؟ فقال: لا أرئ 
عليه يميئّا؟'. قال سحنون: قلت له: أرأيت إن ادعيت أن هذا 


)١(‏ في (د): «حيل»» وهو مخالف لما في النسخ الأخرئ» ومخالف لما في 
المدونة 4/ 97. 

(؟) المدونة 8/؟99. و. 

(9) في (ب): «والدي وولدني). 

(؛) قال.في المدونة 4/؟9: «أرآأيت لو أني ادعيت على رجل أنه والدي أو - 


اك١‎ 


[11/ب] 


الرجل عد ا أن أستحلفهء أيكون لي ذلك؟ قال: لا0©. 

قلت له : فإن أقمت شاهدًا واحدّاء أيكون لي أن أحلف معهء ويكون 
عبدي؟ قال: نعم. . قال سحنون: إذا كان معروفًا بالحرية لم يجز ' 
ولاك تينيز . قلت له: فإن قال رجل لعبد في يذه : هو عبديء:وقال : 
العبد : بل أنا لفلان؟ قال : هو لمن في يده. 


باب فيمن يدعي عيبا في عبد اشترا 


قال سحئون: قلت لابن القاسم : أرأيت من اشترئ غبدًا 3م 


ادع أن البائع باعه العبد آبقًا أو مجنونّاء ودعئ إلى إحلافه؟ فقال: , 
لو أمكن الناس من هذا لدخل عليهم الضرر الشديد» يأتي المشتري:: 
إلى البائع» فيقول له: احلف لي أن عبدك هذا ما.زنئ عندك أو لم. 
يرق خذك ٠‏ ولاعلم لاسن ند يكون يي عطقم ١‏ در جار طاء. 
لاستحلفه اليوم علئ الإباق ثم غدًا علئ السرقة؛ ثم - أيضًا - علئ : 
الزناء ثم - أيضًا عل الجنون» افد سكل« اللتراعن رجحل اتوك 
من رجل عبدًا فلم يقم عنده إلا أيامًا حتئ أبقء» فأتاه فقال: إني' 
أخاف ألا يكون أبق عندي في قرب هذاء إلا وقد كان عندك آبقآغ. 
فاحلف لي» فقال مالك ار عليه 0 


ولذي فأنكر: أيكون عليه اليمين؟ قال: ما سمعنا من مالك في هذا شيئًا؛ ' 
ولا أرئ عليه يميئًاء . .» ١‏ 
المدونة 97/4 . 

المدونة 49/5 . 

انظر: البيان والتحضيل 7180:/8. 


مكيل 


قال محمد: وفي كتاب ابن حبيب أنه قال: ومن اشترى عبدًا 
أو أَمَقَ دعن المري أذب عي وراد أذ حلف علب لياع فإن 
ذلك ليس له حتئ يكون العيب ظاهرًا بالعبد أو الأمةء في البدن أو 
في الخلق» مثل أن يقول بعتنى عبدًا قد أبق أو سرق أو قد زنا [أو قد 
ف الخمر]””": أو ما أشبه هذا فاحلف لي أنه لم يأبق عندك» أو 
لم يسرق» أو لم يزن» أو لم يشرب. فإن ذلك ليس لهء ولو أمكن 
الناس من ذلك» لأدخل بعضهم علئ بعض الضرر به وكذلك قال 
مالك أنه ليس للمشتري أن يحلف البائع علئ عيب لم يظهرء فإذا 
ظهر العيب [مثل أن يأبق أو يسرق أو يزني]”" أو يظهر العيب 
بجسده؛ فقال المشتري: قد كان هذا العيب عندك أيها البائم» فعند 
ذلك يحلف البائع علئ علمه في جميع ما [سمعت]”" من هذه 
العيوب؛ لأنها عيوب تحدث وتخفئ على أرباب العبيد» ولو كانت 
من العيوب الظاهرة التي لا تخفئ على أرباب العبيد» لم يحلف فيها 
علئ علمه» وإنما يحلف على البت. 

باب في أحد الشريكين المتفاوضين يدعي أحدهما حمّاء 
كيف يحلف المدعرا عليه . 


والشريك يدعي تلف بعض ما فى يديه 
)١(‏ في (1): «أو لم يشرب». 


(؟) في ( أ): «مثل أن يسرق أو يزني أو يشرب». 
إفة في (1): ااسميت؟ . 


تذدلا 


رجلين. متفاوضين في .الشركة ادعئ أحدهما قبل رجل دَينَا من 
شركتهماء وجحد الزجل» كيف يحلف؟ قال عل [حصته 'وحصة' 
صاحبهء فإن ا أن يحلف علئ]7١'‏ حصته لم يكن له 

60 3 
ذلك 


قال سحنون: .قلت'له: : فلو أن أحد الشريكين المتفاوضين 
زعم أنه ابتاع سلعة ؤضاعت» وكذّبه شريكه فقال: ار أن يدق 
قوله؛ لأن الشركة إنما وقعت نينهما على أن يأتمن”" كل واحذ 
منهما ضاحيه9؟؟ . ١‏ 00 


وفي سماع عيسئ : قال: وسألت ابن القاسم عن رجل كان له 
شريك بدمياط””2» وهو في الفسطاط''' فأنته ثياب من عند شريكه' 
من دمياط الود في بعضن | الثياب 000 إحداهما 000 من 


) ليست في (1). 

.١١ 37/6 النذونة‎ )0( 

(6) في (بء ج): «علئ مأتمن؟. 

١ .557/6 المدونة‎ )( 

(5) دمياط: مدينة في صر علئ نهر النيل. ' 
معجم البلدان 477/7 . 

(1) الفسطاط: مدينة في مصر. بين القاهرة: ومصر القديمة. وهي أوك مدن: 
المسلمين في القطرْ المصري» وتسميل الآن: «إمبابة» وأصل النسبة. لبيت 
من أدم أو شر كان لعمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه -. 
معجم البلدان 751/4 . 


قال: نعمء أرئ عليه اليمين. قلت: فإن أبيل أن يحلفء أيحلف 
الآخر؟ قال: نعم. قلت: كيف يحلف؟ قال: يحلف علئ البتات'"2 
أن هذه الثياب بهذا الرسم الأدن. 

قال محمد: رد" اليمين في هذا الموضع ضعيف علئ 
اضر لين 

باب في دعوى المتزارعين في الزريعة 

وفي سماع عيسئ: وسثئل ابن القاسم عن الرجل”" يعطي 
أرضه وبقره رجلاً» وزريعة يعمل بهاء عا أن يخرج عند دقع الزرع 
ما أعطاه من زريعته» ثم يقسمان ما بقي علئ النصف ثم يزعم الذي 
أمسك الزوج”؟ أن له نصف الزريعة وهو مقرٌ لصاحبه بأرضه وبقره 
وبنصف الزريعة. وأنكر الآخر أن يكون له شيء إلا عمله بيده» 
فالقول قول من تراه؟؟ قال: القول قول من زرع الأرض» والزريعة 
بينهما شطرين» وهو الزراع الذي نظر إليه يزرع الأرض”*, 


.)١(‏ فى (10أ): «قال عل البتات أن هذه...» وفي (ب): «قال: يحلف أن 
هذه... .». وفي (ب): «قال الثياب أن هذه الثياب». 

(؟) في (ب): «مجرد اليمين...2. 

(6) ليس في (د): «عن الرجل؟. 

(4) المراد بالزوج . هنا -: اثنان من البقر للحرث بهما. 

(5) العتبية (مع البيان والتحصيل) ."854/١6‏ إلا أنه قال في أول الجواب: 
«قال ابن كنانة: القول.. .6 وفي أخره قال: «قال ابن القاسم مثلهء وهو 
من ناحية قول مالك؟. 


هل 


]/11 


وفي/ سماع ابن الجسن”'2: سألت ابن وهب عن رجلين تزارعا في 
الأرضء» فكان الزوج لأحدهما والأرض للآخرء [فأخرجا”"؟ . 
الزريعة بينهماء فلما فرغ الذي كان.ولي الزريعة من الحزْث قال 
لشريكه صاحب الأرض: أذ إليّ الزريعة التي زارعت عنك. فقال 
صاحب الأرض: قد زرعت ما كان لك على منها وخلطنا زريعتنا 
جميعًاء وأرجت أنا النصف» وأخرجت أنت النصف, إنماأ زرعت 
زريعتنا جميعًاء ولي لك عليّ شيء ولا أسلفتني شيئًا("'» وقال 
ا و 
من البيئة؟ قال: القول قول العامل منهماء وهو الزارع الذي ولي 
الزريعة والعمل» والزرع بينهما نصفان؛ لأنهما شركة واحذة فاسدة 
قد وقعت وفاتت بالبذر: :والزرع؛ ؛ لأنه يقر.أنه زرع علئ أنَّ نصفف 
الزريعة علئ صاحبه مضمونة [سلقًا]”'» منه لهء فهو كمن أخرجها 
من عندهء ولصاحب الأرض نصف قيمة كراء الأرض علئ: صاحبه 
رقف وي تدا نكاد قر العاس + وز اتج ره لجال به 


)١(‏ ابن الحسن: عر ات حسن بن رزين بن عبدالله بن أبي رافع» 
مولئ النبي يه .الفقيه الورع» المعروف بزونانة» قاضي طليطلة» امن 
الطبقة الأولئ» ٠‏ لم يز مالكاء توفي سنة 77الاه. : 

شجرة النور 5لا .جذوة المقتبس 25575 الديباج /ا0؟. 

0) في ) أ ج): «فأخرج؛» وفي (ب): أ«فأخرج» ثم وضع الجيم تصحيحاء 
هكذا: . «جاف, والتصخيح من باقي النسخ. .ومن العتبية (مع البيان 
والتحصيل) 16/ 889. : 

إفرف في (د): اشيء4.' 

(4) في (1): «سلف». 


ا١كك‎ 


نصف”2 قيمة كراء أزواجه» وما سوئ ذلك فى المسألة فهو علئ ما 
فسرت لك في صدرها لا ثُبالي أيهما كان العامل» ويرجع العامل 
بنصف البذر”"' علئ صاحبه بعد اليمين”" . 


باب فيمن بنئ في أرض امرأته أو اشترئ لها سلعة ثم اختلفا 
فى النقض والنقد 


وفي سماع عيسئ: سئل ابن القاسم عن الذي يبني في أرض 
امرأته بنفسه ورقيقه أو يرم لها بعض ما رث من بنيانها ثم يطلب 
النقض» أو يموتء فيطلب ذلك ورثته؟ فقال: ذلك لهء إن كان 
. حيّاء أو لورثته إن كان مينًا إذا علم أنه الباني لذلك والقائم بهء فإن 
' ادعت المرأة أنه إنما بناه من مالها وأنها أعطته ذلك وفكضت إليه» 
حلف إن كان حيًا ‏ إن لم تكن له بينة -» وإن كان ميتاء حلف ورثته» 
إن كانوا ممن بلغ علم ذلك» أو من بلغ منهم ثم استحقوا نقضهم» 
وإن أرادت المرأة أن تأخذ النقض بقيمته مقلوعًا كان ذلك لها" . 


)١(‏ «نصفئ» ليست في (د). 
. (؟7) في (د): «بنصف الأرض البذر». 
(*) العتبية (مع البيان والتحصيل) 797/١6‏ وقد ذكر في آآخر السماع قول 
أشهب: «إذا قامت البينة لأحدهما أنه الزارع وأن البذر كان بيديه فله على 
صاحبه نصف البذر ويحلف بلله الذي لا إله إلا هوء أنه له وما لصاحبه 
مما زرع قليل ولا كثير», 
(5) العتبية (مع البيان والتحصيل) .717/1١4‏ 


1 


وقال:. اشتريتها لامزأتي ونقد فيها الشمن أو لم ينقدء ثم طلب الشمن 
منها وقد حازت المرأة السلعة» فقالت: قد دفعته إليك» ولا بينة 
لها؟ فقال: إن كان نقد الشمن» حلفت المرأة أنها دفعت إليه» وإن 
كان لم ينقد حلف الزوج ما اقتضيت منها شيئّاء ثم يأخذه منها" . 


قال سحنون: وإن كان الزوج أشهد حين دفع الثمن أنه إنا ينقد 
من ماله حلف الزوج ويكون القول قوله””. (وكذلك قال عيسئ بن 
دينار» د ا ل 
باشتراء سلعة سماها أو نقده الشمن» ثم أتاه فقال له: أعطني الثمنْ؛ 
فقال .الآخر: قد أعطيتك» وإنما اشتريتها بدراهمي. قال: لين 
القول قوله. والقول قول المشتري مع يميئه» يحلف بالله ماأخذ منه 
الغمن» ويأخذ الشمن)”" . ش 


ياب في الا زوجي في لاون 


متاع البيت» وقد طلقا أوال 0000 2 فقال.: 


(1) العتبية (مع ايان تفيل لراك لهم 
(؟) العتبية (مع البيان والتحصيل) 1 
قف ما بين القوسين ليست في (ب» جء د). 
والمسالة كاملة في العتبية (مع, البيان والتحصيل) 2176/١5‏ وانظر أ من 
نفس المرجع: > 0 مظرداة ١‏ 
زفق ليست في (ج). اوفي ر(ب): «أو مات)1. 


ألملا 


ما كان يعرف أنه من متاع الرجال فهو للرجل”'"؛ وما كان يعرف أنه 
من متاع النساء والرجال فهو للرجل» وما كان من متاع النساء وولي 
شراءه الرجل وله بذلك بينة فهو له ويحلف أنه ما اشتراه لهاء وما 
اشتراه إلا لنفسه ويكون أحق بهء إلا أن يكون لها بينة أو لؤرثتها أنه 
اشتراه لها(" . 

قلت : فما كان في البيت من متاع الرجل» فأقامت المرأة عليه 
البينة أنها اشترته؟ قال : قال مالك : هو لها. 


قلت: وورثتها في البينة واليمين بمنزلتها؟ قال: نعم» إلا 
أنهم يحلفون أنهم لا يعلمون أن الزوج اشترئ هذا المتاع الذي يدعئ 
من متاع النساءء ولو كانت المرأة حيّة حلفت علئ البتات. قلت: 
وورثة الرجل بهذه المنزلة؟ قال: نعم» وهو قول مالك”" . 

قال سحنون: (فقلت له: قصفْ لي متاع المرأة من متاع 
الرجل في قول مالك/ فقال: سألت مالكا عن شيء يدلك عما 
بعده)”*؟ : قلت : لمالك : الطست والإبريق والتور والمنارة؟ قال هو 
من متاع المرأة. قال: وأما القباب*؟2 والحجال والأسرة والفرش 
والوسائد والمرافق والبسط فهو عند مالك من متاع المرأة. قلت 


)١(‏ فى (3): «الرجل للرجال». 
(0) المدونة ؟/185. 

(”) المدونة 195/9 

(4) ما بين القوسين ليس في (ب). 
(5) في (د): «الثياب». ١‏ 
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[/ب] 


له: فالحلي» فل كرك ابول امعد م ال لاء إلا المنطقة ١‏ 
والبيات والخام ..قلت له :غالخدم والعلجان؟ قال : لاشيء للمرأة : 


في فى الرقيق» ذكورًا كانوا أو إنانًاء لأن الذكور مما يكون للرجل؛ ١‏ : 


ولإن الإناث مما يكون للرجال والنساءء فالرجل أولئ بالرقيق. 
قلت له: فما كان من الحيوان والغنم والبقر والدواب؟ قال هذا إنما . 
يكون: لمن يحوزه» وليس. هو من متاع البيت. قلت أرأيت إن كان ٠‏ 
أحد الروجين حرًا والآخر عبدًا أو كانا عبدين فاختلفا. في متاع 0 
البيت؟ قال: هذا كالحرّيْن سواءء إذا اختلفا صنع فيما بينهما كما ش 
يصنع في الحُرّيْن. قلث: أرأيت إن كان. ملك رقبة الداز للمرأة , 
فاختلفا في متاع البيت؟ قال: لا ينظر في هذا إلئ ملك المرأة الدارّ. 
قلت له فإن اختلفا في الدار بعينها؟ قال اودر الرجل؛ لأن عليه 
أن يُسكن امرأته7" . 


كك لاسي ج الثوب فيدعيه زوجها لنفسه . 
ويقول: إن الكتان لي» وتنكر زوجته قوله؟ فقال: هي أولئ بماافي 
يديها مع يمينهاء وهو قؤل ابن القاسم» إلا أن يكون للزوج بيئة؛ أو . 


تقر له أن الكتان كأن له فيكونان حينئذ شريكين فى الثوب بقدر ما 0 


لك راحك منيخاف: .قال إن القامت : وكذلك عات ار جلك ٍ 
امرأته» وفي البيت غزل» ويعرف أن الكتان للرجل» والمرأة غزلتهف 
فإن المرأة تحلف أنها ما غزلته لهء ثم يقام غزلها ويقام الكتان ويكؤان ' 


(0) المدونة 195/9 


الغزل بينهما عل قدر ذلك”' . 
باب فيما ادعاه الابن من مال أبيه 


وفي كتاب الجدار: قال عيسئئ: وسألت ابن القاسم عن ما 
يحوزه الولد وولده من أبيه في حياة الأب إلئ أن مات» فادَّعاه الابن 
ملكا لنفسه لحيازته إِيّاه؟ فقال: ليس بين الوالد وولده وولد ولده 
' حوزء وإن بنوا أو غرسوا إذا اذَّعوا ذلك لأنفسهم إلا ما أثبتوه 


لأنفسهم باشتراء أو هبة ة أو 20 


قال أصبغ في كتاب ابن حبيب: ولا يلتفت في انقطاع ا اللابن 
| عن أبيه ؛ هو علئ كل حال لا حيازة له على أبيه في ماله”" . 


باب فيما ادعاه الأقارب والموالي والأصهار واحتجوا 
بحيازتهم إياه 


وفي سماع يحيئ: قال يحيئ: وسألت ابن القاسم عن ورثة 
ورثوا منزلاً فهلك بعض الورثة وترك أولادّاء ادع ولد الذين ماتوا 
بعد الأول أن المنزل الذي هلك عنه جدهم بينهم لم يقسمء وادعئ 
الباقون من ولد الجد أنه ليس في أيديهم غير حقوقهم» وأنهم قد 
عايشوا إخوتهم حت مات من مات” “' منهم وكلهم مقيم على ما في 


.١99/١5 العتبية (مع البيان والتحصيل)‎ )١( 
.١549/١١ زفة انظر: العتبية (مع البيان والتحصيل)‎ 
وما بعدها.‎ »١57/١١ انظر: البيان والتحصيل‎ )9( 
ليس في (ب» ج): قوله: ١من مات).‎ )5( 


فين 


]1/1 


من المتزل راي به» والذي في أيديهم من المنزل مختلف؛ في ش 
أيدي , بعضهم القليل وفي أيدي : نعضهم الكثير» أو عسئ .أن يكون 
منهم من ليس في يديه منه شيء» وقد تعايشوا علئ تلك الحال 
الثلاثين سنة ونحوهاء فلمًا مات من مات منهم أراد ورثته أَخْدَ سهم ' 
أبيهم» أترئ ذلك لهم؟ ولعلهم قد كانوا [تقاسموا]”'2» فإن كلفا 
قاط 1 لبوك ل نجه تجو ع 
الموث والنسيان؟ فقال: ما كل دار أو مزرعة لم يحدث فيها الوارث ْ 
الذي هي في يديه أو.في ما كان في يديه منها غرسًا ولا بتيْانًا حتئ ش 
يكون لما أحدث حائرًا له دون ورثته وإنما الدار بخال ما هلك عنه 


الجد» غر ام دهع يكن سه اكتر مما يكن يمقين» أو يكون ش 


في أيدي بعضهم دون بغض» أو المزرعة يزرعها0) أحدهم دون ١‏ ' 


الآخرين أو زرع منها بعضهم أكثر من بعض . . فلا أرئ أن يستحق أحد 
منهم شيئًا من ذلك؛ لطول السكنئ والازدراع» وإن طال زمان ذلك 1 
جدّاء .وليسوأ فيما حازه بعضهم. عن بعض من غير إحداث عمارة 
بئنيان أو كراء كان يقبضه لنفسه ويكريه ناسمه وبحضرة ة إخوته/ 
وعلمهم؛ كما يحوزه الأجنبي من مال الرجل”" . ش 


() في (1): «ولعلهم فد كانوا يقتسموا»ء وفي (جد): العلهم قد كانوا : 
يقسموا4» ولا وجه لحذف النون فيهماء وفي (ب2: «ولعلهم قد كانوا ' 
قسموا»» وانظر النص في العتبية (مع البيان والتخصيل) 0187/1١‏ ومنه: 
١ولعلهم‏ قد كانوا اقتسمواةا. والمئبت هنا من نسخ (دء هب و). 

0) في (ج): #يزدرعها» وهي بمعنئ: لايزرعها». سرد عوك" 

زرف العتبية (مع البيان 'والتحصيل) .3817/1١‏ 


فين 


قلت له: أفترئ الأخوة فيما بينهم من ميراثئهم ومن معهم من 
سائر الورئة إذا كان ما يحوزه بعضهم عن بعض العشر سنين ونحوها 
بإحداث الغرس والهدم والبنيان والكراء والذي يكتبه باسمه 
ويتقاضاه (دونهم وتنسب تلك الدور والأرضون إذا اكتروها إلئ 
بعضهم"'2 دون بعضء» أترئ أن يكونوا في هذا الحال بمنزلة 
الأجنبيين فيما ذكرت من العشر سنين ونحوها؟ فقال: نعم. حالهم 
عندي فيما يحوزه بعضهم دون بعض بالهدم والبنيان والغرس بمنزلة 
ما يحوز الأجنبي من مال الرجل» والتقادم فيه عندي ‏ الذي 
يستحقه به حيازة العشر سنين أو نحوهاء قال: (والموالي 
والأصهار)”" يساكنون الرجل في داره المعروفة له» أو يحترثون 
أرضه فيتعايشون علئ ذلك زمانّاء فيدعيه بعضهم بالتقادم أو يموت 
ويدعى ذلك ورثتهء أرئ أن لا يستحقوا شيئًا بما سكنوا أو احترثوا 
بتقادم ذلك في أيديهمء إلا أن يغرسوا أو يهدموا أو يبنواء فيكون 
حينئذٍ حالهم علئ ما وصفت لك مما يحوزه الأجنبي من أرض 
الرجل أو داره”" . 


(1) ما بين القوسين ليس في (د). 

زفق ما بين القوسين ممحرٌ في نسخة (د). 

() في نسخة ( | ) بعد هذا قوله: «قال محمد: وقد اختلف قول ابن القاسم 
في هذا الأصلء وهذا الذي أعلمتك به من أحسن قوله عندي» وفيه ما 
وصفت لك مما يحوز الأجنبي من أرض الرجل أو داره». 
وإنما وضعت هذا النص في الحاشية ولم أدرجه ضمن كلام ابن أبي 
زمنين ؟ لأنه علئ الراجح -عندي - أنه ليس من كلامه. وإنما أدرج ضمن - 


اشنا 


قال يحيئ : ثم رجع ابن القاسم فيما يحوزه الوارث علئ: 


أشراكه بالهدم والبنيان والغرس فلم ير”'2 ذلك [يقطع حق الوارث. 
من ميراثه» وثبت فيمنا حازه الوارث بالوطء والبيع والتدبير والكتابة: 
والعطية وما أشبه ذلك» فقال: ]'"' لا يقطع جق الورئة عن مواريثهم: 
وإن.حازها بعضهم بغير ما ذكرت لك من الوطء والكتابة والعطية وما 
أشبه ذلك طول زمان. إلا .أن يطول جذدّاء ولم ير الأربعين سنة وما: 
دونها بطويل جدًا بين الورثة بخاصة . قال : ؤسواء عندنا تداع فيه 
أخوان حازه أحدهما دون أخيه أو مات أحدهما أو ماتا جميعًا” 
فتداعئ فيه أبناؤهما أو أبناء الأبناء» فالأمر فيه سواء لا يقطعه إلا: 
طول الزمان جدًا(" ٠.‏ قال: وكل ما حازه المولئ. من دار مولاه أو: 
أرضه. أو الأصهار أو الولد فهو بهذه المنزلة لا يقطع ذلك حق الذي 
تعرف الدار له». والأرض:بطول عمارتهم وإن هدموا وبنوا إلا أن 
يطول جدّاء مثل ما ؤصفت لك من الورثة فيما يحوزه بعضهم دون 


زفق 


زفرة 


النص؛ لأن صيغة الخطاب ليست من طريقة ابن' زمنين» ثم إن اختلاف.. 
قول ابن القاسم ورد في قول يحيئ بعدهء ولاتفاق النسخ الخمس الباقية 
مع العتبية (مع البياث والتحصيل) 0187/١١‏ و ما 00 
الزيادة. وانظر: تبصرة الحكام ؟/91. 

في (ج): «فلم يرى؟. 

ليمنت في (أ0 ج). 

وانظر: العتبية (مع البيان والتحصيل) /١١‏ 184. 

ليست في (ب). | 


7و1 


بعض للذي يعرف الناس [به]*'2 من التوسع للمولئ والصهر والولد 
إلا أن يحوزوا ذلك بالبيع أو العطايا أو الهبات والصدقات وما أشبه 
ذلك مما لا يصنعه المرء إلا في.خاصة ماله. قال: وأبناؤهم وأبناء 
أبنائهم بمنزلتهم لا حق لهم فيما عمر الجد من دار مولاه أو أرضه إلا 
أن يظول الزمان جدًّا ولا ينفعه أن يقول: ورئته عن أبي» وأبي عن 
جدّي» لا أدري كيف هذا الحق في أيديهم ويدي بعدهم [حتئ يأتي 
بالبينة]”"' علئ اشتراء الأصل» أو عطيته . أو أمر يستحق به ما [عمر . 
أو ]220 عمره أبوه أو 0 1 


قال محمد: وروئئ ابن حبيب عن مطرف وأصبغ فيما حازه 
الشريك علئ أشراكه والوارث علئ [مورثه]”” باختدام الرقيق 
وركوب الدواب ولبس الثياب وامتهان العروض على الانفراد بوجه 
الملك له والقضاء فيه من غير أن يحدث فيه بيعًا أو هبة أو عتقًا أو 
صدقة أو إصدافًا أو وطءً للإماء أو غير ذلك مما يغيرها به عن 
حالها”' أن الحيازة فيه فوق عشر سنين علئ قدر اجتهاد الحكم حين 


0 اليست في (1). 

(؟) في (1): «حتئ تأتي البينة». 

(0) ليست في (1أ). 

(4) من أول المسأله إلئ هنا في العتبية (مع البيان والتحصيل) .187/١١‏ 
وانظر: تبصرة الحكام 49/7. 

(0) في (د): «ورائه»» وفي باقي النسخ : «أورائه» والأنسب للمعنى ما أثبته. 

() في (ج): «مما يغير حاله عن حالها؛؛ وغير واضحة في (ب). 


يفن 


1 ب] 


باب قينا ادعاد للختي من ال غيره واحتع بخهازة ياه : 


وفي المدونة :: قال سحنون: قلت لابن القاسم: هل كان 
مالك يوقت فى الحيازة عشر سنين: (فقال: ما سمعته يحد عشر 
سنين)9؟؟ ولا غير ذلك» .وقال ربيعة في رواية ابن وهب: وإذا كان 
الرجل حاضرًا وماله :في يد غيره فمضت عليه عشر سنين وهو على 
ذلك» فالمال للذي :هو في يديهء إلا أن يأتي الآخر ببينة علي أنه 
أكرئ أو أسكن أو أعار”" عارية» وإلافلا شيء [له]9 . ْ 

وفي سماع يخيئ : 'قال يحيئل: قلت لابن القاسم : كم ترى. 
طول حوز الأجنبي بفال الرجل الذي يستحقه به ولايسأل البيئة على 
ما في يديه منه وإن لم يبن ولم يغرس غير أنه سكن الدار ؤازدرع: 


الأرض؟ فقال: العشر سئين ونحوها إذا كان حاضرًا لا يتكر/ ولا 
00 
نع ] 


(1) في ( أ) بعد هذا:: «وقال محمد: ويقول مطرف وأصبغ في ذلك: أقول: 
وهو الذي أستحسن». ولم يرد في النسخ الأخرئء» والأشبه أنه ليس .من 
قول محمد. 
وانظر: البيان والتححصيل 181/11 . 

(9) ساقط من (ب). 

0) في (ب): «أو كان؟. 

(5). في (1أ): «عليه؛. . 

(5). هذا النص من أول قوله: ا ل هناء اود في المنيالت 
البيان والتحصيل) الله ضمن المسألة السنابقة. 


اليل 


ولابن القاسم في كتاب ابن حبيب أنه قال: وأرئ التسع سنين 
والثمان وما قاربها بمنزلة العشر سنين. وفي كتاب ابن حبيب 
أيضًا _: قال أصبغ وما حازء''2 الأجنبي علئ الأجنبي من الأموال 
والثياب :والحيوان وهو معه حاضر يرئ ويعلم حيازته وملكه 
وأفعاله» فإنّا نرئ في الثياب أن حيازتها السن والسنتين إذا كانت 
تحاز علي وجه الملك» وتريل حيازة الدابة السنتين والثلاث”" إذا 
ركبها وأعملها علئ وجه الملك بعلم صاحبهاء وأرو الأمّة شبه 
ذلكء إلا أن يطأها بعلم صاحبها فلا يتكلم عند علمه بوطئه إياهاء 
فلا كلام له بعد ذلك وإن لم تطل حيازته لها قبل الوطءء ونرئ العبيد 
والعروض فوق ذلك شيئًا إذاكان ذلك بالملك [وأسبابه]”" . 


قال محمد: وفي هذا الذي قاله أصبغ تنازع» وقول أصبغ 
أقرب إلى مذهب مالك . 


وفي سماع يحيئ: قال: وسألته عن الرجل يسكن القرية؛ 
وليس له فيها إلا مسكنه أو شيء اشتراه بعينه ليس من أهل الميراث 
ولا ممن اشترئ من أهل الميراث سهمًا فيعمر من غامرها”'» أرضا 
يحترثها ويذللها ويزرعها زمانّاء وأهل القرية حضور ولا يغيرون 


)١(‏ في (ب): 7وحيازة». 

(؟) في (ب): «السنة والسئتين والثلاثةة. 

0 في (1): «وأشباهه؛». 

(4) الغامر: الخراب من الأرض» وقيل: ما لم يزرع» ويحتمل الزراعة. 
المصباح المنير 541/0 . 


١و‎ 


عليه ولا يمنعونه من عمله» ثم يريدون إخراجه؟ فقال : ذلك لهمء 
ااه تقر وي حلى اشتراء أرخية وجو يراد لا ماخر إلا ٍْ 
أن يطول زمانه جدًا : . 1 


قلت رامدو م ينزه خسار مو ناريطل انين 
أو أرضهء أو تراه بحال الوارث والمولئ مع مواليه؟ فقال ينظر : 
السلطان فيه علئ قدر ما يعذر به أصحاب الأصل عن سكوتهم بْما 
يعلم من افتراق سهامهم وقلة حق أحدهم لو تكلم فيه فإنه يقول: 
منعني من الكلام سكوت أشراكي وقلة حقيء. فلما خفت تطاؤل 
الزمان وما يحذر من دعوئ العامرء تكلمثُ فيه» فأراه أغعذر من 
الذي يستحق عليه من خاصة داره أو خاصة أرضه» ولا أبلغ به جد 
الورثة فيما بينهم ولا حد المولئ الذي يرتفق في أرض مواليه أو ' 
الصهر في أرض أصهاره» إلا أن يكون ذلك الغامر للرجل 'أو 
للرجلين أو النفر القليلء فلا يعذرون لسكوتهم ؤيحملون فيما عمر 
جارهم من غامر أرضهم علئ ما يحمل عليه من حيز عليه من داره أو 
أرضه شيء. قال: ار يا سر عضهم من امرجم الم 
أعذر في السكوت وأوجب حقًا وإن طال الزمان جد(" . 

1 باب فيمن أقر بدّين عليه وأنه قد قضاه 


0 
وفي المدونة: قال :ابن القاسو”" : قال مالك : وأذا أقر رجل 
)١(‏ من قوله: «وفي أسماع يحيئ؛ إلئ آخر المسألة» من العتبية امع البيان 
3 م 0 


لين 


لقوه”"» أن أباهم كان [سلفه]”" مالاً وأنه قد قضاه إياه» أنه إن كان 
إقراره علئ وجه الشكر ونشر الجميل» » مثل أن يقول : جز الله فلانًا 
خيرًا؛ فقد جتته مرة فأسلفني وقضيته» .لم يلزمه شيء مما أقرّ به» 
قرب الزمان في ذلك أو بعد”" وإن كان إقراره علئ غير هذا الوجهء 
لم ينفعه قوله : : قد قضيته» إلا ببينة» إلا إن كان ما أقر به من ذلك 
أمرًا قريبًا من السنين» وإن كان قد تطاول زمان ما أقر به أحلف وكان 
القول قوله”؟ , 

ولمالك في سماع ابن القاسم أنه قال في الرجل يقر لامرأته 
بالدّين تكون قد أسلفته إياه فيما بينه وبينها ويقول: قد قضيتها إياه. 
فقال مالك : الدّين عندي مثل المهر : إن لم تكن له بينة» غره”” . 

باب فيمن ادّعي عليه فجحد ثم أقر 

وفي كتاب ابن حبيب: قال: سمعت مطرقًا وابن الماجشون 
يقولان : من ادعي عليه بقراض أو وديعة» فجحدها ؟ ثم أقر بها بعد 
ذلك وادعئ أنها ضاعت (فهو ضامن؛ لأنه 0 لضياعها 


)١(‏ «القوم» ليست في (د). 

(؟) في (أ): ايسلفه؟. 

() في المدونة 940/4 وردت هذه المسألة عن ابن القاسمء إلا أنه صرّح في 
أولها بعدم السماع من مالكء فقال: «إلا أن مالكًا قال في الذي يقر 
بالدّين - فيما بلغني عنه ولم أسمعه مئه -. .24.0. 

.9١/6 المدونة‎ )5( 

(ه) هذا طرف من رواية وردت في سماع ابن القاسم عن مالك في العتبية (مع 
البيان والتحصيل) ."819/٠١‏ 


لخن 


]/ 


بانكاره)(20 (وكذلك من ادعي عليه بدّين فأنكره وقال: مالك على 
من هذا الدين شيء؛ ثم أقر بعد ذلك وأتئ بعد ذلك ببراءة)”" أو 
قامت عليه به بينة بعد إنكاره فأتئ منه ببراءة.فلا تنفعه البراءة من دين 
قد انكر أن يكون كان عليه»: فهو كالمكذب (لبينة براءته)””* وهذا إذا 
قال : ما كان لك علي هذا الدين ولا أعرفه؛ فأما إن قال مدر 
منه شيء » فهنالك/ تفج البراءة, 

باب فيمن أقر بتقاضي , بعض دينه”؟؟ أو قامت عليه 

بينة أنه قبض بعضه 0 

وفي كتاب ابن حبيب : قال لمان الما ورور دون 
د باثد نني”"» جشر ديناراء 0 0 
0ك ثة» فقال الطالب : هذه الثلاثة ا 
قال:]'' قول المطلوب 'أنها من غير التسعة وبرىء من الاثني 
58 عشر”"" كلها. 


(1) ما بين القوسين سائْط من (ج). 


افق ما بين القوسين ساقط من النسخ (ب» جه د). وثابت في (أء ها 5 


والكلام بعده يدل على السقط . 
قرف ليست في (ج). : 
(9) في (ج): ايم اترايافي ينل فيه ازاانتا. : 
)2 في (د): لاباثنا عشر. 
() ليست في (1). 
0) في (د): من الاثنا عشر». 


وكذلك لو أن رجلا أثبت عل رجل ستة دنانير» فأقر الطالب 
أنه قبض منها ثلاثة20» وأقام المطلوب بيئة أنه قضاه ثلاثة» فزعم 
الطالب أنها الثلاثة التي أقر بقبضهاء وقال المطلوب بل هي سواهاء 
كان القول للمطلوب مع يمينه وبرىء من الستة كلها . 

قال ابن حبيب : وسألت عن ذلك أصبغ فقال لي مثله . 

باب فيمن قيم عليه بذكر حق فأتئ / المطلوب ببراءة 


وفي سماع أصبغ: قال: وسمعت ابن القاسم وسئل عن 
الرجل يأتى بذُكر”"؟ حق فيه شهود علئ رجل بمائة دينار» فيقر بذلك 
التطلوت وياتي ببراءة من مائة دينار دفعها إليه» لا يدري شهوده 
أكانت قبل ذلك الحق المطلوب أو بعده ليس فيها تاريخ. قال: 
يحلف ويبرأء يعني صاحب البراءة . 


وقال أصبغ : وهو بمنزلة ما لو كان للحق تاريخ والبراءة بعده 
يمال دفعه وادعل صاحب الحق أنه غيره» » الولترار وحلف 
الآخر أنه هو وبرأ. 

[قال أصبغ ]7 : وسمعته وسئل عن رجل أتئ بذكر حق رجل 


)١(‏ *ثلاثة»؛ ليست في (د). 

(5) قال في المصباح المنير :201١‏ اذكرته اي وبقلي ذكرئ بالتأنيث 
وكسر الذال» والاسم ذكر بالضم والكسر. . 

ضف ليست في (ب)» 27 
والضمير في قوله: «سمعته؛ يدل عل أن القائل هو أصبغ؛ لأن كلامه - 
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فيه ألف ديئار وأقر به المشهود عليه وان بيراءة بألفي دينار ثم عن 
أن تلك الألف قد ذخلت في هذا عند المحاسبة وأت ببراءات” 
مفترقات”'' إذا اجتمغت استوت مع ذكر الحق ا 
ليس شيء من ذلك [منسوبًا]”" ليس فيه شيء أنه من ذكورات9©: 
الحقوق ولا غير ذلك ويقول في الأكثر قد دخل ذلك فيه علي 
الحساب والقضاء مع غيره» فأرئ أن ذلك كله عليه سواء» وأنه له" 
براءة» ويحلف في ذلك إذا ادع الآخر غير ذلك» وبتم له بقية ذكوز. 
الحق إن كات [البراءات 101 أقل .من ذلك» وهو الذي أراه: 


وأستحسنه60) 


متصل من أول المسألة: سماعًا عن ابن ا 
في .ب : «ببراءة مفترقة». 


.في (1): (مبسوب4ة. 


في (ج): «براواث». 
في ( أ): البرواث»» وفي (ب): البراءة». 1 
في العتبية (مع البيان. والتحصيل) 077/٠١‏ أورد هذه المسألة عن 


سخنون» مع اختللاف يسير في بعض الألفاظ . لكنه في 164/٠٠‏ أورد 1 


جوابًا لسحئون علئ: نفس -المسألة يخالف ماهناء حيث نص على أن هذه '' 
البراءات لا تنقع صاحبهاء فقال: «إذا كانت البراءات مفترقة ة وليسن .واحدة 


امنها إذا انفردت فيهنا جميع هذه الذكورات الحق أو الذكر الحق فإني لا:: 


أراها براءة مما أثبت قبله» وإن كان.في واحد منها جميع هذا الذكر الحق.. 
وصارت بقية البراءات زيادة علئ ما أثبت قبله فإني أرئ أن يحلف 

درالاد ويظفر: مس نفل التزاين حمية رمن مجعترن» لها بقل بن أ : 
00 واختاره من قولّي سحئون مع وجود قوله الآخرا : 
الذي في «العتبية»» ويقوي هذا الاحتمال ما ورد في تعليق: ابن رشد على - 


ذلا 


وفي سماع عيسل: وسئل عن رجل كان له علئ رجل خق منذ 
عشر سنين فقام به عليه فزعم الذي عليه الحق أنه قد قضاه فيأتي 
بالبيئة أنه قد قضاه منذ تسع سنين ونحوها ويأتي صاحب الحق بالبينة 
أنه قد أقر له به منذ سنتين فأي الشهادتين يؤخذ؟ قال [بآخرهما]'"» 
وهي الشهادة علئ الإقرار'" . 


وروئ سحنون عن ابن القاسم: في الذي يشهد عليه بدين من 
سلف أو شراءء فيتكر ويقول: مالك عليّ من دين من وجه من 
الوجوه» لا من شراء ولا من سلف» ثم يقيم بينة أنه قضاه الدين 
الذي شهد به عليه؟ قال: أراه قد جرح شهوده» وأرئ الحق لازمًا 
لهء وأما أن يقول: مالك عندي شيء» مثل ما يقول إذا أقام بينة أني 
إنما جحدتها من قبل أني قد قضيتك ٠‏ فأرئ بينته تقبل» ويرفع عنه 
العحق 7 1 


نص سحنون السابق حيث قال: «تفرقة سحئون هذه بين أن يأتي المطلوب 
ببراءة واحدة تستغرق ما في ذكر الحق الذي عليه وبين أن يأتي ببراءات 
كثيرة تستغرقه إذا جمعت تفرقة ضعيفة لا وجه لهاء... وقد روئى ابنه 
محمد عنه أنه رجع عن هذا القول إلئ أنه يبرأ بالبراءات المفترقة؟. 
البيان والتحصيل .444/١٠١‏ 

(1) في (1): «بأحدثئهما». 

(؟) العتبية (مع البيان والتحصيل) 107/15 . 

() العتبية (مع البيان والتحصيل) 115/١5‏ . 


الذكل 


[31س] 


باب فيمن أقر بدين عليه وهو صحبح أو مريض 

وفي المدونة :. سئل مالك عن رجل كان عليه دين فأقر لأخت, 
2 . فقيل له: فإنها كانت تقتضيه (منه؟! 
5 ااكاواي بان تقتضيد)''* فذلك لهاء يعني أن إقرازه لها 

60 1 
جا ش 
جاير 


موته فيقول:. : هذا الع أوهلء لا ني فلا ورث ذلك عنام 


قولف إلا أن يعلم أنه قد كان لها مال أو عروض» فإن علم ذلك وأ ١‏ 


بأمر غير مستنكر رأيت أن يقبل منه”” . 


وفي سماع ابن القاسم: سئل مالك : عن المرأة تقر عند 
الموت بصداق كان علئ زوجها أنها قد اقتضته» هل تصدق في 
ذلك؟ قال: هذه وجؤه مختلفة» أما كل إمرأة يكون لها أولاد قد 
كبروا فقد/ يكون بينها وبينه غير الحسن» ٠‏ فهذه لا تتهم أن تكون 
ولجت”* ذلك إليهء 'أرئ أن تصدق دل وأما المرأة التي 1 


ليست في (ب). 

؟) المدونة 6/ 2.١١١‏ 

() -العتبية (مع البيان والتحصيل) 1/ 780. ا 

(:) جاء في لسان العرب (408/1) عن التُهذيب قوله: «وفي نوادرهم: وَل 
ماله تَوْلِيجًا إذا جعلة في حياته لبعض ولده؛ فتسامع الناس بذلك فانقدعوا ٠.‏ 
عن سؤاله»). ٠‏ 


اليل 


ولد لها ومثلها يتهم» فلا نرئ ذلك جايرً”'2. ومثل ذلك الرجل يقر 
ذلك به [لانقطاعه]”"' إليه من الرجال وغيرهم لم أر أن يجوز ذلك 
ولو كان لمن لا يتهم عليه مثل التجار الذين يعرفون أنه لم يكن بينهم 
من الأمور التي توجب التهمة فيه» رأيت ذلك جايرًا. قال سحنون: 
وقد يتهم - أيضا ‏ في الصديق الملاطف إذا كان ورثته عصبة”" . 
وسئل مالك: عن رجل كان عليه دين فذكر في مال عنده أنه 
وديعة عنده؟ فقال: إن أتئ بأمر يعرف [فصاحبه أحق به]؟ من 
الدين. 
لامرأة له بثلاثين دينارّاء ثم صمّء فقال: إنما أردت أن أولجها إليها 
أتراها تلزمه؟ قال: نعم . 


وفي سماع عيسئ: وسثل ابن القاسم عن رجل أقر أن لرجل 
عليه عشرة دنانير نقصا فأتاه بدنانير ينقص كل دينار ثلا أو ربعا(" 


)١(‏ في المدونة ١١١/54‏ قوله: «قال: لا يقبل قولها: «قلت». وهذا قول 
مالك؟ قال: بلغني ذلك عنهة. 

(؟) في (1أ): «بانقطاعه». 

(*) المسألة من قوله: «سئل مالك عن المرأة تقر. . .» في العتبية (مع البيان 
والتحصيل) .758/٠١‏ 

(4) في (1أ): «قضئ عنه إخوته»» وفي (ج): «فصاحبه الحق بهه. 

(5) في (ب): «أربعّاك» وفي (د): «وربعًا». 
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فقال: هذا مالك عليّ» أيقبل قوله؟ قال: نعم» ويحلف أذا كان إنما. 
هو بإقراره» إنما النتقضان بمنزلة ما لو قال له : ليس لك'"' علي إلا 
خمسة. وادعئ الآخ رأكثر من ذلك القول قول المقر. : 


وفى شماع حون : قال .ابن القاسم ف ف الور ف ب 
لبعض من يتهم عليه بذين» من وارث أو غيره» ممن لو مات لم يكن 
له شيء» فأوضئ بذلك ثم صحّ بعد ذلك صحة بيئة ثم مرض فمات؟: 
فذلك الدين ثابت عليه يؤخذ من رأس ماله ويحاص به الغرماء” 
المعروفين الذين لهم [البينات]9" . 

وفي سماع عيسئ : قال ابن القاسم : إذا قال الرجل في وصيته. 
أن فلانًا كان أعطاني ماية دينار أتصدق بها عنه» وأني تسلفتها وليس: 
لفلان ذلك ورئة يسألون عن ذلك؛ فإنه إن كان يورث كلالة» لم يجز 
منه شيء» لا في ثلث ولا من رأس مال» وإن كان ورثته ولداًءا:. 

جان 20 ة قوله» وأخرجت من رأس المال» قال: وإن كان فلان ذلك' 
٠ 0‏ فإن صدّقه بذلك أجيز - أيضًا» وإن لم يصدقة 
لم يجز منه شيء6”؟ 26 وإن كان فلان ذلك قد مات سكل ورثته 
- أيضًا » فإن صدقوه جاز» وإن كان يورث كلالة أو بولد وإن لم 


)١(‏ ليست في (ب). 
0) في (1[ ): «الثياب». وفي (ج): «الثبات»» وسماع جره هذا في : 
«العتبية؛ (مع البيان والتحصيل) 0 4 : 
(0) في (ب): «وإن كان. ورثته وكذلك أجاز». 
(4) اليست في (ب)» وغير واضحة في (ج). 
وانظر: العتبية (مع البيان والتحصيل) 7/17. 


كما 


يصدقوه لم يجز منه قليل ولا كثير. 

قال مالك: إلا أن يكون الشيء التافه اليسير الذي لا يتهم 
عليه. قال ابن القاسم: مثل العشرة والخمسة. قال ابن القاسم: 
وأصل هذا التهمة7' . 


وفي سماع أصبغ : قال: وسمعت: ' ابن القاسم قال ني رجل 
له [أولاد]”"' كلهم بان به في حالة واحدة””“» فأقر وهو مريض أن 
لبعضهم عليه دَينَا؟ قال: لا جور إئرازة له قال: إن كان بعضهم 
بارًا به حَسّنَ الحال وآخر عاقٌ خبيث» فأقر لهذا العاقٌّ بدين له عليه 
ذكره من قبل أمه أو من شيءء فهو جائز. 

قال أصبغ: وذلك بمنزلة الزوجة يقر لها بدين» فإن كان بها 
صباء معروقًا ذلك منهء وكان يورث كلالة لم يجز وكانت تهمة» فإن 
كان له ولد منها أو من غيرها وكان بها غير صتٌء وليس الود بينهما 
بالحسن لم يتهم وجاز لها!* . 


وفى سماع ابن الحسن: سثئل ابن القاسم عن رجل يمضي 


)١(‏ في المدونة 0١١١/5‏ ونصها: قال ابن القاسم: وأصل ما سمعت ‏ من 
مالك بن أنس إنما يريد بذلك التهمة» فإذا لم تقع التهمة لفرار يفر به إليه 
دون من يرئه معهء لم يتهم وجازاء والمسألة كاملة في #العتبية6 (مع 
البيان والتحصيل) 937/١7‏ . 

(5) في (أ د): هله ولدي. 

(9) ليس في (ب): لواحدة». 

(:) المدونة غ/ 2.1١١١‏ 


فدلا 


1/1 


بزوجه إلئ حج أو غزو أو سفر من الأسفارء فيكتب وصيته ويشهد 
عليها ويقر فيها لامرأتة أو لبعض ولده أن عليه من الدَّين لهم كذاء 
ويكتب ذلك في وصيته أو لا يكتبه ثم يموت في سفره؟ فقال: ما أقر' 
به من ذلك فهو جائز إذا أشهد عليه» ا 
المريض”١".‏ وفي المدونة: قال ابن القاسم: وإن أقر رجل في 


مرضه بدين ثم أقر بؤديعة أو مال قراض بعينة» فلا أيالي كان إقران. 


قبل الدّين أو بعد الدين» فأصحابه أولئ به'"' وكل شيء أ قر به بغير, 
عينهء فهو والدَّيْن سواء؛ لأن مالكًا قال: إذا أقر بوديعة بعينها أو 
بمال فراض بعينه في مرضه لمن لا يتهم عليه وعليه دين في صحته. 
أن إقراره جايز بما أقر به ويأخذ أهل الوديعة وديعتهمء راصن 
القراض قراضهه”" . 


دون الول انو كو لقان ا 0 


وفي سماع عيشل: سئل ابن القاسم عن الذي يقال له: أتبيغ 
جاريتك؟ فيقول: هي لامرأتي ثم يهلك» فتدعيها امرأته؟/ وكيفف' 
إن طالبت ذلك في حياته» فقال: لم أقل ذلك إلا اعتذارّاء وكيف إن 
قال ع اانا فال :1 ارى ذلك القول مودي 


)١(‏ في العتبية (مع ابيان والتحصيل) 197/16 نص لسماع ابن الحسن؛ ٠‏ وبعدها: 
قوله: «لأنه صحيح» وهو أحق بماله من ورثته» ولا يتهم عل شيء من 0 
ماله» إذا أشهد عليه وليس في السفر تهمة». 

(؟) في (ب): «أو للرجل». 

١ 59/4 المدونة‎ )"( 


١184 


شىء”2؛ ولا لغيرها قريب ولا بعيد إذا عرف أن الجارية كانت له» 
وسواء في هذا قيم عليه بهذا القول في خياته أو بعد موته؛ لأنها كذبة 
أو عذر اعتذر به لمن سأله ذلك2©7. 


قال أصبغ : ويحلف» فإن نكل وادعوا هم حمًا لهم قديمًا بغير 
هذا الإقرار حلفوا واستحقواء وإن كان إنما يدعونه بهذا الإقرار لم 
يوجب لهم نكوله شيئًا”" . 


قيل لأصبغ : فلو سيم بعبده. فقال: قد بعته”؟» من فلان بمائة 
دينار أو قد وهبته لفلان» وقال: كنت معتذرًا بهذا القول؟ قال: 
فقوله ذلك يلزمه؛ لأنها حقوق وقد أوجبها على نفسه لغيره.وليس 
هذا كقوله هو لفلان" . 


وفي سماع ابن القاسم: وسئل مالك عن رجل طلب من رجل 
منزلاً يكريه إياهء فقال: ليس هو لي» هو لابنتي» حتئ أستشيرها في 
ذلكء فمات الأب» وطلبت الابنة الميراث بما شهد لها من قول 
أبيها؟ قال مالك: لا أرئ ذلك ينفعهاء إلا أن تكون حازت ذلك» 


)١(‏ في (د): «يثبت للمرأة شيء؟. 

(؟) العتبية (مع البيان والتحصيل) .187/١5‏ 

67 العتبية (مع البيان والتحصيل) .1817/١5‏ 

(4) ليست في (ب). 

(0) العتبية (مع البيان والتحصيل) 54١/417١ء‏ وذكر بعدها قوله: «لأن هذه 
أشياء أقر بها من سببه وفعلهء فقد أخرج نفسه بأمر أقر بفعله» فما. ورد 
عليك من هذا فضعه علئ هذا تصب - إن شاء الله -1. 


خيلا 


ويكون لها على صدقتها أو هبتها شهود وحيازة»' قيل له: فلو كانث 
الابنة صغيرة في حخره؟ قال: لا أرئ هذا بشيء»ء قد يعتذر الرجل 
بمثل هذا لمن يريذ أن يمنعهء ولا أرئ ذلك بشيم؛ ولا يكؤن “ 
لصغيرة كانت ادكبيرة إلا أن ركوت شهره :على الصدتة وخود .ون 
العيري " 

ولسفاع انون ونعل لفن يمن ادر نالا ان 
أن يقيل البائع منه؛ فقال: قد تصدقت به علئ ابني» ثم هلك 
الرجل» :ولم يوتجد إلا قوله ذلك» فقال: : ما آرئ هذا يقطع ميرانًا. . 

باب في حبس الغريم الم 

.وفي المدونة: قال سحتون: قلت لابن القاسم: أرأيت 
القاضي إذا تبين له الإلدادٍ من الغريم» أله أن يحبسه؟ فقال مالك: 
إذا اتهم السلطان الغريم أنه غيّب ماله» مثل التجار الذين”" يأخذؤن 
أموال الناسء فيقعدون:عليهاء ويقول الرجل منهم : قد ذهبت مني 
ولا يعرف ذلك إلا بقوله. يفرش توفع لا بعلم أله رق بالهاو 
ا م فهؤلاء يحبسون أبدًا حتئ يوقُوأ 


قال ابن 1 وليس لحبسهم حد» ولكتهم يحبسون أبدًا 
لفق في (ب): «وفي سماع أشهب: : وسئل ابن القاسم مالك». 
زفق في 10 ): «الذين :يجلسون ويأخذون؟». ولفظة: «يجلسون» ليست 5 
باقي النسخ ولا في المدونة ٠٠١5/5‏ ولا أثر لها في المعن. 70 


لل 


حتول يوفوا الناس حقوقهمء أو يتبين للقاضي أنهم لا مال لهم؛ فإذا 

قال مالك : ومن كان عليه دين» حرًا كان أو عبدّاء فرفع فيه 
إلى القاضي» فقال: لا مال عندي » فإن القاضي لا يحبسه » 
ولكن يكشف عنه» فإن لم يجد له شيئًا ولا اتهمه بأنه غيب ماله خلئ 
سبيله؛ لأن الله عز وجل - يقول : « وَإن نك ذو عْمَْرََ فَنَظِرَةٌ إل 
مَيَسَرَوَ 7# “© وإن رأئ أن يحبسه قدر ما يتلوم في اختباره ومعرفة 
ماله أو يأخذ عليه حميلاً كان ذلك له”" . وفى رواية ابن وهب”" أن 
أبابكر الصديق [وعمر بن الخطاب]”* كانا يستحلفان المعسر الذي 


.784٠ سورة البقرة» آية:‎ )١( 

(؟) من أول الفصل إلئ هناء في المدونة .١١8/5‏ 

() ابن وهب: عبدالله بن وهب بن مسلم الفهري» أبومحمد 0 الحافظ 
الفقيهء تفقّه بمالك والليث. قال الإمام أحمد بن حنبل عنه: ٠‏ 0 1 
أصحّ حديثه وأثبتهك» نقل عنه قوله: «نذرت أ كلما اغتبت إنسانًا أن 
أصوم يومًا فأجهدنيء فكنت أغتاب وأصومء فنويت أني كلَّما اغتبت 
إنسانًا أن أتصدق بدرهم فمن حب الدراهم تركت الغيبة. ولد سنة 
اه وتوفى سلة /191ه. 
سير أعلام الثبلاء 7774 الجرح والتعديل 184/8 . 

(5) ليس في 0 )» وغير واضح في (ب)» والتصويب من (ج)»: ومن نص 
المدونة ٠٠١7/5‏ وفيها ورد سند الرواية هكذا: «محمد بن عمرو عن 
عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج المكي أن أبا بكر...» وبعدها: «ابن 
وهب» قال مالك: الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أن الحر إذا أفلس لا 
يؤاجر. . .6 


10١ 


عدر أنه لا يجذ له قضاءء ولئن وجد له قضاء حيثٍ يعلم 
لي 0ك 


ولسحنون في «العتبية» أنه قال: إذا سجن الرجل في دين 
امرأته» ا ا 0 
وكذلك إن سجن لغير امرأته فليس له أن تدخل عليه؛ تايا هه 
ل ْ 
باب في المديان بيع أو يرهن من يعض رمات أو هنيو . ٍْ 

وفي المدوئة:' قلت:: فمن رهن رهنًا وعليه دين محيط بنمالهء 
وهو بمنزلة ما لو قضئ بعض غرمائه قبل أن يقوموا عليه ويفلسوهء 
وقضاؤه وبيعه جايز» وإن قام عليه سائر الغرماء بحدثان ذلك كان 
الذي أخذ الرهن أحق به» وهو قول مالك . 


وقد روي عن مالك - أيضًا - أن 500ظ يدخلون مع 
الذي أخذ الرهن ؤليس هذا القول بشيء. قلت: فإن مرضت 5 
له أن يقضي بعض غرمائه [دون 8 قال: لا؛ لآن قضاءه في 
مرضه إنما هو علئ'وجه التوليج إذا كان الدّين الذي عليه يغترق 
ماله» وهو قول مالك. 


١ .1١١5/5 المدونة‎ )١( 

(؟) بياض في (ب). 

() الغتبية (مع البيان والتحصيل) .011/9١‏ 
(8): ليست في (1). ؛ 


اموا 


وقال/ غيره : المريض [م2'"]1 لم يحجر عليه في التجارة فهو [/ب] 
في تجارته وإقراره بالدَّين لمن لا يتهم عليه؛ كالصحيح”" . 


باب في تفليس المديان 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت الرجل تكون عليه 
ديون للناس» فقام واحد منهم عليه بدينه وأراد تفليسه. أيكون له 
ذلك دون أصحابه؟ فقال: الرجل الواحد والجماعة في ذلك سوا 
وله “أن يفلينه. قلت فإن. قام عليه احا الديون» :فقا 
بعضهم : نسجنه» وقال بعضهم : نخليه يطلب حتئ يقضينا حقوقنا؟ 
قال: إذا تبين الإلداد للسلطان» وطلب واحد من الغرماء أن يسجن 
له سجن» فإن شاء الذين لم يريدون سجنه أن يقوموا بحقوقهم 
ويحاصوا في ماله [من قام]”* منهم بحقه فذلك لهم ثم إن شاءوا 
أخذوا ما صار لهم في المحاصة وإن شاءوا أقروه في يد المفلس ولا 
يكون للذي سجن له أن يأخذ منه ما رد عليه أصحابه . فإن أفاد مالاً 
غيره أو تجر به فكان فيه ربح كان هو وجميع أصحابه أسوة فيما أفاد 
بربح أو هبة أو صدقة أو ميراث أو غير ذلك من العوايد””'» وإن كان 


.)1( ليست في‎ )١( 

(؟) من أول الفصل إلئْ هنا من المدونة .٠١8/4‏ وفي نسخة (د) بعد هذا 
قوله: «بلغت المعارض بحمد الله؛. ١‏ 

)6 في المدونة /07. 

(:) في (1): الربح». 

(0) في المدونة ١١4/4‏ قال بعد هذه المسألة: «وهذا قول مالك كلهء هو - 
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نقص ما ردوه علئ المفلس وحاصوا الذي لم يرد بما نقص وما 
بقي لهم قبل ذلك» وكذلك لو ذهب جميع ما ردوا إليه ثم أفاد 
مالا [لتحاص]”'' فية جميعهم» » يضرب الذين ردوا إليه بما ردوا 


اا و وي 
0000 


قال سحنون: قلت له: فإن قال المفلس عليّ دين لقوم غيب؟ 
قالٍ: لا يصدق إن كان :إقراره بعد التفليس إلا ببينئة» فإن قامت.بينة 
بما قال عزل حظ الغيب الذي يصير لهم في المحاصة» ولو كان. 
إقراره قبل التفليس [لنجاز ]7 وحاص المقر له ساير الغرماء . 

قلت :. فإن كان لا يعرف إقراره إلا بقوله فيتحاص الغرماء دون 
المقر له ثم أفاد بعد ذلك مالاً» وقد بقي لأهل [الديون]”'' بقية من 
دينهمء. أيضرب. المقر له فيما أفاد مع الغرماء ببقية دينهم؟ 'قال:.. 
نعم » وإنما كانت التهمة في المال الأول. وقد قال مالك ف 
المفلمن: يداين”*' الناس .بعد التفليس (ثم فلس ثانية» فالذين داينوم' 
بعد التفليس الأول أولل بما في يديه من الغرماء الأؤلين؛ لأن هذا! 


قوله لي إلا قولي لك أو يربح فيما أقر ف يديهء فإنه رأيي». 
)١(‏ في.(ج): اليتحاص»2 وفي (د): «اليتخلص». 

(؟) في المدونة 1١9/4‏ 

() في (ج): الحاص». 

(4) في (1): «الدين»: 

(5) في (بء د): «إذا داين». 
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مالهم» وإن أفاد مالاً بعد التفليس)١2‏ الأول بصلة أو ميراث أو جناية 
جنيت عليه ضرب فيها أهل التفليس بما بقي لهم ومن أقر له”" . 
أنصباءهم؟ قال: نعمء وإن ضاع ما عزل لهم كان الضياع منهم» 
وهو قول مالك. 


قال مالك: ولو كان له غريم لم يعلم به لكان له الرجوع علئ 
سائر”" الغرماء» وأخذ من كل واحد منهم بقدر الذي أخذ من نصيبه 
الذي [يصير]”؟' له في المحاصة”" . 


قلت: فإن كان بعض أصحاب الديون حضورًا حين تفليس 
المديان ولم يقومواء ثم قاموا بعد ذلك يطلبون حقوقهم (قبل الذين 
اقتضوا؟ قال: لا سبيل لهم إليهم؛ لأنهم حين علموا بالتفليس ولم 
يقوموا فقد رضوا أن تكون حقوقهم""" في ذمة الغريم (في 
المستقبل)20, 

قلت له: فالمفلس إذا كان بعض ما عليه من الدين حالاً 


)١(‏ ليست في (ب). 
زفق المدونة 111//4. 
() في (بء ج): «جميع»» وما في ( أ) يوافق نص المدونة .1١١8/4‏ 
40 ليست في (1). 
(5) المدونة .١1١8/5‏ 
() ساقط من (ج). 
0 ليست في (ب)» وهي من باقي النسخ» والنص في المدونة 119/4. 
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وبعضه مؤجلا» فقام عليه أصحاب الديون :الحالة وفلسوه. أيحلٌ 
عليدردلك النيون المؤجلة؟ قال: نعم» وما كان له من دين إل أجل 

فهو إلى أجله وتباع ديونه التي له مؤجلة الساعة بنقد إلا أن يشاء 
الغرماء أن يتركوها إلئ أجلهاء وهو قول مالك . 


وفي رواية ابن وهب: قال مالك: ومن مات أو فلس» فقد 
حل [الدين]”؟» الذي عليه؛ وإن كان إلئ أجل”" . 


[قال ابن: وهب: وقال مالك في”" الرجل يغيب وله مال 
حاضر» فيأتي غرماؤه فيريدون بيع ماله واقتضاء حقوقهم» ولعله: 
كثير المداينة فيخاف:أن يكون عليه دين لغير الذين حضروا؟.فقال:' 
ليس الحي كالميت؟ لأن الميت قد ذهبت ذمته» وذمة الحي باقية 
لخويانة: ولأييقي لمن يطلب بحيق أن وخر بشقه استبراء لديون 
المطلوب» ولكن يباع لمن حضر فيقضئ حقهء إلا أن يكون دين 
معروقًا فيحاص به الخرماء© . " 


قال محمذد: لمْ يبين في هذه الرواية إن كان الغائب يعرف غناه 
من عدمه» وقد ذكر ابن المواز'”' عن ابن القاسم أنه قال: إن كان 


20١‏ ليست في (1أ). 

(0) المدونة 1717/4. 

)2 في (1): «عن مالك». 

(4) المنتقئ 47/8. 

(5). ابن المواز: هو محمد بن إبراهيم بن المواز الإسكندري» برمداة. كان 
راشحًا في الفقه والفتياء. وهو مؤلف الكتاب الكبير المشهور بالموازية ١:‏ - 


الحلا 


بعيد الغيبة لا يعرف غناه من عدمه أنه يفلس ويحل المؤجل من دينه» 
وإن عرف أنه غني لم يفلس ولم يقض من دينه/ إلا ما حل قال: 
وإن كان قريب الغيبة علئ مثل الأيام القليلة» فليكتب في كشف أمره 
حتىل يعرف غناه من عدمه فيفلس أو لا (يفلس)”2. 


باب فيمن وجد [سلعته]!'' بعينها عند مفلس 


(قال محمد:) ”قال سحنون: قلت لابن القاسم: فمن باع 


من رجل جارية فولدت عنده ولدًا ثم ماتت الأم» ثم فلس الرجل؟ 
فقال: قال مالك: إن أحب أن يأخذ ولدها بجميع ماله» كان.ذلك 
لهء وأن أبا [أسلمهم]”* وكان أسوة الغرماء» وإن أراد أخذه فقال 
الغرماء : نحن نؤدي إليك ثمن الجارية وتأخذ الولد» كان ذلك لهم» 


زحق 


قال عنه ابن فرحون: «وهو أجل كتاب ألفه المالكيونء وأصحه مسائل» 
وأبسطه كلامّاء وأوعبه. وقد رجحه القابسى عليل سائر الأمهات؟» توفي 
سنة 759هء وقيل ١78ه»ء‏ وكانت ولادته سئة ماه. 3 
الديباج 7١‏ شجرة النور 54» الأعلام 1794/6. 

ليست في (ج)ء والرواية عن ابن القاسم في المنتقئ م 

في (أ. ج): «سلعة»؛ والتصويب من باقي النسخ. وهو الموافق 
لمضمون المسألة. 

ليست في (ب» ج)» وفي نسخة (! ) التزم ابتداء كل مسألة قوله: «قال 
محمداء من هذه المسألة فما بعد ولم يقل هذا في المسائل السابقة. 

في ( أ): «أسلمه», وفي (ب» ج): «أسلمهم»» وهو الموافق للمدونة 
0/4 


1١17 


]1 


ولو كان مااء شترئ منه(') غثمًا فتوالدت عنده أو اغتل لها غلة سمنا 
وجبنًا وصوقا ثم فلس» فقال البائع : أنا آخذ الغنم وأولادها وما أنخذ 
لها من غلة.صوف (أو لبن» كان ذلك له في الأولاد. وأما :الصوفٍ 
ثْ 4 ٠.‏ .8 0 زفق 7 5-5 0 
فليس للبائع منه شيء إلا ما كان من)!" صوف قديم علئ ظهورها | 
يوم اشتراها””". قلت: فإن أسلمت إلئ رجل مائة دينار في ماثة أرند ! 
حنطة”*“: فقام الغرماء عليه ففلسوه والدنائير بيده؟ فقال: إن شهد ' 
نيذه هامر عا وأنهما لم يصارفوه فأنت أولئ بها من الغرماءء ٠‏ 
0 وفي رواية ابن وهب عن مالك أنه قال في وجل 1 
شترئ [روايا]©» زيت من رجل وصبّها في جراره وفيها زيت كثير ْ 
ا ام ا ل ْ 
قال: ذلك له وليس خلطه بالذي يمنعه من ذلك0), ومثل. ذلك ' 
الصراف يقبض منالرجل الدتانيرز فيصبها في كيسه وشهود ينظرؤن ! 
إليه ثم فلس» وكذلك البز يشتريه الرجل فيدقه ويخلطه ببز غيره» ' 
فليس ذلك بالذي يقطع حق الناس من أخذ ما وجدوا من متاغهم [إذا : 


(1) في (ب): «منهم؟. 

زفق ليست في (ب6). 

)6 من أول الفصل إلى هنا من المدونة 177/4. 

(؛) في (ب): «وفي مائة أردب»»؛ وفي (ج): «في مائة حنطة؟. 

(0) في (أ): 'أواني». 

(5) انظر: العتبية (مع البيان والتحصيل) ,”854/٠١‏ لادلا والمفيد 0 : 
ل 


1538 


قال أشهب: ليس العين كالعرض”" ولا سبيل له إلئْ أخذ 
العين. ١‏ 
بدين فوجدت بعينها؟ فقال: بائع السلعة أسوة الغرماء فيها إذا لم 
يدع الميت مالا سواهاء وهو قول مالك» بخلاف التفليس”؟ . 

٠‏ وكتب بعض القضاة إلي مالك يسأله عن رجل باع عبدًا بثمن 
اك أجل » ففلس المبتاع» فقام عليه الغرماء» وقام صاحب الحق 
فرفعه إلي السلطان» فمات المفلس قبل أن يقبض البائع العبدء 
باب ما ذهب من مال المفلس بعد أن باعه السلطان 
وما يترك للمفلس من ماله 

(قال محمد)”*©: قال ابن القاسم: قلت لمالك: أرأيت إن 
فلس رجل» فجمع الغرماء متاعه» وباعه السلطان لهم فتلف قبل أن 
يقتسموه؟ فقال : مصيبته من أهل الدَّين» قال وما مات من الرقيق أو 


)١‏ فى (بء ج): «إذا فلس». 

زفق المفيد للحكام مرءماهل معين الحكام /225, 
() في (بء ج): «كالعروض». 

(5) المدونة 7/5؟١1.‏ 

)2 زيادة في (1). 


ك1 


سرق من المتاع أو هلك7© من الحيوان بعد ما جمعه السلطان وقبل ‏ 
أن يبيعه للغرماء فمصيبته من الذي عليه الدين. ٠‏ : 

قلت لمالك: اقيق فلم نوف يلد جازية ابتاعهاة قات البائع 
ليأخذها وأبئ الغرماء أن يدقعوها الروقالوا' نحن نعطيك ثمنها) 
ودفعوا إليه أو ضمئوه له 27 وأخذوا الجارية ليبيعوها فماتت قبل 
البيع؟ فقال: مصيبتها من الذي عليه الدين (وليس للذي علية الدين 
أن)”” يأبا ذلك علئ أهل دينه» والغرماء عليه بالخيار في ذلك: إن 
أحبوا أن يأخذوها أخذوها والنماء له إن بيعت فكان في ثمنها قضل؛ 
وإن كان فيها نقصان اتبع به» وإن ماتت قبل البيع كانت منه. 

وفي سماع ابن القاسم: قال مالك وإذا خلع الرجل: من ماله 
لغرمائه'*' فإنه يترك له ما يعيش به هو وأهله[الأيام]”*» وإن أجر نفسه 
فكذلك. ش 


قال اين لقاسم ويترك له كسوته» إلا أذ يكون فيها فضل عن 
كسوة مثله 

وفي كتاب ابن المواز: 17 ما يعيش به هو وأهله الأيام 

نحو الشهر» وإن لم يوجد له غير ذلك ترك" . : 


)١(‏ في (ب): «وهلك». 

لقف في (ب): (وضمئوه1. 

9 ليست في (63. ١‏ 

(:) ليست فى (د) كلمة: «الغرمائه». 

(0) زيادة من (د). 

(5) العتبية (مع البيان والتحصيل) /٠١‏ 23"87 701. 


"6 


باب في التحجير ”29 

(قال محمد)/ وفي المدونة: قلت لابن القاسم : أرأيت الذي 
يحجر عليه من الأحرارء صفه لي. فقال: هم الذين لا 
| يحرزون0© أموالهم يبذرونها”"© في الفسق والشرب وغير ذلك من 
السرف» قد عرف ذلك منهم» فهؤلاء الذين يحجر عليهم» وأما من 
كان يحرز ماله ولا يبذره فإنه لا يحجر عليه وإن كان خبيثًا فاسقًا . 
قلت له: فصاحب الشرط وما أشبههء أيجوز تحجيره؟ فقال: 
الذي”*' سمعنا من مالك أن القاضي هو الذي يجوز تحجيره»ء وهو 
الذي أستحب أنا . 1 


وقال مالك: ومن أراد أن يحجر علئ ولده أو وليه فلا يحجر 
بأن يدار به في الأسواق والمواضع والمساجد» أو يسمع به في 
مجلسه ويشهد علئ ذلك» فمن باع منه بعد ذلك أو ابتاع فهو مردود 


وفي رواية ابن مزين: قال أخبرني يحبئ بن يحيئ» عن ابن 
نافع”* أنه قال : قلت لمالك: الرجل يموت ويترك ولدًا بالعا في سنه 


)١(‏ الحجر: «صفة حكمية توجب منع موصوفها نفوذ تصرفه في الزائد علئ 
قوته أو تبرعه بماله»؛ شرح حدود ابن عرفة ..54١19/7‏ 
(؟) في (ب): «ايحوزون». 
() في (ب): «يذرونها». 
(4) في (د): «الذي قال». 
(5) ابن نافع: هو أبومحمدء عبدالله بن نافع» مولئ بني مخزومء المعروف 


لل 


[3/ب] 


مبذرًا لماله ولم يؤص به إِلئْ أحدء أتراه مطلقًا من الولاية؟ أم ترئ 
للقاضي أن يولي عليه؟ فقال: إذا توفي الأب ولم يوص به إلى أحد ١‏ 
فهذا إطلاق منه له» ولا أرئ للقاضي أن يولي عليه. قال ابن نافع: ' 
سألت عن ذلك عبدالعزيز بن أبى سلمة”' فقال: أرئ للقاضى أن ' 
يولي عليه؛ فإنما جعل القضاة للنظر لأيتام المسلمين وضعفائهم , 
فمن رءاه منهم مشوبًا فيه الخير والشر تركه مطلقاء ومن رعاه متهم . 
فاسدًا محضًا غير مشكوك فيه؛ فإني أرو أن يولي عليه . ْ 

قال ابن نافع : وقول عبدالغزيز أقوئ وأحسن» قال يحيئ بن 


تر : وبه او 


' بالصائغ» الغبت الثقةء» أحد أثمة الفتوئ بالمديئة» كان أميًّا لا.يكتب» تفقّه ؛ 
يمالك وصكبه ونظرائة» وصحبّه أربعين سنةاء توفي سنة 145ه. 
شجرة النور 08:. ١‏ : 
)١(‏ 'عبدالعزيز بن سلمة بن دينارء ابن أبي حازمء الإمام الفقيهء 1000 1 
سلمة بن دينار وغيره»م وكان من أئمة العلم بالمدينة. قال الإمام أحمد بن ! 
حنبل: «لم يكن بالمدينة بعد مالك أفقه من عبدالعزيز بن أبي 0 ولد 
سن”ة لاداهء وتوفي سنة 8154١اه.‏ 1 
سير أعلام النبلاء 4/ 2777 الجزح والتعديل 0/ 7457. 
0) انظر: الب 0 


كتاب الحمالة والكفالة 
باب فيمن ادعئ علئ رجل بحق فطلب منه حميلاً 
ومتئ يؤخذ الحميل بما تحمل به'") 

قال محمد: : وفي المدونة : قال سحنون قلت لابن القاسم لو 
أن رجلين”"” بينهما مخالطة في معاملة فادعئ أحدهما علئ صاحبه 
٠‏ حقًا وقال له أعطني حميلاً بوجهك حتئ أثبت حقي عند القاضي؟ 
قال: ليس ذلك له”©. وإنما الذي يلزمه له - إذا كانت المخالطة 
بينهما معروفة وذكر أن له بيئة غائبة [غيبة]”*' قريبة ‏ أن يأخذ له به 
القاضي كفيلاٌ لنفسه, ما بينه وبين خمسة أيام إلئ الجمعة ليحضر 
فيشهد البينة علئ عينه إن كان يحتاج الشهود إلئ إحضاره ليشهدوا 
على عينه . 

قلت له: فإن طلب منه (كفيلاً بالحق حت يثبت حقه)200؟ 
قال: ليس ذلك لهء إلا أن يقيم شاهدًا. 


قال محمد بن وضاح” : أمر سحنون بطرح قول ابن القاسم 


)١(‏ الحمالة: «التزام دين لا يسقطه أو طلب من هو عليه لمن هو له؛. شرح 
حدود ابن عرفة ؟//571. 

(؟) في (د): «لو أن رجلان». 

(5) ليس في (د): «ذلك له». 

(4) ليست في (أء ب). 

(5) ما بين القرسين ساقط من (ب). 

(1) محمد بن وضاح بن بزيع» مولئ عبدالرحمن بن معاوية بن هشام بن - 


ارين 


في الكفيل الذي أوجبه للمدعي إذا أقام شاهدًا واحدًا. 


قال محمد: كان سحنون لا يوجب الحميل الح إلاأن 
يشهد شاهدان» وعلئ قوله الفتوئ . 


قلت لابن القاسم :. فن تحمل بمال خلئ رجل أيكون للذي له ْ 
الدّين أن (يأخذ الكفيل بالحق والذي هو عليه مليء به؟ فقال: قال 
مالف ياخل حقه من الذي عليه التي + وحاتقض)1" م فى + ادك ' 
فق التعميل» إلا آد يكو الذي علي الحق منيانا يخاف إن قام عليه ' 
محاصة الغرماءء فله أن'يأخذ الحميل» وكذلك إن كان الذئ عليّْه : 
الحق غائبًا . ْ 
قال ابن القاسم : وإذا غاب الذي عليه الحق وله أموال حاضزة 00 
حا موا ل كالمل ار الو ْ 
لدينه . 


قال سحنون: وقال غيز”” ابن القاسم: إلا أن يكون في إثباتِ : 
ذلك والنظر فيه بعد فيؤخذ.الحميل»: وبمثل هذا وما أشبهه آخل. 2١‏ ! 


عبدالملك بن مزوانء يكنئ أباعبدالله. الإمام الحافظء محدّث الأندلس. ٠‏ 
كان عالمًا بالحديث» بصيرًا بطرقه وعللهء زاهدًا ورعاء أخخذ: عليه أردّه 
لكثير من الأحاديث» ولد سنة 99١هء‏ وتوفي سنة 1485اه. 
الديباج 8ثالاء سير أعلام النبلاء 440/11 . 

)١(‏ «بالحق»: ليست في (ب» ج). 

(؟) ما بين القوسين ساقط من (ب). 

() في (ب):. «وقال ابن القاسم؟. 


[قال ابن القاسم: قال مالك: وإن مات الكفيل قبل محل 
الأجل كان لرب الحق أن يأخذ]”'2 حقه من مال الكفيل ولا يكون 
لورثة الكفيل أن يأخذوا من الذي عليه الحق شيئًا حتئ يحل أجل 
الحق» وإن مات الذي عليه الحق قبل محل الأجل كان للذي له 
الحق أن يأخذ حقه من ماله فإن لم يكن له مال لم يكن له أن يأخذ 
الكفيل حتئ يحل الأجل”" . 


قال ابن القاسم: وإن مات الكفيل قبل محل أجل الكفاله» 
وعلئ الكفيل دين يغترق مالهء ضرب المكفول له مع الغرماء بقدر 
ذلك» وهو قول مالك. 

قلت له: فلو أني تحملت عن رجل بمال فمات المتحمل 
عنه» والطالب وارثه؟ فقال: إن مات ولا مال له فالكفيل ضامن» 
وإن مات وله مال فيه وفاء فلا شيء علئ الكفيل2 . 


باب فيمن يحمل بوجه رجل متئ يبرأ من الحمالة» 
وما الذي يلزمه منها/ 
قال محمد: قال ابن القاسم: ومن تحمل بوجه رجل إلئ أجل 
فمضئ الأجل فإن السلطان يتلوم لهء فإن أتاه به وإلااغرم المال؛ فإن 
غرمه ثم أتئ به لم يكن له أن يرجع به علئ الذي أخذه منه ولكن يتبع 
)١(‏ ليست في (1). 


0) المدونة 379/5 737, 
(0) المدونة 371/54 737 


مأ 


به الذي تحمل .به عنه . قال ابن القاسم : وإن أت به عند الأجل لم 
بجو عليه اشن التنوانة يا وإنا كان الذي عليه الحى بعديةا. ٠‏ ش 

وفي سماع يحيئ”"'2: قال: سألت د 
بالوجه إذا غاب المُتحمل عنه وحل الاج كم ترئ أن يؤجلة 
السلطان فى طلب صاحبه؟ فقال: إن كانت غيبة المتحمل عنه قريبة 
البؤء”" واليومين وإلثلاثة أو نحو ذلك مما لا يضر بالمتخمل لهء 
أجّله على قدر ما يرئ: من الحمل عليه في قدره ونحوه» وإن كانت 
غيبة المتحمل عنه ببلد لا يرتجئ قدومه منه إلئ اليومين والثلاثة 
ونحو ذلك لم يؤجل الحميل قليلاً ولا كثيرًا وأعدئ عليه بالحق 
الذي وجب علئ المتحمل عنه. قلت له: فإن أعدئ على الحميل 
فأراد الحميل ازيل لعفل المتحمل 52 قال : إن كان ببلد بعيد 
عل مسيرة العشرة الأيام أو نحوها”؟' لم ينظرهء وبيع مالهء وقضئ 
الغريم منه» وإن كان مسيرة اليومين والثلاثة فينظر ا 
بكتاب ليقدم فيبرأ أو يتبين تخلفه فيباع ماله ويقضئ به دينه . : قال: 
والحميل بالمال إذا حل أجله لم يؤجل ولم يؤخر إلا برضئ صاحبب 
الحق وهو في ذلك كالغريم بعينه . 


وفي سماع ستحنون: بوانت اين القانيم ‏ عن الج يتحمل 


1) المدونة 517آظ وانظر: المقيد للحكام 449/7. . 

(؟) سماع يحيئ هذا في العتبية (مُع . البيان والتحضيل) .77*4/1١‏ 
(90) (قريبة اليوم»: ليت في (د). 

(4:) ليس في (د): قوله: «أو نحوها». 

(0) ليس في (د): «ابن القاسم». 


بوجه رجل إل أجل يموت المتحمل عنه قبل الأجل أو بعده؟ قال: 
إن. كان حاضرًا ومات في الحضر فلا شيء علئ الحميل» وإن كان 
غائبًا نظرء فإن كان بموضع لو كلفه (أتئ به في الأجل أو بعده 
بقليل» لم يكن علئ الحميل غرم» وإن كن بموضع لو كلفه)”"2 لم 
يأت به إلا بعد الأجل بكثير» فأراه ضامئًا”" . 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: فإن قال: أنا كفيل بوجهه 
إلئ أجل كذا فإن لم آت به فعلي أن أطلبه حتئ آتي بهء فأما المال فلا 
أضمنه» أيكون عليه من المال شيء إن مضئ الأجل ولم يأت به؟ 
قال9" : لا شيء عليه» ويكون كما اشترط» إلا أن يقدر أن يأتي 
بالذي تحمل له ففرط في ذلك حتئ غاب عنه فيكون قد [غرم]©» 
ولم يؤخذ لذلك إنما أخذ ليجمعه علئ صاحبه”* . 


وإذا تحمل بوجهه فأمكنه منه في موضع سلطان فإنه يبرأء وإن 
أمكنه منه في موضع لا سلطان فيه أو في موضع يقدر الغريم من 
الامتناع منه لم يبرأ حتو يدفعه [إليه]”'؟ حيث السلطان وإن كان بغير 


) ليست فى (ب). 

(5) العتبية (مع البيان والتحصيل) 057٠/١١‏ 47 وانظر: مفيد الحكام 
2 

0) «قال»: ساقطة من (ب). 

2) في (1): «قد عذر»» وهو يخالف النسخ الأخرئ والمدونة» ولا يتفق مع 
المعنق . 

(5) المدونة 119/4. 217٠‏ ومعين الحكام 401/7. 

قف ليست في (أ» ب). 


3 وإن حبس الغريم فدفعه إليه وهو في السجن فقد برىء وإن 
كان قد انقضئ ما ستهن فية؛ [لأنه يقدر علئ أ أخحذه]7؟ ذ في السجن . 


ولو أن الغريم أمكن الطالب من نفسه وأشهد الدحمم فمةنء 
من حمالة فلان” '"' قال : وهو في موضع يقدر عليه لم يبره ذلك» ولا 


يبرأ الحميل حت يدفعه ا 


قال:. وإن مات ارين ا الحميل - أيضًا؛ لأنه ل 
تحمّل .له بنفسه فقد ذهبت نفسه . وإن أخذ بالحمالة والغريم غايب» 
ركم علد يئر الكل ثم خيات بيك أذ التريم اتيك ول د 
يحكم علئ [الحميل]؟' كان له أن يرجع في ماله . ٠‏ 


قال ابن القاسم: لم د ل ماو ول 
ينكرء فقال رجل للطالت: أنا كفيل لك بوجهه إلى عدٍ فإن جنك به 
وإلا فإني ضامن للمال.: فلم يأت به. . قال: يقال لهذا الطالب: أثيت 
حقك» وإلا فلا شيء لك”” . ْ 


() في (أ» د): الإه لا يقدر علئ أخذه». والتصويب من باقي النسخ ومن ف 
المدونة .١7/4‏ 1 

() «فلان»: ليس في (ب). 

() فعين الحكام 99/5. 

(5) في (1أ): «الغريم الحميل؟. . 

(0) المدونة 4١70/4‏ وفيها بعد النص: «قلت: أتحفظه عن مالك؟ قال: 
لاه 20 : 1 


باب فيمن أراد سفرًا وعليه دين 
فمنعه صاحب الحق وطلب منه حميلاً 


قال محمد: وفي سماع عيسئ: وسثئل ابن القاسم عن الرجل 
يكون له علئ الرجل حق إلئْ أجل [فيتقارب الأجل]'' فيريد الذي 
عليه الحق سفرًا فيتعلق به صاحب الحق» ويقول له: إنك تريد 
سفراء وأنا أخاف أن يحل أجل دينى وأنت غائبء ولكن أعطني 
حميلاً إن غبت يقوم لي بحقي؟ قال: ينظر في ذلك السلطان فإن 
رأئ أن الأجل سيحل قبل أن يقضي سفره لبعد المكان الذي يريد في 
مثل ما بقي من الأجلء كان عليه أن يجعل له حميلاً وإلا لم يكن له 
عليه حميل”"' ويحلف بالله» ما يريد إلا سفرًا لمثل ما يخرج إليه 
الناس» من التجارة وطلب الحوائج القريبة» مثل ما يأتي في مثله 
ويخليه”” . وفي سماع أبي زيد/ قال ابن القاسه”*“» في الرجل عليه 
دين وله مال غائب» يعلم غرماؤه ذلك.» فقالوا: أعطنا حميلاً حتئ 
يقدم مالك . قال: ليس ذلك لهمء إلا أن يخافوا عليه أن يهرب أو 
يغيب عنهو”*' . 


)١‏ ليست في (أ. ب)» والمثبت هنا يوافق ما في العتبية (مع البيان 
والتحصيل) .777/١١‏ 

(؟) في (د): «لم يكن عليه يمين». 

(6) العتبية (مع البيان والتحصيل) ١١/777؛‏ ومعين الحكام ؟401/7. 

(:) في (د): "قال ابن القاسم: قال مالك». وهو خطأ. 

(5) العتبية (مع البيان والتحصيل) .557/١١‏ 


0 


1 ب] 


'وفي المدونة: قال ابن القاسم: قال مالك”"2» في رجل طلق 
امزأته» وأراد الخروج إلئ سفرءٍ فقالت : إني أخاف الحمل فأقم لبي 
حميلاً ينفق علىّ إن كنت حملا فإن ذلك لا يكون لها إذا كان 
الحمل غير ظاهر. وإذا كان ظاهرًا كان لها أن تأخذه بالنفقة فإن خرج 
زوجها وظهر جملها بعده» فأنفقت علئ نفسها (فلها أن تطلبه بالنفقة 
إذا قدم إن كان موسرًا في حين حملها وإن لم يبعث إليها بما أنفقث 
علئ نفسها)”"' حت وضعت ثم طالبته بما أنفقت كان ذلك لها. 

باب فيمن تطوع بكفالة» ماذا يلزمه مها ١‏ 

قال محمد: ؤفى المدونة: قال مالك: فلو أن رجلين تخاصما 
في مطلب» فقال رجل للطالب: ما وجب لك قبل فلان (فأنا كفيل 
به» أنه إن استحق الحق قبل المطلوب كان الكفيل ضامنًا ولو مات 
الكفيل قبل أن)”" ينه حراج للخم اسح بردت ايل 
لكان ذلك في ماله ! 

وكذلك من قال اصن رع بتي عل ود كان ناته 7 
احلف أن حقك حق» وأنا ضامن بذلك» فإن ذلك.يلزمه إن حلف 
المدعى» ولو قال بعد قوله: «أنا ضامن» إنما قلت قولاً ولا أريد أن 
أفعله» ولا أضمنء لم ينفْه قوله ولا رجوعه إذا رضي المدعي 
)١(‏ في (ج): «قال مالك: قال ابن القاسم» . 


زفق امع 0 د وانظر: العتبية (مع البيان والتحصيل) وس 
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بقوله”" . 
قال ابن القاسم : ومن قال لقوم : اشهدوا أنى ضامن بما قُضِي 
لفلان علئ فلان» أو قال: أنا كفيل لفلان بماله علئ فلان» وهما 
. غائتبان جميعًا أو أحدهما أو كاناحاضرين» لزمه ما قال؛ لأن مالكًا 
ألزم المعزوف من أوجبه على نفسهء ولو مات الضامن لكان ذلك في 
زفق 
ماله . 


1 قال محمد: وفي المدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم : 

أرأيت إن تكمّل لي ثلاثة رجال بمالي علئ فلان» فأعدم فلان» 
| أيكون لي أن آخذ من قدرت من الكفلاء 0 قال 
مالك: إن كان شرط عليهم حين تكفلوا له أن يكون بعضهم كفيلاً 
عن بعضء كان له أن يأخذ بجميع الحق من قدر عليه منهم . 


| قلت له: فإن غرم أحد الكفلاء - جميع الحق ثم لقي أحد 
| صاحبيه بكم يرجع عليه؟ فقال: بالنصف. 


قال ابن القاسم : وإن كان الحملاء كلهم حضورًا مياسير » لم 
الذي عليه الحق» إذا كان الذي عليه الحق موسرًا لم يؤخذ الحميل» 


.1١7377/5 المدونة‎ )١( 
وفي بعض الكلمات الوازدة في كلام ابن القاسم من‎ »1١#*/5 المدونة‎ )؟١(‎ 


لي 


وإن كان معدمًا أخذه» وإن كان بعضهم معدمًا أخذ الجميع ممن كان 
منهم موسرًاء إلا أن يكون صاحب الجق شرط عليهم في الحمالة أن 
يأخذ من شاء بحقه فيكون' له ذلك. وإن كانوا كلهم. 0 
ب ْ | 


قلت لابن القاسم : فإن تكمّل لي ثلاثة رجال بمالي علئ فلان 
فأعدم فلان» أيكون لي أن آخذ من قدرت عليه من الكفلاء بجميع 


حقي؟ قال: قال مالك: لا يغلا تنررعليه من الكقلاء إلابئلث 0 


الحق إلا أن يكون شرط عليهم» أيكم شئت شئت أن آخذ بجقي أخل 
فيكون له ذلك» احا لح لك يل للح ا 
يرجع علئ صاحبيه؛ لأنهم لم يتكفلوا للغارم بشيء» وإنما كان 
الشرط لصاحب الدين أيهم شاء أخذه بحقه” . ٠‏ 
باب في الحمالة في الاستئجار والشراء 

قال محمد: قال ابن القاسم: قال مالك : ومن اشترئ .جارية؛ 
فتكمّل له رجل بما أدركه من درك فهي كفالة لازمة . : 

.قال ابن القاسم: :هذا إن كان قال له: إن أمركك فيها دزا ْ 


فعليَ أن أرد الثمن: وإن كان قال له : إن أدركك فيها درك فعليّ أن ا 
أخلصها بالغة ما بلغت فالكفالة في هذا باطلة؛؟ لأن هذا لا يلزم البائع ' 


.١5/4 المدونة‎ )١( 
215/54 المدونة‎ )0 


لين 


فكذلك الكفالة لا تلزم''". وقال غير ابن القاسم: لا يخرج الكفيل 
منن/ الكفالة؛ لأنه قد أدخل المشتري في دفع ماله لثقته به فعليه [1/18] 
الأقل من قيمة السلعة يوم تستحق أو الثمن الذي أعطئء إلا أن يكون 
الغريم موسرًا حاضرًا فلا يكون عليه شيء”". قال سحنون: قلت 
له: فإن استأجرت رجلا يخدمني شهرًا وأخذت منه كفيلاً بالخدمة 
قال: لا خير في هذا؛ لأنه لو مات الأجير لم يكن على الحميل [أن 
يأتيك بآخر يخدمك]”"؛ وهو قول مالك”؟2. قلت لابن القاسم: 
فإن استأجرت راحلة بعينها وأخذت من ربها حميلاً» فقال: الحمالة 
بالحمولة لا تجوز فى الراحلة بعينها. وأما إن أعطاه حميلاٌ بالكراء 
إة .مانت" الزاخلة رد علية ما يقى + «فالحمالة جائرة؟ وإن كانت 
الحمالة فى كراء مضمون فذلك جائز . قلت له: فإن اكتريت إل مكة 
كراة مضَمرنًا واحدت منه ميلا بالحمؤلة قفر المكارئ واغت 
الحميل:فاكترئ لي إبلاً إلئ مكة بأكثر مما كنت اكتريت من الذي فر 


)١‏ في المدونة 178/4 بعد هذا قوله: «قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم» 
هذا قولهء وهو رأني». 

.1١78/4 المذوئة‎ )0( 

(6) في (أ): «أن يأخذ يخدمه», وفي (ج): «أن يأتي بآخر يخدمه؛». 

(5) المدونة .١47 .١47/4‏ ونصها: «... قال: لا خير في هذا عند مالك 
(قال): لأني سألت مالكًا عن الغلام يستأجر سنة فيموت فيريد أن يأخذ 
مكانه غلامًا يعمل له عملهء ويقول سيد الغلام: أنا أدفع إليك غلامًا يعمل 
لك مكانه (قال): لا خير في هذا من قبل الدين بالدين؛ لأنك تفسخ دَينك 
في دين لا تستوفيه مكانك» فالحمالة في مثل هذا لا تجوز أيضًا_؛ لأنه 
لو مات الغلام. . .». ١‏ 


اول 


قو تسيل على الاق بم يرجع عليه؟ إقال: 1008 ولا 
نظر إل الكراءالأولاء ويعط الفا الكراء الأول . ش 


باب فيمن احتال بحقه علئ رجل”") 

قال محمد: وفي المدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم ::. 
أرأيت من احتال بجقه علئ رجلٍ فمات المحال عليه ولم يترك 
شيبًا؟”" فقال: .قال 'مالك: إن كان أحاله وللمحيل علئ المحال: 
عليه دين ولم يغره منْ فلس علمه منه فلا يرجع عليه» وإن كان غره: 
ل اا 
المحال عليه دين فهذة حمالة'* . ْ 


قلت له: فإن ان زطق ا ا ار ل 
المجال عليه شيء وشبرط الذي عليه الحق أنه بريء مما عليه أو قال 
الذي له الحق احلني بمليه وأنت بريء مما عليك . فقال: اإناعلواته 
ليس له عليه شيء لم يرججع عليه”” . 

وفي كتاب ابن حبيب: سنك لطن توالا كان نلك 
يقول: إذا شرط الغريم علئ الحميل أن حقي خليك ليس بيني وبين. 


(1) المدونة 14/4 

١ )(‏ الحوالة: «طرح لذبن عن ذة بمله علق أر». شرح حدود ابن عرفة.. 
1 5 

() في (د): لاشيء22. ظ 

(4) 'المدونة 2158/5 ' 

.١594/5 المدونة‎ )0( 


51 


غريمي”'' مطالبة» كراهية لشر قد عرف منه أو لقبح مطالبته أو 
مليًا كان أو معدمّاء إلا أن يشاء أن يرجع على غريمه. 


قال ابن حبيب : وقال لي أصبغ وابن عبدالحكم مثل قول 
مطرف» وذكراه عن ابن القاسمء عن مالك" . 


[تم الجزء الأول» بحمد الله تعالئ ‏ وحسن عونه]7 . 


)١(‏ في (ب): «الغريم». 

(؟) البيان والتحصيل 0١4/١١‏ وقد أورد ابن رشد سماع مطرف عن مالك 
نقلاً عن كتاب «الواضحة» لابن حبيب. 

() ليست في (ج)ء وفي (ب) عرض بعد هذا أسماء المسائل التي تضمنها 
الجزء الثاني ٠.‏ 


,30 


سه 53 ٍ 
هه 5 6 0 
5 ص 
لصيس تنوك م 


اليفك 


0 جر ساو 0 


ايسان أن عَبرَاللَه سر افص 2 عت بابلا 2-5 
٠ -‏ .9# 
ابن ي سين 


(52* - 844م) 


5 م28 9 2 

عمطي الراد العا 
المتتاذ الساعد بكليّة الشيجدة 2 ” 
جَامَعَةَ امرالمرىك _ مك ة المكيحة 


الدع الثافتف 


اماحّدا الله مَؤسَسَة الربّات 


كتاب مكاتبات القضاة والحكم على الغائتب 
باب في كتب القضاة بعضهم إلئ بعض وما الذي يثبت به 

قال محمد: وفي المدونة: قال سحنئون2: قلت لابن 
القاسم: أرأيت من اعترف دابّة في يد رجل» وحكم له بها قاضي 
موضعهء فذكر الذي استحقت من يده أنه اشتراها في بعض البلدان 
وآراد أن يطلب ححقه بهاء«و سال القاضي الذي حكن عليه بها ؛ أن 
يكتب إلئ قاضي ذلك البلد بما حكم عليه”" بهء ففعل» فهل علئ 
القاضي المكتوب إليه إذا جاءته الدابة أن يأمر الذي جاء بهاء أن يقيم 
البينة أنها هي التي حكم بها عليه؟ قال إذا أتئ بشاهدين علئ أن هذا 
الكتاب كتاب القاضي. وكانت موافقة لما في الكتاب» لم يسأل 
البينة أنها هي الدابة التي حكم بها عليه . 


وروئ سحنون أيضًا-» قال : قلت لابن القاسم: أرأيت 
القاضي إذا جاءه كتاب قاض بغير خاتم» أيقبله؟ فقال: إذا شهد 
الشهود عل الكتاب بعينه » جازء إذا شهدوا على ما فيه» وسواء فى 


)١(‏ فى (ج): لاقال عيسئ». 

زفق في (ب): «دله). 

) في (ب): اله4. 

(5) في المدونة 7١/5‏ ما نصه: 3... إذا كان البغل موافقًا لما في كتاب 
القاضي من صفتهء وخاتم القاضي في عنقهء وأتيل بشاهدين عل كتاب 
القاضي جاز ذلك ولا أرئ أن يسأله البينة أن هذا البغل هو الذي حكم به 
القاضي عليه . 


"3 


[دلا/رب] 


هذا انكسر الطابع أو لم يكن طبعه القاضي الذي كتب به؛ لأن مالكًا. 
قال: إذا لم يشهد الشهود علئ ما في كتاب القاضي» فلا يلتفت إلى 
الطابع”" . 
وفي سماع. عيسئ : .سئل: ابن القاسم عن القاضي يكتب إلى 
القاضي .في الحقوق والأنساب والمؤاريث وأشباه ذلك» فيكتب؛ 
أتاني فلان بشهود عدلوا عندي وقبلت شهادتهم ولم يسمهم في 
كتابه» أيجوز؟ قال: نعم» وهو قضاء القضاة» أرأيت إن سمَّاهم له 
أيعرفهم؟ أو يبتغي عدالة أخرى» أو يستأنف:فيهم حكمًا غير ما قد 
60 5 ٍْ 
حكم فيه 0 ض 
قال محمذ: قال لنا إسحاق”" بن إبراهيم: بل يسمي الشهود 
الذين شهدوا عنده» وهو قول/ ابن عبدالحكم؛*'» وهو خير من هذا: 


)١‏ تبصرة الحكام 44/7 والمعونة ..١95١١/‏ وأنحسن من بسط القول فيْ:: 


المسألة ‏ فيما أعلم -: البناني في حاشيته علئ شرح الزرقأني 157/9 . 
(؟) سماع عيسئ في العتبية (مع البيان والتخصيل) 775/9. : 


(5) في (د): «سحئون بن إبزاقيم؛» وهو خطأ. 


وإسحاق هو: ابن إبراهيم بن مسرةء أبوإبراهيم اَي ' » من أهل, 
طليطلة» سكن قرطبة لطلب العلم» واستوطنهاء كان خيّرًا فاضلاً ورعًا. 
متقشمًا بعيدًا عن الشلطان» لا تأخذه في الله لومة لائم»» حافظا للفقه علق 
مذهب مالك» تفقّهِ عليه ابن أبي زمنين» توفي سنة 67اها. 
الديباج 1617» شجرة التور 99 . 1 
(4) ابن عبدالحكم: 0 بن أعين بن ليث» الإمام الفقيه». 
مفتي الديار المضرية» أبومحمد» صحب مالك. وكان ممن عقل مذهبه 
وفرّع علئ أصوله. صّف كتابًا اختصر فيه أسمعته من ابن القاسم. وصلّب- 


1 


القول" . 

وفي سماع عبدالملك (بن الحسن: قال: ابن وهب » ومن 
جاءه من القضاة كتاب قاض غيره بحق ثبت الذي جاءه بالكتاب)229 
فليس ينبغي أن يتعئّت طالب الحق بأن يقول: لا أعرف من شهد 
لك؛ بل يمضي ما كتب به إليه القاضي الكاتب أنه ثبت عنده وليس 
للمشهود عليه أن يقول: لم أحضر شهادة من شهد عليّ ولعلي لو 
حضرت لدفعت شهادتهم» وليس له أن يحبس ما ثبت عليه من الحق 
(ولكن يوجب ما ثبت عليه من الحق)”"» ثم يشخص - إن شاء - إلئ 
بلد الشهود والقاضى الكاتب» فيبطل ذلك عن نفسه إن كان عنده 
مدفع» وإلالم يكن :له حجة!* . 

وفي كتاب ابن حبيب: قال: وسمعت مطرفًا وابن الماجشون 
يقولان: لا ينبغي للقاضي [أن ينفذ]”2 كتاب قاض كتب إليه بشيء 
يشهد به من الأحكام إلا بشهادة عدلين» ولا ينفذ ذلك بشهادة . 
(شاهدين أن الكتاب خط القاضي. فقد أعلمناك أنه لا تجوز 


غيره» ولد سنة 606١هء‏ وتوفي سلة 15اه. 
سيز أعلام النبلاء /٠١‏ 23570 شجرة النور 258 الديباج /711. 

)١(‏ المفيد للحكام 207/5 والبيان والتحصيل 77/4. وتفصيل الخلاف 
في المسألة في البهجة .19/١‏ 

0) ليست في (ب). 

() ليست فى (ب). 

() العتبية (مع البيان والتحصيل) 177/8 . 

(5) ليست في (أ)» وما أثبتناه من النسخ الأخرئ. 


خرص 


الشهادة)”2 على خطوط القضاة [والأمناء]”""2. ولا علئ 'خطوط. 
الشهود في الأحكام . . قال: ولا بأس إذا كتب القاضي إلئ القاضي 9؟ 

في الشيء ١‏ يسألاعه و عد الا اعد رمن رز يد ل له 
الحكومة بين من يسختصم: إليه. أن يقبل كتابه إليه بجواب ذلك بغيز 
شهود إذا عرف خطه ولم يشك فيه أنه كتابه ما لم يكن كتابًا فيه قضية 
قاطعة وكذلك إن أتاه به رسول أو من يثق به إلا أن يأنيه به الخصم 
الذي المسأله له» فلا نرئ أن يقبله. إلا بشاهدي عليء وكذلك 


- أيضا لمن تر رهن 


وهو مثل هذا اسواءا؟؟. 


باب في كتب القضاة إلئ من (ينقون به من غير القضا 38 
والقاضي المكتوب ب إليه يموت أو يعزل قبل وصول الكتاب! ‏ 
قال محمد: وفي سماع يحيئ: وسألت ابن القاسم عن 
القاضي يشهد عنده الرجل من بعض أهل الكور (التي قد استقضئ ' 
لأهلها قاض ولا يعرفه)”"" بعدالة» ولعله أن يكون من أهل العدل 
حيث يعرف» أترئ للقاضي أن يكتب إل قاضي الكورة (أن يثيث 


١)‏ ليست في (ب). 

؟) ليست في ك3 ب). وغير واضحة في (د). وهي من (ج). 
) ليس في (ج) قوله: «إلئ القاضي». 

(5) ' البهجة ١71/١‏ وما بعدهاء تبصرة الحكام 4/9, .7١‏ 

(5) ممحو من نسخة (د) بسبب ما أصاب أضل المخطوط من البلل. 
(1) ممحو من نسخة (د) بسبب ما أصاب أصل المخطوط من البلل. 


3227327 


عنده عدالته)”" ثم يكتب إليه؟ فقال: ينبغي للقاضي ألا يكتب في 
مثل هذا إلا إن قاض يكون علئ بقين من حسن نظره ويثق باحتياطه 
لمن ولي النظر له فإن لم يكن عنده بهذه المنزلة وكان في الكور”") 
رجال يعرف صلاحهم فليكتب إليهم سرًا أن يسألوا له عن الشاهدء 


فإن كتبوا إليه أنه مشهور عندهم بالعدالة معروف بالصلاح أجاز 
تا 


شهادته وإلا تركها حتئ يعدَّل عنده بمن يرضئ 

قال ابن حبيب : قلت لمطرف وابن الماجشون: فإذا كان 
للقاضي: في نواحي عمله رجال يكتب إليهم في أمور الرعية بتنفيذ 
الأقضية وأشباه ذلك» هل يقبل الكتاب يأتيه عنهم بغير شهود؟ فقالا 
لى: إذا كان العمل واحذاء فلا بأس أن يقبله بالشاهد الواحد ومن 
الثقة يحمله إليه» وبمعرفة الخاتم ولقرب المسافة واستدراك ما 
يخشيل من التعدي» وإذا افترق العملان فلابد من البينة”؟/ . 


وفي المدونة: قال سحئون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن 
ار 0 
إل المكتوب إليه أو عزل أو مات المكتوب إليه أو عزل وولي 
القضاء ,غيره» أيقبل الكتاب ويحكم بما فيه؟ قال: نعم؛ وهو قول 


لق ممبحو من نسخة (د) بسب ما صاب أصل المخطوط من البلل . 

زفق الكورة: الصّقع ويطلق على المديئة» والجمع : 5 مثل غرفة وعُرّف . 
المصباح المنير 599/57. 

فرق العتبية (مع البيان والتحصيل) 20/8/٠١‏ تبصرة الحكام ؟/ .7١‏ 

(5) تبصرة الحكام » مواهب الجليل .١47/5‏ 


اقيض 


151/أ] 


: ,2١7كلام‎ 


باب في القاضي يموت أو يعزل وقد أثبت فى ديوانه نظ 


قال محمد: 0 المدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم: 


أرابك إ عرزل" النافين ارات ويد شهدت الينهة عبده راف 
ذلك في ديوانهء أينظر هذا الذي ولي القضاء بعده فيه ويجيزه؟ 
فقال: لا يجيز شيثًا من ذلك إلا أن تقوم عليه بيئة» وما لم تتقع علي 
بيئة فللقاضي الوالي أن يأمرهم بإعادة البينة'©. قلت: أفيكون 
للمشهود له علئ المشهود عليه اليمين مع هذه الشهادة التي في ديوان 
القاضي الأول بما شهد به عليه عنده؟. قال: نعم. : وإن نكل عن 
اليمين أمضيت عليه تلك/. الشهادة0, بعد إحلاف المشهود له ثم 
ينظر القاضي المحدّث في أمرهماء كما كان .ينظر به القاضي 


زفق 


اليك 


المدونة 5/ لالا» وفيها قوله: «قال: سمعت مالكًا يقول: ذلك جائزء ولا. 


أدري موت أيهما ذكرء موت الذي كتب أو موت المكتوب إليه» وهذل 


كله جائز عند مالك من عزل منهما أو مات» فالكتاب جائز ينفذه هذا 


. الذي وليء وإن كان الكتب إنما كتب إلى غيره». وفي نسخة (د) بعد هذا 


قوله: ولا ينبغي له:أن يسمي المكتوب إليهء ولكن يقول قاضي فلان». 
العتوان غير واضح في نسخة (د). 

سقط من:(ب) قوله: «إن عزل». 1 

المدونة 84 باختلاف يسيرء حيث جاء فيها: «فإن لم تقم عليه بينة» 
لم يجز شيء من هذاء . وأمرهم هذا. القاضي المحدث أن . يعيدزًا: 
شهاداتهم؟. : 

في (ب): «الشهادات؟ . 


>53”: 


عنذه 
باب في المتداعيين لا يكون بلدهما واحدّاء 
أين يكون التخاصم؟ 
وفي كتاب الجدار: سثل عيسئ عن الرجل من أهل قرطبة”© 
تكون له الدار أو الضيعة أو الحق بِجَيّانا". فيدعي ذلك رجل من 
أهل جيان» فيريد الجياني مخاصمة القرطبي عند قاضي جيان» 
حيث الشيء الذي ادعئ فيه» أيرفع معه القرطبي إلى هناك؟.قال: لا 
يرفع معهء وإنما يكون الحكم بينهما حيث المدعئ عليه . 
وروئ ابن حبيب عن مطرف مثله» وقال مطرف: ولا يلتفت 
إلئ حيث المدعي» ولا إلئ حيث الدار التي ادعيت*“ . قال ابن 
حبيب» عن مطرف7© : وإذا كانت الدعوئ في حق من الحقوق التي 
تكون في ذمم الرجال كالدّين وما أشبهه» فإنما"' يخاصمه حيث 


275/4 المدونة‎ )١( 

(؟) قرطبة: مديئة كبيرة مشهورة بالأندلس» وبها كان ملوك بنى أمية. 
معجم البلدان 374/4. ١‏ | 

»6 جيّان: مدينة كبيرة بالأندلس تتصل بألبيرة شرقي قرطبةء بينها وبين قرطبة 
سبعة عشر فرسحاء وهي كورة كبيرة تجمع قرئ كثيرة. 
معجم البلدان 198/9 . 

(4) المفيد للحكام 0770/1 وانظر: تبصرة الحكام 45/١‏ 

(0) حلي المعاصم (بهامش البهجة) .54/١‏ 

() قوله: «عن مطرف» ليس في (د). 

0) في (ب): «فإنه1, 


نيض 


تعلّن به وكذلك إن كان العقار ‏ أيضًا - بالموضع الذي تعلّق به 

ذاه أذ يح ييه لمخاصيه في ذلك الموضيع* وإن كان المدعى فيه في؛ 
غير الموضع الذي تعلق به رايد ال 0 
حيث تغلّق به30 , : 


بان يمن كوي عق فلم يقبضه حتئ مات القاضي 0 
أو عزل وتعجيز المدعي وقطع حجته عن المدعئ عليه 


قال محمد: وفي سماع عيسئ : وسثل ابن القاسم عن القاضي 
يقضي لرجلء فلا يحوز المَقضيٌ له ما قَضَئْ له به حتئ يموت 
القاضي ل ل 
له به» وإن لم يكن أحازه؟ فقال”"': يمضي القضاء الذي قضئ به 
(القاضي الأول ولا ينظر فيه)”" القاضي الآخر؛ إلا أن يكون جورًا 
بِينًا فينقضه » وهذا أمر لا اختلاف فيه" . 


وفي كتاب ابن حبيب: وشمغت معطلرقا توك لين اد 
قبل رجل دعوئ من مال أو عروض” * أو عبد وأتئ علئ .دعؤاه 
ا فاستعدلهما القاضي وضرب له في ,ذلك الأجال شم عجن 


)6 حلي المعاصم ابا البهجة) ٠275/١‏ تبصرة الحكام 6/١‏ المفيد 
للحكام ا 

(5) ليس في (ب) قوله: «فقال». 

(*6 ما بين القوسين ليس في (ب). 

(4) "العتبية (مع البيان والتحصيل) 778/4. 

(5) «أو عروض» سقط من (د)» وفي )ب): «أو عرض»2. 


مدنا 


عن تعديلهما أو لم ير له القاضي حقًا فيما ادعاه» وقد قاعد صاحبه 
وخاصمه فإن حم علئ القاضي أن يكتب للمدعئ عليه كتابًا بقطع 
حجة المدعي وتعجيزه ه إيَّاه عن إثبات ما ادعاه قبله ويشهد له علئ 
ذلك؟ ليكون ذلك براءة للمدعئ عليه من المدعي ومن تردده 
بالخصومة عليه في ذلك الشيء» متىل شاع عند ذلك الحكم أو عند 
غيره » ولكن يقطع ذلك بالاستشهاد عليه» ومتئ ما جاء بعد ذلك 
بشاهدين عدلين بإئيات ما كان عجز عنه» لم ينظر له فيما بعد ذلك 
الحاكم ولا من كان بعده إلا ثلاثة أشياء : العتقء» والطلاق» 
والنسبء فإن عجز طالب ذلك عن تحقيقه [لم يمنعه عجزه]”'2 من 
القيام. ولا من رجوع القاضي إليه في الحكم الذي أثبته وأحقه عند 
ذلك الحاكم أو غيره. 

قال عبدالملك: فأعلمت أصبغ (بن الفرج)”'2 بقول مطرف 
فروئ مثله عن (ابن القاسم)”", وابن وهب» وأشين9: 
باب في حكم القاضي بما رآه أو سمعه 

أو أقرَّ به أحد الخصمين عنده 


قال محمد: وفي المدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم : 


)١(‏ في (أء بء د): «ليس العجز يمنعه». وما أثبته هنا من (ج). 
وانظر: تبصرة الحكام 117/١‏ . 
زقفق ليست في (ب). 
زفيف ليست في (ب). 
(5:) البهجة .١155/١‏ وقوله: «وابن وهب وأشهب» غير واضح في نسخة (د). 


يفف 


[3/ب] 


أرأيت القاضي إذا رأئ من يسرق أو يشرب الخمرء أيقيم عليه 
الحد؟ ل لاء ولكن يرفع ذلك إلئ السلطان الذي فوقه ويكون 

. قلت: فإن سمع القاضبي رجلا يقذف رجلا" أيقيم عليه 
د إن امع القاضي شهووة '' غيره» أقام عليه الحد.ولم 
يجز له العفو عنه» إلا أن يكون المقذوف “يريد سترًا يخاف إن لم يجز 
عفوه عن القاذف أن يأتي القاذف بالبينة أنه كذلك. ويسأل القاضي 


عن ذلك في السرء » فإن أخبر أنه أمر قد سمع أجاز عفوه: 


فإن رأ القاضي رجلا يأخذ مال رجل بغير حقٌ أيقضي. 
بذلك عليه» وليس عليه شاهد غيره؟ قال: : لاء إلا ببيئة تثبت إن أنكز 
من فعل ذلك ما قاله القاضي. وهو مثل ما أعلمتك» وللقاجي أن 


يرفعه إلئ من فوقه فيكون شاهدًا”" . 


وفي سماع عيسئ: : وسآلة لين القاسم عن القاضي يقرخده 
الرجل فيكتب إقراره» ثم ينكر الرجل أن يكون أقر عنده بشيء/ هل 
يقضي عليه بإقراره عنده؟ وهل يحلف إن قال :القاضي: اوعدي 


1 من قبل أن استقضئ . قال : [رأبي]”*' والذي آخنذ به أنه لا يقضي 


عليه حت يشهد علوئل إقراره عنده شاهدان عدلان» وسواء في إقرازه 
هذا كان قبل أن يلي القضاء أو بعد ما استقضئ». وإن عزل. القاضي 


».. في (د): «رجل يقذفء أيقيم.‎ )١( 

(0) في (د): «شاهدا»: 

(") من أول الفضل إِلْ هنا من المدونة 78/4. 
(4) .في (0: «قال: أر ذلك؛. 


578 


فشهد عليه بإقراره عندهء فهي شهادة يعمل بها كما يعمل بها لو شهد 
بها عليه عنده غيره قبل أن يعزل» وإن جهل القاضي فقضئ عليه 
بإقراره عندهء فأنا أرئ أن يرد ذلك ما كان علئ القضاة بحاله200 
ويرجع فيهء فإن عزل لم أ ل ل ل 
قضيته » بجهل كان ذلك من القاضي أم بعمد؛ لأنه مما يختلف فيه» 
إلا أن يكون إقراره عنده إنما هو من قبل أن يستقضي» فلما استقضئ 
حكم بهذا الإقرار فإن هذا يرد ويفسخ علئ كل حال؛ لأنه هذا مما لا 
يختلف الناس فيه" . 


قال محمد: وإذا أقر أحد الخصمين عند القاضي» وسمع 
إقراره رجلان عدلان سوئ القاضي» فللقاضي أن يحكم عليه بغير 
إعذار في شهادة الشاهدين. هذا هو الاختيار في الفتيا"" . 


باب في الحكم علئ الغائب والصغير 
قال محمد: وفي المدونة» قلت لابن القاسم : أرأيت إن أقام 


رجل البينة علئ دار في يد رجل» غائب أنه ورثها من أبيه» أيقضئ 
بها علئ الغائب؟ فقال: سمعت من يذكر عن مالك أن الدور لا 


)١(‏ في (ب): «علئ القاضي بحاله؟. 

(؟) سماع عيسئ هذا في العتبية (مع البيان والتحصيل) 2578/9 وقد روئ 
سحنون عن ابن القاسم بعضه في المدونة 98/6. 

(9) قال ابن رشد في البيان والتحصيل :77١/94‏ «والمشهور في المذهب أنه 
لا يقضي عليه إذا جحدء إلا أن يشهد عليه عنده من حضر مجلسهء 
فيحكم عليه بالشهادة دون إعذار. . .» 


احص 


5000 5 0 1 5 2220 
يقضئ علئ اهلها فيها وهم غيّب» وهو رأبي” 


قال ابن القاسم : : إلا أن تكون غيبته تظول» ‏ مثل ما يغيب 0 
الأندلس وطنجة”"؛ فيقيم. في ذلك الزمان الطويل» نار أن ينظر 
في ذلك السلطان وقضي بهء وإن كانت الغيبة مثل ما يسافر الناسن 
ويقدمون فإن القاضي يكنب إلى التوضع الذي فيه الغائب يستخلف 
أو.يقدم فيخاصه”” : 


قلت له: فإن كان الغائب بعيد الغيبة» أيقيم له القاضي من 
يقوم بحجته؟ فقال: لا وليقض عليه [ولا يستخلف. له خليفة» 
وكذلك لو كانت الدار المدعئ فيها بيد صغير» لم يستخلف القاضي 
لهذا الصبي]”'' من يقوم بحجته. قال ابن القاسم: وكل من أعد”*» 
على مال غائب بدينْ أثبته عليه لم يؤخذ منه بما قد دفع إليه مْن ذلك 
حميل» وإن كان للغائب حجة قام بها إذا قدم» وهو قول مالك . 


وفي كتاب ابن حبيب” : .قال: وسألت أصبغ بن الفزج عن 
الصبي الذي لا وضصي له يدعو قبله أو في. يديه شيء» الوكل + 


)١:(‏ انظر: البيان والتلجصيل 4/ ١14ء‏ والمدونة 4/لال/ا. 

(؟) طنجة: مدينة في أالمملكة المغربية» تقع علئ الساحل الشمالي. 

5 انظر: الراك وال سبور 16010111 

(8) ليست في (1).: 

(5) في (د): «أعدئ». 

() قوله: «وفي كتاب .ابن حبيب» غير واضحة في (د)» علي ات مر 
بخط أحمر» فلم تظهر في التصوير. 


لقف 


القاضي وكيلاٌ يخاصم عنه ويدافع ويطلب منافعه» فقال لي: قد قال 
ابن القاسم في ذلك قولاً لا آخذ به قال: لا ينبغي للقاضي أن يوكل 
له وكيلاً يخاصم عنه ولست أقوله ولكن ينبغي للقاضي أن يوكل عليه 
وكيلاً يتولئ منه ما يتولئ الوصي من يتيمه في النظر له في ماله ونفسه 
وفي الذَّبٌ عنه وعن ماله وفي الخصومة ه05" لمن دعر يله كلقا وفي 
جميع أموره وإنما الذي أكره له أن يوكل عليه وكيلاً لهذه الخصومة 
وحدها ثم يعزله عنه» هذا لا ينبغي ولكن يكون وكيلاً مفوضا إليه 
جميع أمرهء» فتكون هذه الخصومة من أموره التي ينظر له فيها 
بالخصومة وما أشبهها مما يفعله الوكيل؛ لأن حمًا علئ القضاة ألا 
يدعوا الأيتام بغير وكلاء””) 


باب في الغائب يقدم وقد حيز عليه ماله 


وفي سماع يحبئ: وسألت ابن القاسم عن الرجل يموت عن 
ا لمي ري بعيد أو 
؛ فيمكث المنزل زمانًا طويلا نحوا من أربعين سنة ثم يقدم 

17 الهالك فيجدون المنزل في أيدي قوم قد ورثوه عن أبيهم ولعل 
أباهم قد ورئه عن جدهم» فيدعيه ورثة الغائب الهالك عنه الذي كان 


)١(‏ في (د): «في الخصمة». 
(؟) في (د): «بغير وكالة». وانظر قول أصبغ في: العتبية (مع البيان 


والتحصيل) 785/9. 
(9) ليست في (أ)» وفي (ج): «في بلد غير بلده والبلد الذي. . .24 وهو 


في العتبية (مع البيان والتحصيل) لخ 


رض 


0/6 


أصله له معروقًاء يغولون منزل أبينا» هلك عنه ونحن غيب لم | 
ندخل هذا البلد منذ هلك إلئ اليوم» ويقول الذين في أيديهم . 
المنزل: لا ندري من”'''أنتم ولا ما تقولون» غير أن هذا :المنزل 
ورثناه عن أبينا وهو في أيدينا منذ زمن طويل» ولعل أبانا -1[إن]”"2 
كان/ أصل المنزل لكم كما : تقولون قد اشترئ منكم بمكانكم الذي 
كنتم فيه» ولا علم لنا بشيء من أمره إلا أنا ورئناه؟؟ فقال : الأمر فيه 
إن شاء الله - أن يُسأل [الذي زعم أن أصله معروفٌ إلى أن هلك فيه 
أبوه وهو غائب بغي ذلك البلدء البينة علئ ذلك]”" فإن جاء بها أو 
أقر الذين في أيديهم [المنزل بذلك وكانت غيبتهم]”'' ببلد بعيدء 
مثل أن يكون المنزل بالأندلس وما أشبهها والذين ادعوه بمصر أو 
بالمدينة أو نحو ذلك [من البعد فيسأل]7) الذي ين هم ”2 فيه من أين 
جاء لهم بعد وفاة الذي ورثه هؤلاء العْيّب عنهء فإن أحقوا حقًا 
باشتراء أو [غيره مما ب يستحق]”"' به المدعي ما ادعاه,كان ذلك لهم 


() في (ب): اما أنتم. 

فق ساقط من (1). 

(0) ساقط من (ب): وقوله: «أن أضله معروف» مكانه بياض في | الأصل؛ 
والتصويب من باتني النسخ . 
وانظر: ع ل ؛: 

2 بياض في ( | ) بعرض أربع كلمات من أربعة أسطز متتالية» زهو يشيه 
مكان لصق أو نجوه علئْ لوحة .27١(‏ 

(9) بياض في الأصله سبق الإشارة إليه. 

(3) في (ب): اهوا.' 

0 بياض في الأصل . 


غرف 


فإن لم يثبت لهه''" اشتراء ولا هبة ولا وجه يستحقون بهء إلا ما 
ادعوا من تقادم ذلك في أيديهم وتوارث ذلك بعضهم عن بعض فإني 
لا أرئ لهم حقّاء والحق فيه لصاحب أصله إذا قامت له بالأصل بينة 
العذر]””' لغيبتهم في بعد بلدهم عن ذلك المنزل* . 

قال: وأما إن كانت غيبتهم غيبة قريبة بحيث يعلمون أن 
منزلهم صار إلئ غيرهم وأنه يُتوارث وينشأ فيه العمل وينسب إلى 
غيرهم فلا يقومون بتغيير ذلك ولا يتكرونه حتىل يطول الزمان كما 
ذكرتء فلا أرئ لهم فيه حمّاء وهو لمن كان بيده وورث ذلك عن 
أبيه وجده أو لم يرئه» بعد أن تطول عمارته وحيازته إياه بمثل ما 
ذكرت لك من الزمان أو ما أشبهه" . 


قال: فإن علم الغيب في بعدهم بما صار إليه 


)١(‏ قوله: «فإن لم يثبت لهم» ليست في (د). 

(؟) في (ج): «لا يسقط...4؛ والحديث لم أجدهء وذكر محقق البيان 
والتحصيل أنه لم يقف عليه 27١/١١‏ وفي نسخة (ه) كتب في 
الهامش: «انظر قول رسول الله ككلل: لا يهلك. . .». ْ 

(9») ليست في الأصلء وهي من (ج) وفي (ب): «أهل أصل المنزل». 

(؛) ليست في الأصلء وهي من بقية النسخ. 

(0) العتبية (مع البيان والتحصيل) .707/1١‏ 

(5) قوله: «ويئشأ فيه العمل ليست في (ب» ج). 

© العتبية (مع البيان والتحصيل) .504/11١‏ 


ارذرفا 


منزلهم'!' من حيازة (قوم له فتركوا الخروج إلى قبضه وتركوا 
الاستخلاف على ذلك بعد علمهم بما صار إليه منزلهم من)”" حيازة 
من حازه وهم قادوزن علئ الخروج إلى حقهم لقيضه أو الاستخلاقي 
على ذلك حتئ يطول الزمان» فأراهم فيما ضيعوا من حقوقهه!”© 
بمنزلة الحضور لا حق لهم فيه إذا طال زمان. حيازة القوم بعمارته». 
وإن كان لهم في ارله ذلك على بدين. للشلطاتا بأنا يعقوا يمن 
ذاراهم علئ حقوقهم وإن قدم زمات وتطاول أمرء؛ لبعد بلدهم؛ وما 
ظهر للسلطان من عذرهم *' 


| وق سنا عتينة وشالةا ين القانس عن وحل عاق عن 
دارٍ له وأرض» فدخلها رجل بعد غيبته فسكنها زمانًا ثم مات عنها 
وبقيّ ورثته فيهاء فقدم الغائب فادعي ذلك وأصله معروف له والبينة 
تشهد أنه إنما دخل فيها الميت بعد هذا [الغائب]9'؟ وإن كان © 
يسمع2"7 من الهالك يذكر أنه ا:' شترئ أو لم يسمع ذلك منه وإن طال ١‏ 


)١(‏ ليست في (ب) كلمة: «منزلهم».. 

(؟) ليست في (ب). 

() قوله: «من حقوقهم؛ ليست في (ب). 

(5) العتبية (مع البيان:والتحضيل) .7١ 4/١١‏ 

)2( ليست في الأصل » ولا في نسخة (د). 

زقف في (ب): «وإن كان يحلف أن كان بأن يسمع؟» وفي (ج): «وإن كان 1 
يحلف إن كان يسمع»» وفيُ (د» ههدء و): «وإن كان يختلف إن كان ' 


يسمع؟ . 


نارق 


زمان ذلك أو لم يطل؟ فقال: [القادم]7'' أولئ بها إذا كان علئ ما 
ذكرت كان الداخل فيها حي أو ميّاء ولا يلتفت إلئ ما كان يسمع من 
الداخل الهالك يذكر أنه اشترئ» والقادم'"2 أحق بأرضه إذا كان 
الأصل معروفا له» والبينة تشهد له عل ما ذكرت لك من دخول هذا 
[فيها]”" بعد مغيبة» طال زمان ذلك أو لم يطل» إلا أن يكون 
للداخل بينة على اشتراء أو هبة أو صدقة أو سماع صحيح علئ 
اشتراءٍ مع طول زمانٍ وتقادم» فإن لم يكن كذلك» فالأرض أرض 
القادم على ما شهد له'*؟. 2 


قال ابن القاسم: وأما الغائب الذي ذكرت عل مسيرة الثمانية 
الأيام؛ وقد حيزت أرضه عليه فليست تلك بحيازة» ولا حيازة علئ 
غائبء إلا أن يكون قد علم بذلك وعرفه فترك ذلك ولم يطلبه ولم 
يخرج إليه حتئ طال زمان ذلك كما [أخبرتك]””' مما تكون فيه 


4١‏ في الأصل: الكلمة الأولئ «القايم»» والثانية كما هناء وفي (ج) بدل 
الأولئ: «الغايب»» والثانية كما هناء والمثبت هنا من باقي النسخ. 
وانظر: العتبية (مع البيان والتحصيل) .178/١١‏ 

؟) في الأصل: الكلمة الأولئ «القايم»» والثانية كما هناء وفي (ج) بدل 
الأول : «الغايب"» والثانية كما هناء والمثبت هنا من باقي النسخ . 
وانظر: العتبية (مع البيان والتحصيل) .178/1١١‏ 

20 في الأصل: «فيه»» والتصويب من باقي النسخ . 

(5) العتبية (مع البيان والتحصيل) .778/1١١‏ 

(5) في (ب): «كما أخرجتك». 


داوق 


[/ب] 


الحيازة وهو تارلٌ لذلك عالم بهء.فلا شيء له بعد ذلك" . 


قلت له: فالرجل يغيب الغيبة غير البعيدة» نئل مسيرة أريعة 
آنه وتصوهاء: ورخل يعدو ارم عدر بدن أو عحزين بسنة ل يمرت 
عنها العامر ويرئها ؤلدهء فلا يطلب ذلك ولا يوكل وهؤ يبلغه 
عمارتها ولا يطلب شيئًا فيقوم فيطلب. ذلك الغائب”"؟ بعد[عشرين ِْ 
سنة]”؟ وقد صارت بيد وارث؟ فقال: ذلك لهء ولا يقطع ذلك عنه شْ 
الأمر القريب وليس كل :الثاس يفوت ذلك عليهم» وللناس معاذير : 
براك اس الراك لامح الو ا 
يستطيع مفارقتهن 
ش تلك له اذا لم يكن بها ضجقنا ولا عدن يعرف الناض 4 قال : 
كم من معذور لا يتبين للناس عذره فلا أرئ أن يقطع/ ذلك عليه ' 
شين( متو قام كان علوم حسجته”* . : 1 


.194/١١ العتبية (مع البيان: والتحصيل)‎ )١( 
(؟) كلمة: «الغائب» غير موجودة في (ب» جب ذ).‎ 


(5) في الأصل: «بعلاً عشر سئين4» وفي (ب): ابعد عشر سنةاء والمثيت فنا 0 


من باقي النسخ » ومن العتبية (مع البيان والتحصيل) ,..١8٠/١١‏ 
(5) ليس في (ب) قوله: «شيئًاه. 
(5) العتبية (مع :البيان والتحصيل) 2117/4/١١‏ 185. 


حرف 


باب7' في الغائب يقوم عنه غيره بحق يثبت له 


' قال محمد: وفي العتبية”"2 لأشهب» أنه قال: سألت مالكًا 
عن الرجل يموت ويترك زوجته» فيكون بيدها رباعه ودوابه وكل 
قليل له وكثير””» وللهالك أخ غائب» فيقوم ابن الأخ الغائب 
فيقول: أنا أثبت أن”؟2 هذا المال الذي بيدها لعمّي» وليس لها منه 
شيء» وإنّ” * أبي وارئه» فأنا أريد خصومتها » فقيل له: أثمَّ اك 
فقال ا نات عي ذا للا ا ع 'يدي 
عدل ولا تدفعوه” " إلى لي ل 
مقالته؟ فقال" : أما الابن» فإنى أرئ أن يمكن فى ذلك» فإذا ثبت 
ما قال» لم يدفع | إليه ووضع عليئ يدي عدل إن كان أبوه حيّا يوم مات 
ع3 وأما الرجل غير ذلك فل أدرى ماهن|0©. 


)١(‏ «باب4: ليست في (ب» ه). 

) في (1): «قلت لابن القاسم لأشهب». 

إفرف في (د): «قليلة وكثيرة؟. 

(4) سقطت: «أن؟ من (ب). 

(ه) سقطت (إن؛» من (أ). 

(5) في (د): «علئ». 

0) في (ب): (تدفعه». 

(م) في (ج): «قال». 

(9) في (ج): (ما يقول4؛ والنص في العتبية (مع البيان والتحصيل) 4/ ؟19» 
وانظر: البيان والتحصيل ١97/8‏ وما بعدها. 


إنسرفا 


وفي سماع يجيئ”©: قال: وسألت ابن القاسم 5 
يرفع إلئ السلطان أن حمًا لقوم غُيّبٍ من قرابته أو غيرهم في ذار أو 
أرض بأيدي قوم يخاف على ذلك الحق الهالك لتقادمه في أيديهم 
ا 
حتلم إلا لدو 200 عنهم؟ فقال : أن الحمترة ييل : 
ومواضعة”" الحجة» فلا أرئ أن يوكل علن ذلك وكيلاً 00 
غائب» قال: ولكن إن كان الذي رفع هذا إلئ السلطان خاف هلاك. 
ع موي ا لا الس ل 
1 له السلطان ويأمره: أ ن يأتيه بالشهداء فينسمع منهم” يوقع 
شهاداتهم» فإن كانؤا عذولاً أشهد القاضي رجالاً أنه قد أجاز 
شهادتهم وقبلها لعدالتهم:عتده ويطبع علئ الكتاب الذي أوقع فيه 
١‏ شهادتهم ويشهد العدول أنه كتابه وأنهم عدول عنده يجيز شهادتهم . 
فإن جاء الغائب [يومًا ما]1'“ أو وكيله يخاصم عنه” وقد مات 
الشهداء فاحتاج إلئ علمهمء ,اكتف بالذي كانوا شهدوا به عنده. 


.757/4 العتبية (مع البيان والتحصيل)‎ )١ 
٠ في (د): اموضع»‎ )0 

(؟) سقطت: «منهم؛ من (ب). 

(5) .ليست في (1أ). ١.‏ 

ف في (ب): العئده . ! 

(5) في (ب): «يطلب». 


ا 


الحق: وقد مات القاضى أو عزل ومات الشهداء» كان عد علئ 
القاضي الذي يخلف مكانه إذا جاء الغائب أو وكيله بالكتاب الذي 
كتب القاضي الأول فيه شهادة الذين شهدوا عنده علئ إثبات حق 
الغائب فأثبتوا عند القاضي الثاني (أن القاضي الأول قد أجاز 
شهادتهم ورضي عدالتهمء ٠‏ أجاز ذلك القاضي الغاني) 217 ولم يسألهم 
تعديلهم واكتفئ بالذي ثبت عند الأول وأشهد به للغائب ثم أجاز 
ل 2 زفق 
شهادتهم : 

قال محمد: قال أصبغ بن الفرج: وإن رأئ القاضي الأول إذا 
صحت هذه الأشياء عنده للغائب9© بشهادة قاطعة وأمور ثابتة ولم 
يكن للحاضر فيها حجة ولا مدفع أن يوقعها عليه أوقعها”''. 

باب في توقيف حق لغائب من مورث ورثه 

ومن ثبت عليه حق لغائب فقال: قد قضيته إياه. 

قال محمد: وفي المدونة لسحنون: قلت لابن القاسم : فإن 
ل عر ا م 


نهم لا يعلمون له وارنًا غيرهم. بكم يقضي لهذا القائم ؟ فقال: إلا 
ل ويترك القاضي ما سو ذلك في يد المدعّئ 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ب). 

زفق مختصر من العتبية (مع البيان والتحصيل) 0 

(6) سقطت: «عندهةا من (ب)»: وسقطت: «للغائب» من (د). 

22 العتبية (مع البيان والتحصيل) 2, وانظر: البهجة شرح التحفة 
1/1 . 


خرف 


1م 


عليه ل تر 1 قال سحنون: قد روي عن 
سس 

وفي العتبية قال سحنون: سُيِلَ ابن القاسم عن الشاهدين 
يشهدان أن فلانًا 0 فلانء لا يعلمان له”” وارثًا غيره؛ 7 


الميراث حن يشبين ما قال الشاهدء فإن طال ذيك47 ] أعطئ ا 
المال كله. ش 


لقتنن لت وسئل أصبغ .عن رجل له حق يبلد 
فوكل وكيلة©» على الخروج في طلب حقه فخورج ٠‏ فقال الذئ عليه 
الحق: قد كنت قضبيت الذي له الحق حقهء وسأل أن يكتب له 
السلطان ليوقف/ الذي له.الحق» فإن حَلَفَ أخذ حقه وإن نَكلَ سقظ 
عني فقال: لبين ذلك له ويقضي عليه بالحى وجا له البمين) » فإذا 
رماع اك » فإن نكل حلف المطلوب ويعدئ غليه بالذي 
قبض وكيله؛ وإن مات الذي له الحق قبل أن يحلف حَلَفَ ورئته علئ 
علمهم أنه ما قضاء» وروئ العتبي عن أصبغ م مله 290 ش 
)0( ا اما لكر اي 


الزف في (ب» ج): 98 له» وفي (): 257 إذا»: 


(4) في (د): «فإن ذلك إذا طال؟. 


)2( في (ب.» ج): «ررجلاً؛ .' 
(5) 'في (1): «أحلف». 
697 العتبية (مع البيان والتحصيل» في نوازل أصبغ 7701/8 . 
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باب فيمن بنئ أو غرس في أرض بينه وبين شريك له غائب 
ال متخيد” وف سماع اين العانيم قال اين القاسم: ون بن 
أو غرس في أرض بينه وبين شريكه» وشريكه غائب فإنهما يقتسمان 
الأرض» فإن صار بنيانه فيما صار له من الأرض كان”'' عليه من 
في نصيب صاحبه خيّر الذي [صار]”'' في حصته بين أن يعطئن””© 
قيمته منقوضًا وبين أن يسلم إليه نقضه ينقله ويكون له - أيضًا - من 
الكراء علي الباقي بقدر ما انتفع”؟. 


باب فيمن استحق 000 
أو استحق ق منه طعام أو ثياب!') 


5 


بحي 


قال محمد: وفي المدونة : قال سحنون: قلت لابن القاسم : 
لو أن رجلا ابتاع دارًا فاستغلها زمانًا ثم استحقها رجل . لمن تكون 


(1) في (ب): «كان له وكان عليه». 

220 في (1): لاهو . 

(*) في (ب): (يعطيه؟. 

(4) العتبية (مع البيان والتحصيل) .591/1١9 ,189/١١‏ 

(0) الاستحقاق: هو رفع ملكِ شيءٍ بثبوتٍ ملك قَبْلَه أو حرية كذلك بغير 
عوض» شرح حدود ابن عرفة 287١/7‏ وانظر لتفصيل أحكام الاستحقاق 
وشروطه وموائعه: البهجة ؟7//ا59 وما بعدها. 

(7) في (د): قوله: «أو استحق منه طعام أو ثياب» ممحرٌ وبعده زاد عن 
النسخ الأخرى قوله: «حق في الاستحقاق». 


5:١ 


الغلة؟ فقال: للذني كانت الدار في يديه؛ لأن الغلة بالضمان: : 
وكذلك لو ورث فين أبيه دارا أو عبيدًا؛ لأنه لا يدري من أيْن كانوا ش 
لأبيه ولعله قد ابتاعهم” . ش ْ 

قلت له: إن كان الذي باع هذه الأشياء قد غصبها من أهلها؟ ْ 
فقال: إذا لم يعلم المشبتري بالغصب فاعَلة له وكل ما له غلة لثمن , 
الدُور] " والأرضيْن والنخيل وجميع التماد والحيوان فهو في هذا ١‏ 
ا ظ ٍْ 
قلت له: فإن كانت الدار والعبيد إنما وُهبوا لأبيه؟ قال: إِنْ 
علم أنَّ الؤاهب غصب هذه الأشياء من الذي اعم أو غصبها 
من زجل هذا الممنشحق وارئه فجميع الغلة والكراء للمستحق للم 


قلت له: قن استهل الحوطوت لهل الأفياء | 20 
وهو عالم بالغصب أو غير عالم؟ فقال: : إن كان عالمًا رُدت الغلة ' 
التي اغتل علئ المستحق؛ لأن الموهوب له إذا علم بالغصب فقبل . 
الهبة فهو كالغاصبء: وإن كان لم يعلم» وكان الغاصب ملي غرم 
الغاصب ما اغتل الموهوب له وإن لم يكن مليًا كان علئ:الموهوؤب ! 
له أن يرد - جميع ما اغتل؛ لأنه لم يرد فيما اغتل ثمنًا فتكون له الغلة | 


. المدوئة 140/5 مع اختلاف يسير فني بعض الألفاظ‎ )١ 
(؟) سقطت: (من الدور» من (أ).‎ 

() المدونة 1986/4. 

فق في ب: «وليًا؛. 
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بالضمان”' » ويعطى قيمة عمله إن كان له فيها بمنزلة ما لو أن رجادٌ 
اغتصب ثوبًا أو طعامًا فوهبه لرجل فأكل الطعام أو لبس الثوب» أو 
كانت دابة فباعها وأكل ثمنها ثم استحق هذه الأشياء» فإن كان عند 
' الواهب مال وقد فاتت تلك الأشياء أغرمها الواهب إذا (كان 
الموهوب له لا يعلم بالغصب» وإن لم يكن للواهب مال)”" أغرم 
الموهوب له ولم يكن له أن يرجع بذلك علئ الواهمب» وكذلك 
الغاصب نفسه إذا اغتل العبد أو الدار لزمه أن يرد جميع الغلة إلئ 
مُستحق الدار» وكذلك إن مات الغاصب وتركها ميراثا فاستغلها 
. ولده ثم استحقت من يده فإن الغلة ‏ أيضًا ‏ تكون للمستحق”" . 


قال محمد : ولابن القاسم في كتاب الغصب بخلاف ما قاله 
هاهنا فيما يصير إلئ الغاصب من غلة العبيد!؟" . 


قلت له: فإن تلفت هذه الأشياء من يد الموهوب له من غير 
فعله؟ [قال]'؟: فلا شيء عليه إذا علم أنه لم 


)١(‏ سقطت: «بالضمان» من (ب). 

(؟) مابين القوسين ساقط من (ب). 

() المدونة 1948/4. 

(5) يشير هنا إلئ الفرق بين قول ابن القاسم هنا بأن علئ الغاصب أن يرد 
جميع غلة العبد المغصوب لمن استحقه» وبين ما ذكر في باب الغضّب 
من المدونة ١75/4‏ فيمن غصب جارية فزادت عندهء» حيث قال: «إذا 
فاتت الجارية عنده وقد زادت قيمتها فليس عليه في الزيادة شيء...» 
وانظر: 2144/6 

(0) سقطت: «قال» من (أ). 


717 


[3/ب] 


فها ولعلا ينها : 

قلت : موادي لاني كو اشام لاه 
أن رجل فاستحقه؟ فقال : يقال للذي استحقه: إن شئت فاتبع البائع 
بالثمن» وإلا فاطلب العبد» فإن وجدته أخذته ولا وي 
المشتري الؤاهب . ٠‏ 

قلت: فلو أن رجلا ابتاع طعامًا فأكله أو ثيابًا فلبسها أو أبلا 
أو ابتاع ماشنية فذبحها وأكلها ثم استحق ذلك من يده؟ فقال: : يغرم 
المشتري ذلك كله ولا يوضع عنه» وله أن يرجع علئ البائع بالثمن 

وإنما الذي يوضع عنه ما هلك في يده من الحيوان أو انهدم من الدور 

وكذلك الحنطة والثياب إذا ذهبت بأمر من الله9© - يقوم. علئ ذلك 
بن دقن نشو عي أرق 101 ام 


)1١(‏ في (ب): «لم ينفذا. 

(9) المدونة ١195/4‏ 
(*) في (بء د): «من السماءة. 
() المدونة 196/4.! 
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كتاب الاستحقاق 

ا 0 استحق من يده 
د با اث عد ير 
والمعير عديم» أيكون للمستحق أن يضمنني ما نقصه لُبسي؟ قال: 
نع”27 وَلآً يكون لك أن ترجع علوئ المعير بشيء”" . 
قلت له: فإن استأجرت ثوبًا لألبسه فلبسته فنقصه لبسي» أيكون 
للمستحق أن يضمئنني؟ قال: نعم» ويكون لك أن ترجع بالإجارة 
كما لك في البيع أن ترجع بالشمن”" . 

قال محمد: معني هذا فيما أرئ ‏ أن للمستحق”*؟ أن يرجع 
علئ المستأجر بما نقص لباسه الثوب وإن لم يكن الذي أجره إياه 
عديمّاء بخلاف المعير إذا لم يكن عديمًا" . 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ب). 

(؟) المدوئة ١85/4‏ وقد اختصر بعض قولها؛ فقد جاء في المدونة: «قال: 
نعم في رأني مثل ما قال مالك في الاشتراء» قلت: فإن ضمئنيٍ أيكون 
لي أن أرجع بذلك عل الذي أعارني في قول مالك؟ قال: لا أرئ لك أن 
ترجع عليه بشيء؛ لأن الهبة معروف» ولأنه لم يأخذ لهبته ثوابًا فيرجع 
عليه بالثواب. 

(7) من المدونة 185/54. 

(:) في (ب): «أن المستحق يرجع». 

(5) المعنئ الذي ذكره ابن أبي زمئين هنا صحيح وظاهر في قولي ابن القاسم 
في العارية والإجارة. المدونة 2187/5 1817 . 


فق 


وفي كتاب العارية : قال ابن القاسم: ومن استأجر دابّة فغطبت : 
تحته فليس لمستحقها أن يضمنه قيمتهاء ا 
فأكله؛ وإنّما يضمن المبتاع ما هلك بانتفاعه" , 
زفق 


باب فيمن اكترئ دارًا فسكنها بعض المدة ثم استحقت 
قال محمد : وفي المدونة :. قلت لانن القاسم في فيمن اكترى دارًا: 
سن بماثة ينا فلم يقبض الكراء حتئ سكن المتكاري نصف السنةء. 
اسححقت الذار من يداه وإن ازا الممنعق نيتس الكزاء وي إباقى:: 
المدة كان ذلك له» وإن أحب أن يمضيه أمضاه ولم:يكن للمتكاري 
أنينقضه. 00 ٠‏ | 
قلت: فإن كان المتكاري قد نقد الكراء كله؟ قال:. يدفع 
نصف النقد إلى المستحق ولا يرد علئ متكاري الدار إلا" إذا رضي 
لك مستت الاار لمكن سد يجان عايز ال أن يكونا تير 
الا 0 : 
الدّين أو نحو هذ 
قال محمد: ا خيف عليه وجع المتكاري علئ المكري”؟. 


"501/5 551/7 انظر: المدونة‎ )١( 

(0) في (د): : "ثم استحقت في يدمه. ٠‏ 

() سقطت: «إلآ» من (لب). 

(5) المدونة 198/4 2194 اخ 

(0) “في (ب): «المكترئ علئ المكتري»»: وفيى (ج. د): «المكترئئ: علئ ': 
المكري؟ . ١‏ : 


احا 


يأخذ”2 منه كراء نصف السنةء وكلما سكن شيئًا دفع إلئ المستحق 
من”"” الكراء بقدر ما سكن . هذا معنئ قول ابن القاسم» وفيه تنازع . 

قال سحنون: قلت له: فإن هدم المتكاري الدار تعديًا9© 
وأخذ نقضها فاستحقها رجل؟ قال: يكون قيمة ما هدم المتكاري 
لمستحق الدار. 

قلت: فإن كان المكري هو الذي هدم الدار قبل الاستحقاق؟ 
قال: لا شيء عليه» وإن كان باع النقض”*؟' أخذ منه الثمن» وإن كان 
النقض قائمًا عنده أخذ منه ‏ أيضًا 20 . 


باب فيمن اكترئ دارًا أو ابتاعهًا فاستحق بعضها 
قال محمد: وفي المدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم 
فيمن اكترئ دارًا فاستحق بعضها أو بيت منها؟ فقال: قال مالك: من 
باع دارا فاستجق يتنه ازربينا كيان كد اي لل يشير داز مال 
أن يكون فيها بيوت كثيرة ومّسّاكن رجال فالبيع لازم ويرد البائع من 


)202 فى (ب): «فأخذه. 

49 فى (ب): «ما الكراء؟. 

زفق في (ب): (معديًا». 

(4) في (ب): «بالتقض'. 

(0) المدونة 2194/4 واختلف اللفظ في هذا الجواب الأخيرء ونص المدونة: 
«قال: فلا شيء علئ المكتري إلا أن يكون هو الذي باع نقضهاء فإن كان 
باع نقضها أخذ منه ثمن ما باع به» وإن كان إنما هدم منها شيئًا قائمًا عنده 


أخذه منه؟. 


3 


الثمن مبلغ قيمة. البيتِ والدار في هذا بمنزلة النخل يكون لها عدد, 
فيستحق. منها النخلات اليسيرة ة فلا يفسد البيع بذلك» وإن كان” 
المستحق”'' من الدار ما يكون ضررًا بالمشتري كالنصف أو الثلث 
. خُيّر فإن أراد أن يردها كلها ردها ويأخذ الثمن» وإن أراد أن يتماسك 
بما لم يستحق منها بقدره من الثمن فذلك له فأرئ مسألتك فى 
الدار المكتراة يستحق منها شيء علل'” مثل قول مالك في 
البيوع”"'؟ قال سحنون: وقال غيره: لا يشبه الكراء 3 في مثل 
هذا إذا كان. الذي اسبحق ولع لسري ا 
يمابكن لأنه مكهول1 : 


قال محمد: ذكر يظفين الرؤاة ضن متحدون أنه قال ثم لفرت 
مجهولاً إن اختافت قيمة قيمة [كراء]”"" الشهور”” , 0 


. في (ب): (استحق»)‎ )١( 

)١(‏ في ( أء ب):. «وعلى»؛ وغير واضخة في (د). 

9) .في (د): «البيوع في مثل هذا». 

(4) في (بء ج): «للمكتري». 

: (5) مختصر من المدونة .١95/5‏ : 
(0) '«كراء»: :. زيادة من نسختي (ابء هء و)ء ؤكذا أثبتها صاحب مفيد الحكام 


477/7 وبها يتم المعنق: 
(0) “مفيد الحكام 57/1 . 
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باب فيمن اكترئ أرضّاأو اشتراها فبناها 
5 دراه رةه 
أو غرس فيها م استحقت”١‏ 


لقاع دحل نض جلك اد بي نيا نما ار كن اي أو بزرع 
ففعل ثم استحق ق الأرض رجر قبل انقضاء أجل الإجارة؟ قال: لا 
شيء علئ الذي كانت الأرض بيده إن كان استراها أو ورئها والكراء 
له إلئ يوم الاستحقاق في الشكنل» ٠»‏ وإن كانت الأرض مَرْرُّوعة ]1/5١1‏ 
فاستحقت بعد إيان الزرع فليس للمستحق/ من كراء تلك السنة شيء 
وهو مثل ما قد مضئ» وإن كان إبان الزرع لم يفت فالمستحق أولئ 
بكراء تلك السنة» وإن كانت الأرض تعمل السنة كلها فهي مثل 
السكنئ يكون الكراء للمستحق من يوم الاستحقاق وما مضئ فهو 
للأول» ويكن المستحق بالخيار فيما بقي من السنين”" فإن شاء 
أجاز الكراء إلئْ المدة وإن شاء نقضهء فإن نقضه لزمه [تمام]”*» 
البطن الذي في الأرض علئ حساب السنة» وإن أجازه 0 
المدة قله أن جاخل ما فيها من تفع أو غريتى يقبته قارع وإن 
0 


0( 
زفق 


في (ب): (فاستحقت». 

في (ب): «ومن». 

في (1): «وإن أجازه». 

زيادة من (ب» د)ء وغير واضحة في (ج). 
في (ب): «مفلوخًا». 


اح 


أعطه قيمته قائمًا2 فإن أبئ قيل للباني أو الغارس: أعطه قيمة ' 
الأرضء فإن أبئئ كانا شريكين”"' [هذا بقيمة أرضه. وهذا بقيمة"' . 
رمه اوم . 1 ْ 


باب فيمن ورث أرضًا أو دارًا فاستحق رجل معه فيها شركا 

ل ا 

من استحق فيها شركا معه وقد كان أكراها الذي كانت بيده زمانًا فأراد 
الستيو ا 0 أكراها بنصيبه من الكراء؟ قال: ذلك له 


قال ابن أل وإن كان الذي كانت الأرض بيده إنما كان ٠.‏ 
يزرعها لنفسه وهو لا يظن أن معه ؤارثًا غيْره فلا كراء عليه فيها ؛ لأني. 
سألت مالكًا عن الأخ يرث الدار فيسكنها, ٠‏ فيآتي أخ له بعد ذلك؟ 1 : 
فقال: إن كان علم أن له أخَا أغرمه (نصف كراء ما سكن)*'. وإن . 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ب). 
(5) من أول الفصل إلى هنا في المدونة 4/ :19١‏ 191. 
(5) ما بين القوسين زيادةأمن (هف؛ و). 
(:) في (ب): «قلت له؛ء وفي (د): «قلت: فمن كان)ء وفي (هه و)1 ا 
ش يرد ما بين القوسين. ٠‏ 
(0) ما بين القوسين ساقط من (ب). 
(<) في (ب): «علم به».. 
0 المدونة 197/:4. 
() في (ب): «لم يأت١,‏ : 
(9) ما بين القوسين ساقط من (ب)» وني (هء و): «كرا نصف ما سكن»» 2 
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ا يرم لو علمت لم 


50 رلا 


الدار نصف كراء ما سكن" . 


' قال محمد: قوله: تبارزرعة الاج أنه 5 كرام علي فته إلما 


ذلك إذا قدم أخوه وقد فات إبان الزراعة» وأما إن قدم في إبانها فعليه 


كراء المثل في نصيبه . ذكره محمد بن عبدوس 


فق 
ضرف 


زفق 


0 


باب فيمن غصب أرضًا فاستحقت من يده 
في إبان الزراعة أو بعد إبانها 


قال محمد: قال سحنون”؟': قلت لابن القاسم : فمن غصب 


والمعنئ واحد. 

ابن زياد: هو أحمد بن محمد بن زياد بن عبدالرحمن الفارسي القيرواني 
الفقيه العالم الثقة» له كتاب في أحكام القرآنء وله عشرة #أعزاة فى و 
الوثائق». وكتاب مواقيت الصلاةء ولد سنة 774"ه» وتوفي سنة اي 
شجرة النور 24١‏ الديياج 90. ١‏ 

المدونة 5/؟955١1.‏ 

محمد بن إبراهيم بن عبدوس بن بشير» الإمام المبرّز العابد الفقيه» كان 
حافظًا لمذهب مالك» له كتاب سمّاه (المجموعة» ألّفَه في الفقه عل 
مذهب مالك». وله كتاب شرح المدونة» وكتاب التفاسيرء توفي سنة 
االرة 0ت 1 
شجرة النور ٠/اء‏ قضاة قرطبة 187» الديباج ©7*6. 

سقطت : «قال محمد: قال سحنون» من (ب). 


لدليقا 


أرضًا وزرعها ثم استحقها دجل في إبان (الزراعة فأراد أن 0 
الزرع؟ قال: ذلك له بخلاف0) من زرع بوجه شبهة”” 31 وإن 
استحقَّها في إيان)240: الا يدرك فيه الزراعة فليس للمستحق أن يقلع. 
زرع الغاصب» وله عليه الكراء . 


قلت له: فإ كان الغاصب قد أكرئ الأرض فزرعها المتكاري؛ 
اس ثم استحقها صاحبها فأراد أن ن يقلع زرع المتكاري» أيكون له ذلك؟ 

ا ا بالغصب؛ لأنه إنما رَرَعَّ عل وجه 
٠‏ ابهة) ويكرت الكراء للمتحق 

قلت: فإن كان المتكا 0 00 اش شترل الأرض 
أو ب فزرعها المتكاري؟ قال: هو بمنزلة ما لوو اشتراها حتئ 
يعلم أنه غصّبَهًا""2. ٠‏ 

000 شترئ سلمًا كثيرة فاستحق ق بعضه(» 


قال محمد: قال سحنون: قال ابن القاسم: ومن اشترئ جملة 


(1) سقطت: «يقلغ» من (ب). 

(0) سقطت: «بخلاف) من (د). ل 

) انظن: المدونة 5/ :19 فيمن غصب أرضًا فغرس فيها شجرّاء وقارثه بما. 
في المدونة ١47/5‏ فيمن يكتري الأرض فيزرعها ثم يستحقها رجل . 1 

(4) ما نين القوسين ساقظ من (ه). 

(0) .في (ه): «المكري4» وفي (و):. «المكتري». 

0 المدونة 299/6 201 2 

60 غير واضح في (د).؛ 


ثياب أو رقيق أو كيل 0 
ما استحق ق» قال: وإن كان ما استحق وا ا 
ا ستحق من يديه وهو إنما كان رغب في الجملة فله أن يرجع'' نز 
اصفة كلا وإ زا أن حيس م سل في ده بجع بشن م 
ستحق» فإن كان ما اشترئ مما يوزن”' أو يكال فذلك له» وإن كان 
مما يُباع على العدد”” فكان الاستحقاق عل الأجزاء [نصف]”*؟ ما 
أ شترئ أو ثلثه أو أقل أو أكثر فذلك له - أيضا -؛ لأن ما رضي به 
سواه عي ا 6د 1ك ا ى تعضن العدد وكان الذي 
ا مس ا 9 
لأنه إذا وجب له رد الجميع فقال: أنا أحبس ما بقي بما يصير له من 
الثمن فذلك مجهول لا يعرف ما هو حتئ تقوم السلع ثم يقيم الئمن 
عليها . 


قلت له: فمن اشترئ رَقِيقًا أو ثيابًا صفقة واحدة وَسَمَّىْ لكل م,ري) 
واحد من الرقيق/ أو لكل واحد من الثياب دينارًا”'2 دينارًا؟ قال: لا 


.١99/4 في (ب): «فله أن يرد»ء والمسألة في المدونة‎ )1١( 
(؟) ما بين القوسين ساقط من (ب).‎ 

(0) في (ج): «علئ العدد من الغنم». 

ك4 في ( أ ب): «أنصف». 

(5) سقطت: ١كله؛‏ من (ب). 

() في (ب): «ديئارًا» وسقط أحد اللفظين. 


ردنا 


حون باعي رف ارون قر عر يق لق - فما 
أصاب الذي استحق من الثمن وضع عن المشتري» 0 

فلك لابن العايم : فلو اشترئ عبدين صفقة واخذة» فاستحق 
أحدهُمًا بملك. أو حرية؟ فقال: قال مالك: ينظر إلئ الذي' استحق 
فإن كان ه29 وجة العبدين رد الثاني» واس عر ري 
لزمه الباقي بحصته من الثمن”" . ش 

باب فيما يدخل علئئ التسليف من الاستحقاق 

قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت من 
أسلف م طعام وكان رأس [مال]”؟ التسليف مما يعرف بعيئه 
كالئوب أو العيد» :فاستيجق رأس المال؟ قال: ينتقض التسليفك 
ا ون كان قد 
استهلك الطعام رجع اعليه)2*0 بمثله 

:قلت اله: فإن كأن رأس المال عيئًا أو قلوسًا أو شيعًا م 
المكيل”"2 أو الموزن غير الطعام واستحق رأسن (المال؟ قال: إن 


() في( أ): اولا يقسمة. 

)4 سقطت: «هو) من!( أء ج). 

(0) المدونة 6غ/ 2.5٠٠‏ 

(4) سقطت:: ١مال»‏ من (1). : 

(0). ما بين القوسين شافظ يمن (ب» ج). والنص من أول السال في المدونة 
0 ٍ . 

(5) في (2د): «المكول». 
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كان رأس”؟ المال عيئًا أو فلوسًا كان السلف جائرًا ورجع بمثل 
ذلك »تان كات من غير العين والقلوس التقضن السلفت”” , 

قلت : فإن أسلفت”" في شيء من الحيوان وقبضته ثم استحقه 
مستحق» بم أرجع علئ المُسلم إليه؟ قال: بالصفة التي استلمت فيها 
ولا يرجع بالزيادة» وهو قول مالك”؟. 

باب فيمن استحق في يده أرض وقد كان قلبها للزرع 

قال محمد: وفي سماع يحيئ: وَسّئِلَ ابن القاسم عن الأرض 
(تكون بيد الرجل فتستحق وقد كان قلبها الذي كانت بيده وحرثها 
ليزرعها؟ فقال)”2 المستحق بالخيار فإن شاء أعطاه قيمة عمارته 
وأخذهاء وإن أب قيل للذي استحقت من يده: إن شئت فاغرم 
كراءهاء وإن شئت فأسلمُها بما فيها من العمارة» ولا شيء لك . 

باب في رجلين تداعيا في أرض فزرعاها جميعًا 

قبل الحكم فيها 

قال محمد: وفي سماع يحيئ: وسألت ابن القاسم عن رجلين 

تداعيا فى أرض فبذرها أحذهما فولاً. ثم أعقب الآخر فبذرها قمحا 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ب). 

(؟) من المدونة 4 مع شيء من التصرف يظهر أن الهدف منه الاختصار. 
() فى (ه و): «أسلمت». 

.5١0/4 المدونة‎ )4( 

(0) سقطت: «كان» من (ب). 

(1) ما بين القوسين غير واضح في (د). 


6؟ 


على فول صاحيهء وقلب ما نبت منه فاستهلك بذلك الفول» ثم 

اختصما فيها فاستحقها الذي كان بذرها فولاً؟ فقال د متها 
أوان عملٍ؛ كان له كراؤها علئ الذي بذر القمح ويكون زرعها للذي 
بذره ويغرم [صاحب القمح]”'؟ لرب الأرض الذي استحقها مع 
كرائها قيمة الفول الذي استهلك؛ وذلك أنه كان زرعها علئ ما كان. 
' يدعي من حقه في الأرضء ولم يكن.غاصبًا لهاء قال: وإن استحق 
الأرض ربها وقد كان فات أوان العمل فلا كراء لِمُسْتحقها عل الذي 
بذرها قمحا والقمح للذي بذره».وعليه قيمة الفول الذي استهلك 
عل كل حال”".. : : 1 0 


)١‏ في (1): : #صاحبا بذرها فولا القمحة. 
(؟) العتبية (مع البيان والتحصيل) ال/لكاك وبيعدها قوله: «قلت: ما الذي 
أوجب عليه كراء الأرض؟ 7 . .». 4 
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كتاب الصلح واختلاف الآمر والمأمور 


باب فيمن صالح عن حق أنكره ثم أقر بعد الصلح 
أو قامت عليه بينة00) 

قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت لو أن 
رجلا ادّعىئ دارًا في يد رجل فأنكر الذي في يديه الدارُء فصالحه 
المدعي علئ مال0© أخذه من المدعئ عليه ثم أقر بعد ذلك أن 
دعوئ المدعي كانت حقًا؟ قال: سألتٌ مالكًا عن الذي يدّعي الدّين 
قبل جل» فيجحده ثم يصالحه ثم يجد بعد ذلك بينة عليه؟ فقال: 
إن كان صالحه وهو لا يعرف أن له بيئة فله أن يرجع عليه في بقية حقه 
إذا وجد بينة . 

قلت لمالك : فإن كانت له بينة غائبة وسمّاها إلا أنّهِ لما جحده 
خاف أن يموت شهوده أو يعدم المدعئ عليه أو يغيب فصالحه., فلما 
قدِمّ شهوده قام عليه؟ قال: لا أرئ له شيئًا ولو شاء لم يعجل» ولم 
يره مثل الأول. 

قال ابن القاسم: فهذا يدلك على ما سألت عنه” . 


رق الصلح لغةّ: قطع المنازعة. وعده ابن عرفة بأنه : انتقال عن حق أو دعوئ 
بعوض لرفع نزاع أو خوفٌ وقوعه؛ شرح حدود ابن عرفة ؟5/١47.‏ 
وانظر: البهجة ومعه حلي المعاصم لأحكام الصلح 24١١/١‏ وانظر: 
مقدمة ضافية في فضل الصلح والترغيب فيه في حاشة الرهوني 7”55/08. 

)١(‏ في (و): «علئ ما أخذه؟. 

) المدونة ”/ "5٠١‏ وانظر: المفيد للحكام ؟/450. 


/ا50 


0م ] 


قال محمد: مللانها تين إليه ابن القاسم أنه إن كان الطالب . 
صالّحَ وهو يعلم أن له بينة أن الصلح تامٌ ولا ينتقض بإقرار المقر'' . 
باب فيمن صالح بعد استرعاء/ ْ 

قال محمد: وفي سماع ابن القاسم : ف م ال 


يكون له علئ الرجل؛ الحق فيغيب شهوده» فإذا قام يطلبه جحذده 


الذي هو عليه فدعاه إلئ الصلح وأشهد في السو إِنّي'" إِنّما أصالحة ' 
لأنه جحدني وأخاف أن يذهب بحقي » فإذا حضر شهودي قمت علئ:. 
حقي؟ فقال ١م‏ الوعمل اوصالح تر يقر] بسدرولك اراك وير 
ذلك له. 


قال ابن القاسم: وهو رأبي أن الصلح لازم له( . 
قال محمد : لم يبين في هذه الرواية الغيبة القرئنة ون التخيدة. 
وقد بين ذلك أصبغ في العتبية”/ . : 


وسئل أصبغ عن الرجل يدعي السلعة بيد رجل فيخاف على 


)١(‏ فى (1): بعد هذا قوله: (إن شاء الله تعالى »» وليست في بقيّة 
التسخء :والمقام لاا يناسب الاستثناء» وقول محمد هذا نقله عنه صاحَبٍ؛ 
المفيد للحكام #/ +45.. 

() سقطت: ,(إني» من|(ب»ء اجد) . 

() العتبية(مع البيان والتحصيل) .8/١٠١‏ 

(4) انظر: العتبية(مع البيان والتحصيل) "5/٠١‏ وقارنهُ بما في 3777/١5‏ 
وقد جمع اين رشد بين القولين جمعًا حسنًا في البيان والتتميل" 
0000 5 


من ؟ 


سلعته أن تتلف فيشتريها من الذي هي في يديه ثم يريد القيام عليه 
بعد ذلك؟ فقال: إن كان لم يعلم بأن له بينة فذلك له إن أثبت البينة 
ويرجع بماله» وإن كان قد عرف أن له بينة وعرف موضعهاء فلا أرئ 
لَه بَعْدَ ذلك كلامًا ولا حجة» وإن زعم أنه إنما اشتراها بدار”"» 
ومخافة أن يغيبها أو يبيعها. قال”'2: وإنما ذلك [عندي]”" بمنزلة 
الرجل يصالح الرجل وهو يعلم أن له بيئة [إلاّ أن تكون بينته]©» 
بعيدة جدًّا أو يكون قد أشهد قبل أن يشتريها أنه إنما يشتريها لما 
يخاف”* أن يغيبها الذي هي في يديه من أجل غيبة بينته”"2 وبُعْدِها ثم 
يقوم بعد ذلك عليه» فأرئ ذلك ينفعه إذا كان كذلكء» وإلا فلا كلام 
له ولا حجة . 


ال وإن أتئ ببينته بعد الاشتراء وزعم أنه لم يعلم بها 
وقال له البائع : قد علمت واشتريت علئ علم بها أو صالحت» 
فالقول قوله أنه لم يعلم» مع يمينهء إلا أن يثبت عليه أنه قد علم لأنه 


)١(‏ سقطت: «بدارًا؛ من (ب): وفي (ج): «حذارًاء. 

(؟) في (ج): «قال محمداء والقائل هو أصبغ » كما في النسخ الأخرئ» 
وكما في نص العتبية . 

() سقطت: (عندي» من (أ ج). 

(5) سقطت: «إلا أن تكون بينته» من (1). 

(4) في (ب): «لمّا خاف من أن يغيبها؛. 

(5) في (د): «غيبته وبعدها». 

0 في ( 1 ): «قال: وقال مالك4. وليست في النسخ الأخرئ ولا في 
العتبية» ولا محل لها؛ فالكلام لأصبغ هناء 


>56 


)0 : 
علية ! 


زفي كتاب الجختار: 30000000 
في الأرض مع القوم وقد قسم فيبيغه من رجل فيجحد القوم 
المشترئ فيقولون: مالك ولا للبائع عندنا شيء» ثم يدعونه إلئ أن 
يدفعوا إليه الثمن الذي *١‏ شتراه به ويخرج عنهء فيشهد المشتري أنه 
إنما يفعل ذلك ليظهروا له حقه ويقروا له به ثم يَبِيعٌ منهم بالشمن “هَل 
ينفعه ما أشهد عليه سنرًا؟ قال : نعم» إلأ أن يكون ذلك من القوم على 
وجه الصلح» مثل أن يكونوا قالوا له: لا نعلم لصاحبك عندنا شيئًاء, 
ولكن ندفع إليك رأس مالك» واخبرج عنا بلا خصومة ولا مكروهء, 
فإن كان علئ هذا فهؤ لازم للمشتري» ولا تنفعه بينه؛ لأن هذا 
صلحء وإن كانوا قالوا: ا بتعت من فلان وإلاً 
دفعناك فأشهد سدًا ” ثم باع فإنه يرجع” "تن عدولا ارم الاك | 
كن الذي أنهنهم سر قد عورا ذاه د وجحدهم شرا 

قال محمد: بم مطل ان ادلم فى زر 


ا جو و 


.191/14 العتبية (مع البيان والتحصيل)‎ )١( 
: (؟). "يرجع»: غير واضحة.في (د).‎ 
نص كتاب الجدار انقله -أأيضًا صاحب كتاب 52 اط‎ )”( 


١ 


له''؟: لمن يكون؟ فقال: للمدعئ عليه بالذي”' غرمه في الصلح 
ولا ينقض الصلح لظهور العبد وجد معيبًا أو صحيحًا”" . 

باب في ورئة ادعوا قبل رجل حقًا فصالحه أحدهم 

قال محمد: وفي المدونة: قلت لابن القاسم: فلو أن رجلا 
هلك وقد كانت بَيْنَهُ وبين رجل خلطة» فادع ولد الهالك أنَّ لأبيه 
مالا علئ هذا الرجل فأقر أو أنكرء فصالحه أحدهم على حقه بدراهم 
دفعها إليه أو بدنانير أو بِعَرَضٍ» أيكون لإخوته أن يدخلوا معة في 
الذي أخذ؟ قال: نعم» وقد قال مالك: كل د حَقٌّ كان لقوم 
بكتاب واحد فاقتضئ بعضهم حقه دون بعض فإن شركاءه يدخلون 
معه فيما اقتضئء» وإن كان لكل إنسان من منهم ذُكْدِ حقٌّ عل خدة فإن 
ا ا 0 شركائه”* وإن 
كانت الصفقة في أصلها واحدة”// . 
باب في الرجلين يكون لهما ذكر حق غلئ رجل 


قال محمد: قال ابن القاسم: فإذا كان لرّجلين ذكر حق بكتاب 


)1١(‏ في (د): «وقد قيل له». 
) في (1): «الذي». 

() العتبية (مع البيان والتحصيل) 25٠١/١5‏ وانظر: المفيد للحكام ؟/ 07 . 
(5) مابين القوسين ساقط من (ب). 

(0) فى (ب): «من أشركوا». 

(<) المدونة / 09" 


خض 


1 ب] 


واحد أو بغير كتاب من بيع باعه بعين أو شيء”'“ مما يكال أو يوزن 
غير الطعام والإدام أو كان من شيء أقرضاه أو ورثاه من العين 
والطعام أو غير ذلك من المكيل”" والموزون فقبض أحدهما من 
ذلك شيئَاء فإن كان الذي عليه الدين غائباء فسأل أحد الشريكين 
صاحيه الخروج معنه لاقتضاء الدّين فأبئ من ذلك» فخرج شريكه 
فاقتضيئ حقه كله أو بعضه فإن شريكه لا يدخل معه فيما اقتضءا 9 ؛ 
لأن تركه الخروج مه بعد أن أعذر إليه في ذلك رضّى منه بما يقتضي 
دونه» وكذلك إن رفعه إلئ السلطان ليخرج في الاقتضاء معه فإن 
السلطان يأمره بالخروج أو التوكيلء فإن فعل وإلاً خلّئ السلطان بين ١‏ 
الشريك وبين الخروج إلى اقتضاء حقه ثم لا يدخل عليه شريكه فيما 


يقتضي» وإن كان الدي عليه الحق”؟» حاضراء أو خرج إليه أخد + 


الشريكين إن كان غَائبًا دون الإعذار إل ضاحبه فاقتضئ شيئًا من 2 
حقه كان شريكه بالخيار: إن شاء دخل مغه فيما اقتضئ وإن شاء 
سلمه إليه واد لاي ل ا 0 


)١(‏ سقطت: «ممّا» من (ب). 
(0) في (ب): «المكيال». 1 
() قوله: «لأن تركه الخروج ...إل قوله - رضّى منه» هذا أحد:الدليلين ! 
الذِّين ذكرهما ابن القاسم في المدونة 0701١/*‏ وقد أسقط المنؤلف من ١‏ 
كلام ابن القاسم ‏ قوله:. «لأن تركه الخروج والاقتضاء والتوكيل بالاقتضاء ٠‏ 


إضرار منه لصاحبه وحول بينه وبين الاقتضاءء وقد قال رسول الله يكلة: .لا ل 


1 ضرر ولا ضزار؛ لما يتجشم صاحبه من الخروج. والنفقة والمؤنة1.. 
(4) في (ب): «الدّين؟. 


نف 


أن يتبع شريكه بشيء [لأنها]”''مقاسمة [لما لَهُمَا]'' علئ الغريم» 
وإذا [اقتسم]”” الرجلان ديئًا لهما علئ رجل» جاز ذلك وصارا؟» 
فيه بمنزلة رجلين لكل واحد منهما ذكر حق علئ رجل على 


الانفراد' . 


قال محمد: إذا كان الذي علئ الغريم طعامًا من بيع باعاهء فلا 
يجوز لأحدهما أن يأذن لصاحبه في الخروج لاقتضاء حقه خاصة؛ 
لأنها مقاسمة فيدخله بيع الطعام قبل استيفائه» ولذلك قال في صدر 
المسألة غير الطعام والإداه”"" . 


قال ابن القاسم: وإن صالمحَ أحد الشريكين الغريم وكان 
الغريم حاضرًا أو غائبًا فخرج عليه ولم يعذر إلئْ صاحبه فصالحه 
بعشرة دنانير» وكان لهما عليه مائة دينار وأبرأه مما بقى فهو جائز» 
ويكون شريكه بالخيار: إن شاء سلم لشريكه ما اقتضي واتبع الغريم 
بالخمسين التي له وإن شاء رجع علئ شريكه فأخذ منه نصف ما في 


)١(‏ في (1): (إنّما». 

(؟) في ( أء ب): «لما لَهَاه. 

)4 في (أ): «قسم» وفي المدونة #/801 قال: «ألا ترئ لو أن 
رجلين. . .1 

(:) في (ب): «اصار». 

(5) مختصرًا من المدونة 8601/7. 

(7) نقل هذا النصّ صاحبٌ مفيد الحكام 445/7»: 445 مصرحًا بالنقل عن 
ابن زمنين . 


ينض 


وين جيمعًا على الغريم فاتبعه. الذي لم يصالح وأربعين 
دينات9” واتبعة الذي ضالحه بخمسة دنانير التى أخذ منه ركو 


أمز الغائب: ومن أراد أن يرجع بعد الصلح إل الخصومة 1 


قال محمد:' وفي كتاب الجدار: وسثل عيسئ. عن القوم 
يصطلحون في المواريث فيضمن: الحاضر منهم أمر الغائب:إن كره 
الاح رارض ند فووا خادت ٠‏ قال : لا أرئ هذا يجوزء وأراه 


وسثل عيسى عن رجلين اصطلحا في شيء تداعيا فيه ثم أراذا 

أن ينقضا الصلح ويرجع” إلئ الدعوئ الأولئ.: فقال: هذا .لا 
0 : ش : 
يجور 2. ١ ١‏ 


فق في (ب6: «في يديه وهو خمسة». 

(5) في (د): الرجع»؛ 

() سقطت: «دينارًاة .من (ب). ْ : 

(:) المدونة 2867/8 وقد اقتصر المؤلف هنا عل القول الأول وهو قول بن 
القاسمء وقد ذكر في المدونة بعده القول الآخر بقوله: «والقول الآخر' أن 
نري بالخيار: إن جاء. لع . الأزيم ‏ يضمي سق وان اد ع" شريك 
المصالح. . ١‏ : 

)2 في (د): لوم 

(7) انظر: الرهوني 517//9". 


2334 


باب في مصالحة الأب عن ابنته البكر والوصيّ عن الأيتام 


قال محمد: وفي كتاب [ابن حبيب]2'7: قال: وسألت مطرقا 
وابن الماجشون عن الأب يريد أن يصالح عن ابنته البكر ببعض حقها 
إما من”"' ميراث من زوج هلك عنها قبل البناء بهاء وإما من صداقها 
منه أو ميراث أو غير ذلك من الحقوق» وهل يجوز ذلك عليها؟ فقالا 
لي : إن كانت حقوقها في عروض وأصول ودور فلا بأس أن يصالح 
عنها بدنانير ودراهم» وإن كانت أقل من حقها وإن لم يكن في حقها 
دعوى ولا شبهة فليس في هذا لها نظرء قالا: فإِنْ أحب أن يضع من 
حقها علئ غير هذا الوجهء وحقها ظاهر لا دعوى فيه ولا لبس» 
فذلك غير جائز عليها ولا لازم لها وهي ترجع بذلك علئ كل”" من 
كان ذلك عليه لا عل أبيهاء ولا يكون للذي كان الأب وضعه عنه أن 
يرجع به علئ الأب إلا أن يكون الأب تحمّل ذلك/ لابنته في مالهء 
فترجع الابنة عل أبيها إن كان موسرًاء وإن كان معسرًا رجعت به 
علئ الذي كان عليه ويرجع”* به ذلك علئ الأب» وأتبعه به ديا في 
ذمته. قلت لهما: فإن كان الأب لم يتحمل ذلك لابنته في ماله إلا أن 


.)1( سقطت: «ابن حبيب» من‎ )١( 

() سقطت: «من» من (ب)» وفي (د): «أو ميراث». 

(29) سقطت: «كل» من (ب). 

| (4) في (ب): «ورجع به ذلك علئ الأبكء وفي (د): «ورجع بعد ذلك علئ 
الأب4. 


570 


01 


الذي20 كان ذلك عليه معدمًا؟ قالا: إِذًا ترجع بذلك ملئ أبها لأنه ' 
الذي أتلف حقها حين ترك اقتضاءه وأضا 5 


ترس صباع افتخ أ وسالكة ابن القاسم عن الوصي ملع 
اليتاميل؟ فقال0) : إذا كان ذلك نظرًا لهم جاز . : 


قلت: وكيف يعرف النظر في هذا؟ فقال: إذا صالح ثم ٠‏ 
ل ع ل ء 0 
نقضه» وصلحه أبدًا جائز حتئ 2 يتيين”*' فيه الضرر . : 


عجان لطع رقمب لجز ان ف ش 

قال محمد: قال.عبدالملك: وسألت مطرقًا وابن ع الماجشؤن أ 

عن الصلح يقع بما لا يجوز التبايع به مثل الرجل يدعي علئ الرجل . 
حقًا فينكرة فيصالحه منه على سكنيل داره سنة)('2 أو على خدمة غبده ' 
نبنة أو على غلة داز سة قبل أن تعرف الغلة أو يدعي قبله شعيرًا . ' 
فيصالحه بقمح [إلئ ان 1" بهالسدمط الرعوه جا الي 0 


)١(‏ في (ب): «إلا أن يكون». 
زفق اليست في (3)./ 
©) في (ه): «تقضل»: 20000 
() سقطت: «وجه) من (1). : 
() في (بء هه و): «يظهرا» وما وره في هذا الباب من أوله تقل ماي ا 
أمفيد الحكام باختلاف يسير ؟/ 444 . 3 
(7) ما بين القوسين ساقط من (د). 
0) 'ساقط من (1). 


ا 


يجور الصلح بشيء مما ذكرت لأنه حرام [صراح 2١7]‏ والصلح به 
مفسوخ إن عَثِرَ عليه قبل أن يفوت» فإن فات قبل الفسخ صحح 
بالقيمة على قابضه كما كت البيع الحرام إذا م زجع 
[علئ]”"' صاحبه في دعواه الأولئ إلا أن يصطلحا صلحًا آخر بما 


يجوز به الصلح . 


قال لي مطرف وابن الماجشون: انظر كلما وقع به الصلح من 

الحرام الصراح فالصلح به مفسوخ أبدًا إلا أن يفوت فيصحح بالقيمة 
كما وصفنا لك؛؟ لقول رسول الله يك : «الصلح جائز بين المسلمين» 
إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً 227 . 


قال لي مطرف: وكل ما وقع به الصلح من الأشياء المكروهة 


وقال لي اين الماجشون: إن عثر عليه بحدثانه فسخ ء وإن طال 
أمره مضئا . 


)١‏ زيادة من (هه و). 

) ساقطة من (1). 

() الحديث أخرجه أبوداود في كتاب الأقضية» باب الصلح 219/5 عن أبي 
هريرة» والترمذي في كتاب أبواب الأحكام» باب في الصلح بين الناس 
401 » عن عمرو بن عوف. عن أبيه» عن جده» وقال: حديث حسن 
صحيح» وقال الألباني في إرواء الغليل 0/ :١47‏ صحيح» روي من طريق 
أبي هريرة» وعائشة» وأنس بن مالك» وعمرو بن عوف» ورافع بن 
خديج» وعبدالله بن عمر. 


7 


قال عبد اتتلك99؟؛ وقول مظرفه في إجاريه ةوزن طتر عليه 
بحدثانه أحب إلي إذا لم يكن حرامًا صراحًا. 
: بات فى اختلاف الامر والمأمور 


قال محمد : وفي كتاب ابن حبيب: سألت مطرف بن عبدالله ْ 

عن الرجل”": يرسل مع الرجل المال إلى رجل فيختلف الآمر | 
والمأمورء فيقول المأمور: أمرتني بدفعه إلئ فلان وقد فعلتا» 
ويقول الآمر: ما أمزتك بدفعه إل إلئ فلإنء لغير الذي دفعه إليه ' 
المأمورء ولا بينة بينهما؟ فقال: الذي سمعت من مالك”'' يقول: ؛ 
القول: قول الآمرء ويضمن المأمور المال ولا يرجع به علئ الذي شْ 
دفعه إليه؛؟ لأنه قد أقك له أن المال ماله [وأنه أمر بدقعة إليه]” ' وأن 
هذا كاذب في قوله وظالم فيما رجع . ْ 


. قال عبدالملك: وسألت عن ذلك ابن الماجشون فقال لي مثل ' 
قول مطرفء إلا أنه رأئ''" للمأمور أن يرجع بالمال إذا غرمه عن ١‏ 


)١(‏ قال الرهوني: في حاشيته 554/0 بعد أن نقل نص ابن زمنين هذا: 
«مراده بعبدالملك بن الماجشون؟ , . 

(؟) سقطت: «عن الرجل؟ من (د). 

(0) (إلا»: ليست في' (د). 

(4) سقطت: امن 1 من (ب). : 

(0) في (أء جب دا و): «وأن إليه أمر بدفعهة» والمثبث هنا 06 دفي : 
(ه): «وأن إليه بدقعه4 , 

قف «رأئ»: ليس في!(د). 


8 


من كان دفعه إليه» واحتج بأنه يقول: ل اح اك قل ا لاي 
وإنما بِلّْئّك رسالة غيري» فإذا رجع عن ذلك وكذّبني''' فاردد إلي 
ما أتيتك به قال: فأرئ ذلك له'"2. قال: (وسألت أصبغ بن الفرج 
فقال لي : كان ابن القاسم يقول: إذا قال الآمر: أمرتك بدفع المال 
إلى فلان» وقال المأمور: بل إلى فلان» فالقول قول المأمور؛ لأن 
الآمر قد أقر له بالدفع إلى آخر. 


قال عبدالملك)”': وسألت مطرقا؟ عن الرجل يرسل 
البضاعة مع الرجل يدفعها إل عياله» فيرسلها المأمور مع غيره 
ليدفعها إليهم فضاعت» وقد فعل ذلك لعذر حبسه أو لغير عذرء هل 
يضمن؟ فقال لى: لا ضمان عليه إذا كان الذي دفعها إليه مأمونّاء 
ركذلك فك مالكا وقول فى وجل ]الجا صعة رماع إلن يللاه 
فحبسه أمرء فأرسل البضاعة إل صاحبها فضاعت من الرسول» 
فقال مالك: إن كان أميئًا فلا ضمان عليه» وإلا ضمن. قلت 
لمطرف: فإن قال الآمر: أمرتك قبلاً ألا تدفعها إلى غيرك*؟ ولا 
تخرجها من يدك إلئْ سواكء, وأنكر ذلك المأمور"2. قال: لا قول 


)١(‏ سقطت: «وكذبني» من (ب). 

(؟) المفيد للحكام ؟551/7» وانظر: العقد المنظم للحكام ؟/ 574» والكافي 
فقففة 

(6) ما بين القوسين ساقط من (ب). 

(5) في (د): «مطرمًا وابن الماجشون». 

(5) سقطت: «إلل1 من (ب). 

(7) في (ب): «وأنكر المأمور». 


5259 


[3ب] للا مر في ذلك" إلا/, بالبينة [عل ما ادّعى]0"' . 


وفي سماع عيسئ: وسألت ابن القاسم عن رجل أت إلى 
رجلء فقال'له: هات ثمن الثوب الذي بعتك» فقال: ما بعتنيه ولكن ' 
أمرتني أن أبيعه لك فالقول قول صاحب الثوب» ريحلفت ” أنه 
باعه(ة؟ منه» فإن نكل عن المين حلف الآخر وبرىء . 0 
قلت: فإن حلف صاحب الثوب أنه باعه هرانا ون 
الصفة؟ فقال: يقال0؟© .لمشتري العوب: صِفْف فإذا وصفة :حلف! 
علق عيفد ل فقن اهل الي 0 وغرم القيمة. 1 
قلت: فإن نكل؟ قال: يقال لصاحت ارك صفه؛ فإذا 
وصفه علئ صفته” قومت صفته وغرم المشتري. . 
سي 


لق في (ب): «في هذاة. 

زفق ما بين القوسين ساقط من (1) 577 مواهب الجليل ه/ ل 

إفرف في (د): «ويحلف: بالله» :: 

(4) في ( 1 ): «ويحلف .أنه ما باعه». 00000 
«ماف» وهو هو الموافق لصدر المسألة؛ لأن صاحب الثوب يدعي إثبات البيع 
لا نفيه. : ٌ : 

)62( في (1): 7 باعه) . انظر: الحاشية السابقة. : 

() في (د) :زيادة هكذأ : #يقال: إنما ‏ حلف ليبقئ الكلام كذلك وقع في التوادة. 

(0) في (د): «البصرة». ' 

٠ )8(‏ «علئ صفته؛ : 8 موجودة في (باء جء د). 

() في (1): «بما لا يستتكر». - 


مف 


اليمين؟ قال : فالقول قول المشتري للثوب . 

قلت: فإن كانت قيمة الثوب أدنئ من الثمن الذي باعه به؟ 
قال: يقال للذي باع الثوب: اتق الله وانظرْ إن كان قولك في الثوب 
حقًا إنه أمرك ببيعه فادفع إليه بقية ثمن ثوبه ولا تحبسهء ولا يقضئل 
بذلك عليه؛ لأن صاحب الثوب يدعى أنه باعه منه”" . 


وفي المدونة”"': قال ابن القاسم: ومن أمر رجلاً أن يبيع له 
سلعة فباعها بعشرة دنانير وقال: بذلك أمرتني» وقال الآمر: ما 
أمرتك إلا بأحد عشر دينارًا أو أكثرء فإن أدركت السلعة حلف الآمر 
علئ ما قال واسترجعهاء وإن كانت قد فاتت”" حلف المأمور أنه 
أمره بذلك ولا شيء عليه إذا كان ما باع به غير مستنكرء » وهو قول 
مالك رحمه الله - م 


قال ابن القاسم : ومن دفع إلئ رجل مالاً يشتري له به حنطة» 
فاشترئ به تمرًا وقال : بذلك أمرتني» فالقول قول المأمور مع يمينه؛ 
لأن الآمر قد أقة د له بالوكالة علئ الشراء فلما استهلك الذهب ادّعئ 
ما يوجب تضمينه» فلا يقبل قول الآمر إلا ببيئة* . 


2459/7 وانظر: المفيد للحكام‎ 2184/١5 العتبية (مع البيان والتحصيل)‎ )١( 
6 

(9) «وفي المدونة»: 0010-6 

(2) سقطت: «وإن كانت قد فاتت5 من (د). 

(:) المدونة //7557. 

(5) المدونة 0577/7 وقد تصرّف أبوعبدالله في نصل المدونة هذا بما يحقق - 


و1 


قال ابن القاسم : قال مالك””2: ومن دفع إلئ رجل سلعة”© 


ليبيعها له فباعها بطعام أو عرض وقال : بذلك أمرتني» واواديي 
إن ياعهايما بل دير عبامن. 


قال سحنون: وقال غيره: فإن كانت السلعة لم 'تفتا' 


فصاحيها بالخيار: إن شاء نة نقض البيع و وأخذ سلعته» وإن شاء أخذ ما 
بيعت به» وإن. كانت قد فاتت فهو بالخيار إن ا 


. وأسلم الثمن! إليه» وإن شاء أخل الثمن”‎ ٠ 


قال ابن القاسم : وف دفع إلئْ رجل سلعة وقال: أمرتك أن 


ترهنهاء وقال المدفوع إليه: بل أمتني أن أبيعهاء فالقول قول 


ش الدافع ‏ فاليقااو لوت : 


0 


وقد ان سند للك لاملل ل را 58 


استودعتكهاء وقال الذي بيده: بل رَمَنْيَيِيمَاه فالقول قول رب؛ 
5 ال ل 5 ' 


سه امن الاختضار مع بقاء المعنى . 


'«قال مالك»: ليست في (د). 


ما بين القوسين مكرر في (ب). 

المدونة 2551/7/7 5584؟. : 1 
المدونة ”0/1/7 وبعد قول ابن القاسم» قال: (قلت: وهذا 1 مالك؟. 
قال: قال لي مالك في الزجل يذعي السلعة. . ٍ 
المدونة 5/1/7 . 


زفق 


باب فيمن بحت معه بمال فادَّعئ أنه دفعه أو صرفه 

قال محمد: وفي المدونة: قال ابن القاسم: ومن يعث مَعَهُ 
مكاتب بكتابته» أو بعثت معه امرأة إلئ زوجها بمال اختلعت به» أو 
بعث معه رجل بصداق امرأته أو ببضاعة يدفعها إلى غيرهء فزعم 
الذي بعث ذلك معه أنه قد دفعه» وكدّبه المبعوث إليهء فعلئ الذي 
يدعي الدفع أن يقيم البينة بما دفع» وإلا ضمن» وسواء قبض المال 


ببينة أو بغير بيئة'" . 


وقال مالك: وإذا قال المبعوث معه المال: قد دفعته» وكدّبه 
المبعوث إليه» لم يبرأ إلا بالبينة علئ دفعه» وسواء في هذا قبضه منه 
ببيئة أو بغير بينة» كان المال المبعوث به علئ وجه الصلة من الباعث 
أو علئ وجه الصدقة على المبعوث إليه» ولو كان إنما دفع إليه المال 
ليفرقه علئ المساكين» فقال: قد فرقته» لكان القول قوله ويحلف . 

قلت لمالك: فإن قال المأمور حين قبض المال: تي 
من الإشهاد عليه» وإنما أدفعه إليه بغير بينة؟ فقال: إن صدقه”"© رب 
المال أو شَهِدَتْ له بيئة بهذه المقالة» فالقول قوله. 

قلت7© لمالك : فإن قال المأمور: لم أجد الذي بُعِدْتُ [إليه]*» 


.759 7/7 سقطت: «أو بغير بينة» من (ب)» والمسألة فى المدونة‎ )١( 
١ (؟) في (ب): «فقال: صدقه».‎ 

) في (1أ): «قلنا». 

8) ليست في (1). 


نذفا 


م ] 


به» وقد صرفته إليك. وأنكر رب المال؟ [قال]2'7: فالقول قول 
المأمور مع يمينه إن كان قبضه منه بغير بينة» وإتدكاق عبفه نه يزينة 


لم يبرأ إلا أن تكون له بينة علئ ألردٌ. 


قال ابن القاسم: وسئل مالك عن رجل بعث معه بمال إلى 
رجل فقدم الرسول”!' البلد ومات فيهء وقال المبعوث إليه :. لم يدقع 
إليّ شيئًا؟ فقال: ايطلت ين ور الرفيو لمن كان كيز انو مانيفلم 
له شين . 

قيل لمالك: : ف هلك في الطري ولم يوجد [للال أثر 1 
فقال : هو في ماله . : 


باب يمن أمربقبض شيء فال ١‏ قبضته وضاع | 
ِْ أو قال : لم أقبض 


قال محمد: قال سحئون: ا 00 
من رجل» وقال لغلام له أو لأجير” “3 اذهب مع المشتري فخذمنة 
الثمن وجتني به. فقإل الرسول : قد دفعه إليّ وضاع مني؟ فقال: : قال 
مالك: حا ا لي ةا 


فق ليست في (1). ' 

() في (ب): «الرجل». 

)2 في (ه. و): (سيبًاة. 

() في (1): «ولم يؤجد المال ما ترئ»» وانظر: المدونة #/101. 
() في (بء ج): «أو لآخر». 


>23 


ضام 20 . 


قال سحنون: قلت: فلو أن رجلاً وكل رجلا عل قبض دين له 
علئ رجل» فقال الوكيل: قد قبضته وضاع؟ فقال: قال مالك: لا 
يبرأ الذي عليه الدين إلا ببينه تقوم له علئ الدفع للوكيل (أو يأتي 
الوكيل بالمال)”" إلا أن يكون وكيلاً مفوضًا إليه» فإذا قال: قد 
قبضت صدق وكان قوله براءة للذي عليه الدين. 


قال ابن القاسم ومن دفع إلئ رجل مالا وديعة بغير بينة ثم وكل 
وكيلاً يقبضه منه فقال: قد دفعته إلىئْ الوكيل» وقال الوكيل: كذب» 
ما دفع إليّ شيئّاء فإن لم تقم له بينة علئ الدفع وإلا ضمن”” . 


قال سحنون: وقال غير ابن القاسم : كل من كان”*؟ عليه دّين» 
فأمر بدفع ما عليه إلئ رجل» وكانت عنده وديعة فأمر ربها بدفعها 
إلئ أحد”*؟» فعليه ما علئ ولي اليتيم من الإشهاد”'' . 


(1) انظر: المدونة / 07717 والعتبية (مع البيان والتحصيل) 21١5/8‏ والمفيد 
للحكام ا 

(1) ما بين القوسين غير واضح في (د). 

© المدونة /759. 

(4) سقطت: «كان» من (ب). 

(0) في (ب): افدفعه إلى رجل آخر». 

(«) المدونة 759/8؟. 


نيف 


03 كتاب الوكالة 
باب فيمن وكل على قبض شيء 
فقال: .قد قبضته ودفعته إلى الموكل”"2 


قال محمد: قال عبدالملك: .وسألت مطرقًا عن الوكيل عل 
التقاضي, أو علئ قبض شيء بعينه. أو علئ بيع شيء بعينه» أو علئ 
الخصومة» أو الوكيل المفوض الذي تؤخذ منه البراءة مما دفع إليه 
من الديون» وما حكم له باسم صاحبه فاختلف هو والذي وكلةة 
فقال الموكل : هات اما قبضت لي» وقال الوكيل: قد برئت به إليك؟ 
فقال لى : سمعت مالكًا يقول: الوكيل علئ هذه الأوجه”"“التى ذكرت 
[ ادع بسكمرة ها. فيضن (المال أنه قدتدفمة اليه وانكر ماعي ) 
حلف: صاحب الحقٍ بالثء ما قبض)”؟ وغرمه الوكيلء وذلك إِذا 
كان بحضرة ذلك وقربه بالأيام اليسيرة» فأمًا إن تباعد ذلك مثل 
الشهر ونحوهء فالقول قول الوكيل في الدفع مع يمينه يحلف ويبرأ» 
وإن طال ذلك جذاء لم يكن على الوكيل يمين» وكان بريئًا ولم 
يضره ما كتب عليه من 'البراءة إليه بذلك؛ لأن تلك البراءة وإن كانت 
منه والدفع وإن كان إليه إنما البراءة من الذي وكله والدفع كأنه إليهت©) 


.2.. في (و): «فيمن وكل وكيلاً علىئ.‎ )١( 
٠ (؟) في (د): «الوجوه؟.‎ 

(*) ما بين القوسين ساقط من (ب). 

(:) سقطت: «إليه؛ من (ب). 


[حين ثبت](' أنه وكيله » وأنه في كل ما قبض أو دفع أو أقر أو جحد 
بمنزلته كنفسه. فلا إشهاد ولا براءة عل الوكلاء بدفع ما دفعوا إلئ 
الذين وكلوهم مما اقتضوا لهم وجرئ على أيديههم”" ‏ وكذلك 
الزوج فيما باع لامرأته بإذنها إذا ادّعت أنها لم تقبض ذلك منهء 
وادّعئ أنه قد برىء9© بذلك إليها. 


قال مطرفه: بفإن ناث الزرج والوكيل بحدنان ما يترع علئن 
أيديهما مما ذكرناء فذلك [كله]”*' في أموالهماء إذا كان قد عرفٌ 
القبضلٌ» وجهِلَ الدفع» والكراة والعركل 'بتعيات ذلك ونا كان من 
موتهما بعد( حدثانه» وما يكون في مثله المخرج”"2 والقضاء 


)١(‏ في (]): احتئ يثبت». 

(؟) انظر: المفيد للحكام 4177/7 وفيه نقل عن الكافي لابن عبدالبدٌ القاعدة 
في هذاء والفرق بين الوكيل وبين من مر بالدفع إلئْ غيره. وانظر: 
البهجة في شرح التحفة 5/١‏ 4 عند شرحه لقول الناظم: 


وإِنْ وكيل اذّعئ إقباض منْ وكلَّهُ ما حاز فهو مؤتمن 
مم طول مدوّوإن يكن مَضَئْ شهِرْيْصَدّق مع يمين تُقتضئ 
وإن يكن بالفور والإنكارٌ له فالقول مع حَلفِ لمن وكله 


حيث قال: وهذا القول لمطرف... وكان الطول الكثير ‏ يعنى فى المدة 
بين القبض والدعوئ ‏ مُتَرّلٌ منزلة الشاهدين عنده في الدلالة علي البراءة 
والمتوسطة منزلة الشاهد الواحدء والقليل كالعدم. 

0) في (بء ج): «قد برىء". 

(4) في (1): «لها. 

(0) في (ب): «بغير حدثانه» وفي (د): «من غير حدثانه). 

() في (د): «الخروج؛. 


يفف 


[5 م" ب] 


والدفع » فلا شيء في ف أمواهما؛ وإ لم يعرف الدفع والقضاء9"© ولم 
يذكر. ْ ؛: 5 
قال و ل 
قول مطرف» إلا في وجه”" واحد إذا اذَّعىْ الوكيل المفوض إليه أو 
غيره أو الزوج الدفعم فالقول قولهم» وإن كان ذلك يحضرة القبض: 


' وفي فوره وإنما عليم اليمينء وإذا تطاول ذلك جدًا فلا يمي 


ؤوسألت عن ذلك ابن عبد الحكم فقال لي مثل قرل 7 
الماجشون. 

قال ابن حبيب: : وقول مطرف في ذلك عن مالك أحب إلى) : 
وبه أقول» وسواء في قول مطرف وابن الماجشون وابن عبدالحكم 


. كان وكيلاً مفوضا إليه أو وكيلاً علئ شيء بعينه . 


قال ابن حبيب : سيت ابن الماجشون يقول: وإِنْ كان ' 
الوكيل أو الزوج قد أقر/ عند سفر حضره أو مرض نزل به أو ما أشبه. 
ذلكء أو كان”" إقراره بذلك ابتداءً في غير سفر ولا مرض» إن ذلك 
عن كف تلكا روي ريواخم لفسا 


() سقطت: 5-0-0 من (ب). 

(5) سقطت: «وجه؛ من '(ب). 

0) فى (د): «إن كان».؛ 

(4) في (د): «إن كان ذلك كله عندهة. 
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المرض» كانت البينة”'2 علئ الوكيل وإلا غرم بعد أن يحلف الآخر 
بالله أنه ما قبض منه شيئًاء والزوج كذلك”" . 
قال عبدالملك: وقوله هذا أحسن؛ لأنه قد صار كالدَّين عليه 
حين أقر أنه في يديه في غير وقت قبضه» ولكن علئ جهة الإقرار به 
١ 7 4‏ 
لصاحبه '. 
قال سحئون: قال ابن القاسم : وإن وكلت امرأة وليها علئ 
إنكاحها فقبض صداقها وقال: قد ضاعء فإنه لا يصدق على قبض 


ا 
7 و يشتري ولا يشهد 
0 


"© سلعةقيامه ول بشهد وجحد لمن قال: هر امن لأنه 
أتلف الثمن حين لم يشهد علئ المبتاع . 
قلت له: فلو وكلت وكيلا ودفعت إليه دنانير ليشتري بها 


)١(‏ سقطت: «البينة» من (ب). 

(؟) انظر: المفيد للحكام 58١/7‏ لما تقدم من قول مطرف» وانظر: البهجة 
ا لا0ة. 

() هنا تنتهي نسخة (ه). 

(4) انظر: المفيد للحكام ؟/441. 

(5) في (د): «ومن وكل وكيلاً علئ بيع». 


خف 


1: 
00 


ا ا ات 

قلت: ا رب المال أنه ذفع إليه الثمن» أيسوغ لرب 
المال أن يغرّم الوكيل؟ قال: نعمء ويقضئ له بذلك [عليه» إلا أن. 
يدفعه بحضرة رب المال » فلا يكون عليه ضمان» 


ياك ابن القاسم] ومو وك غلا حراء سلغة: فامتريى' 
معيبة» فقد قال مالك : من العيوب عيوب خفيفة» وشراؤها فرصة» ' 
فما كان من مثل هذا جاز عل الآمرء وما كان من العيوب المفسدة. 
فلا يجوز عليه» وله أن يضمنه ماله”*' إن شاءء وكذلك لو اشترى بما' 
لا يتغابن الناس في مثله أو باع إن.كان وكل علئ بيع لم يلزم ذلك 
الآمر» وكان له أن يسترجع سلعته إن كانت قائمة» وإن كانت قد 
فاتت كان له أن يضمبه قيمتها*' . : 


قلت له: فإن أصاب الوكيل عيبا لم يعلم بهء أيكون له أن يردٌ؟ 
فقال: إذا كان إنما أمره أن يشتري سلعة بعينهاء كعبد فلان أو دار 
فلان» لم يكن له أن يرد». وإن كانت سلعة موصوفة ليست بغينها : 
فللوكيل أن يردهاء فإن قدر علئ ردها ولم يفعل فهو ضامن . 


)١١‏ في (د): لعبدا. 

(؟) المدونة «/706. 

م نين المستووين لالط ل اموا ارا ج). 
(4) المدونة "7/ 706. 

(5) المدونة */ 2758 75303. 


لاا 


قال ابن القاسم: وإذا كان الوكيل مفوضًا إليه يشتري ويبيع 
باجتهاده» فكل ما صنع من إقالة أو هبة أو 4 بعيب أو ابتداء 
شراء”" 2 فذلك كله جائز علئ الآمر إذا لم يكن فيما فعل محاباة”" . 


باب فيمن وكل على شراء سلعة فزاد في ثمنها أو نقص 


يشتري له برذون" بعشرة دنانير فاشتراه بخمسة» قال: إن كان علئ 
الصفة لزم الآمر ولو اشتراه بعشرين لكان لمن مخيرًا: فإن شاء 
أخذه» وإن شاء ردَّهء وهو قول مالك . قال”؟؟: ولو زاده الزيادة التي 
تزاد فى مثله لزرمت الآمر. قال ابن القاسم : وللزيادة وجوه ولو 
أمره أن يشتري له”2 جارية بمائة فزاد دينارين أو ثلاثة جاز ذلك» 
وقد [سألت مالكا عن الرجل يأمر الرجل]”'' يشتري له جارية 
بأربعين دينارًا فزاد الدينا 40) والدينارين؟ فقال: ذلك لازم للأمر. 


)0( فى (ه): لاشزاء عيب ا. 
9) انظر: المدونة 735/8 
(؟) البرذون: التركي من الخيل» وهو خلاف العِرّاب. 
انظر: المصباح المنير. 
(4:) في (ب): «قال مالك: ولو زاد». 
)0( في (1): «لو أمره؛ء وفى (ب): «أو أمره»» وما أثبتنام من (ج) . 
(3) سقطت: «له» من (ب0. ' 
0) غير واضحة في (د). 
(4) سقط: «الدينار» من (ب). 
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] 1/0 


قال ابن القاسم: وإذا اشترئ المأمور مالا يلزم الآمرء نزم 
ذلك المأمور» وهو قول مالك7 . 

قال ابن القاسم: ولو تلفت السلعة ا يرضاها 5 
وكانت الزيادة كثيرة»' لكانت المصيبة من المأمورء وإد كائظا سير 
كانت من الآمر» ولزمته”"© الزيادة . ش 

قال ابن القااس ١‏ رسكل مالافكضن وجل انو وجلا اقبي اع له 
جارية بمائة دينار7" فقد فقدم وبعث إليه بجارية ثم لقيه بعد ذلك فقال::' 
إن الجارية اشتريتها ببختمسين وماتة دينارا؟ فقال:: إن كانت لم تفت : 
خيّر الآمر إن أحب أن يأخذها [بما]”؟» قال أخذهاء وإلا ردّهاء وإن 
كانت قد حملت لم يكن عليه إلا المائة © ش 


باب الحكم”" فيمن وكل عل شراء سلعة فاشتراها 
وضاع المال والوكيل يبيع على أن لا يمين عليه 
قال سحنون: : قال ابن القاسم : ومن دفع إلئ رجل. مالآ 
ليشتري له سلعة فاث شتراها وضاع المال بعدما اث ا 


577/7 من أول الفصل في المدونة‎ )١ 

0). فى (1): «لزمت»! 

زفرف 1 (د): «يمائة ديئار وخمسين دينارًا». 

(5) في (1): «بمال».' 

(0) المدوئة 7537//87. 

زفق في (ب» جب د): اافيمن وكل؟ بدون كلمة: «الحكم!. 
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[الآمر غرم]”'' المال ثانية إن أبئ من ذلك؛ لأنه إنما أمره أن يشتري 
بذلك المال بعينه» ويلزم المأمور غرم الثمن» وتكون السلعة له 
ولو لم يدفع إليه شيئًا فاشترئ المأمور سلعة ثم دفع الامر المال إليه 
ليقضيه فضاع من المأمور قبل أن يدفعه لكان علئ الآمر الغرم ثانية» 
وكذلك لو ضاع في الثانية لزم الآمر غرمه ‏ أيضًا ”" . 


وفي سماع ابن القاسم : سئل مالك عن الرجل يوكل على بيع 
سلعة فيبيعها علئ ألا يمين عليه”" ثم يوجد بها عيب» أترئ أن 
يحلف؟ فقال: أما [الرضي]”؟؟ والرجل المأمون””© فأرئ ذلك 
لهماء وأما لغيرهما فلا" . 


باب في إحلاف”" الوكيل 
وفي سماع عيسئ: سثل ابن القاسم عن رجل وكل وكيلاً يبيع 


)١(‏ في (1): «الآمر إلا غرمك. وما أثبتناه من (ب» جه د). 

(؟) المدونة //7517. 

(6) في (د): «علئ الايمان عليه». 

(4؛) في جميع النسخ: «الوصي»» والتصويب من العتبية؛ ولأنه لا فرق بين 
الوصي وغيره؛ ولا مناسبة لذكر الوصي هناء بل: «الرضي» يناسب ما 
بعده» وهو قوله: «والرجل المأمون». 

)2 في (ب): «المأمور؛. 

(7) العتبية (مع البيان والتحصيل) 21١5/8‏ وانظر: البيان والتحصيل 
14ل 5١1١ل.‏ 

0 في ( أ ): «اختلاف»» وما أثبته من غيرها من النسخ» وهو الصواب - إن 
شاء الله » ومضمون الباب يدل عليه. 


انذف 


غلامًا له فباعه'من رجل» و المتعي يس بال لوي 
يديت تاراد أذ لمهم جمبتا؟ فقال: إنما يحلف في مثل هذا 
الوكيل» فإن زعم أنه لم يعلم بذلك» قيل للمشتري: احلف. ورد 
وإن أراد أن يُحَلَّفَ الآمر كان ذلك لهء وقال أصبغ : له أن يحلفهما' 
جا اك لج وكاو ساقي 0 
يرد إن شاء”" . ْ 


وفي كتاب ابن حبيب: قال: و وك مول د 
ولم يوقف لها ثمنًا فاختلف المشتري والوكيل في الثمن» فالأيمان 
بينهماء فإن نكل المأمورء لم يؤمر الآمر أن يحلف؛ لأنه لا.علم له 
بهذاء ولكن ب يحلف المشتري”" . 1 


١ .118/8 العتبية (مع البيان والتخصيل)‎ . )١( 
والمدونة 5807/7؟.‎ ٠١75/8 ؟) انظر: البيان والتحصيل‎ 


>34 


كتاب الولاية والترشيد 

باب فيما وهبه الرجل من مال ابنه الصغير أو تصدق به 

وفي المدونة : قال ابن القاسم : : ولا يجوز للوالد أن يهب مال 
بئيه الصغار”'" الذين في ولايته ولا يجوز له - أيضًا - ما أعطوه من 
أموالهم» والوالداك وار كالأجنبيين» ولا يجوز للوالد أن يأذن 
لهم في أن يصنعوا المعروف” "© في أموالهم ما داموا في ولايته . 

قال ابن القاسم : قال مالك: وإن تصدق الأب بشيء من مال 
ابنه الصغير أو وهبء لم يجزء ويرد» وإن كان الأب موسرًا فإن فات 

قال سحئون: قلت له: فإن كان المتصدق عليه [قد أتلف تلك 
الهبة أو الصدقة؟ فقال: إن كان الأب موسرًا لم يكن للأب ولا للابن 
أن يتبعا المتصدق عليه]”؟ ولا الموهوب لهء وإنما يكون ذلك للابن 


علئ الآأب. 
قال: ولا يجوز للأب أن يأخذ من مال ابنه شيئًا إلا على وجه 
القرض بالمعروف ‏ ”*) 


)١(‏ سقطت: «الصغار» من (ب). 

0) في (و): «ولا يجوز للوالدين أن يصنعوا المعروف في أموالهم. ..» 
(*) ما بين المعقوفتين ساقط من (د). 

(4) المدونة 8//ا؟”. 


ا 


باب في الأن يتزوج بمال ابنه الصغير أو يعتق عبده 


وفي سماع عيسئ:. قال ابن القاسم: وإذ(© تزوج :الرجل 
بمال بنيه الصغار الذين في حجرهء فليس لهم إليه سبيل » وإن 
وجدوه بعيلة لم يكن :لهم أخذه وكانت المرأة أحق به” '' وأتبعوا الأب 
بقيمته يوم أخذه وأصدقه9", إن لم يكن له مال”؟©» علمت المرأة أن. 
المال لولده الاصاغر أو لم تعلم. قلت له : فلو تزوج بمال ولد ولده 
ثم قام عليه ولد الولد. بعد زمان» هل يأخذ ماله؟ قال: نعم» إذا 
وجده بعينه» وإن كانت المرأة قد استهلكته لم يكن له عليها شيء إذا. 
لم يكن طعامًا أكلته أو ثيابًا أبلتهاء فإن كان ذلك كذلك غرمت» 
علمت أو لم تعلم» وكذلك الولد الكبير علئ مثل ذلك سواء* . 


قال عيسئل: قلت له: فلو أن رجلا أعتق عبد :ابنه [الذني]”؟ 
يليه» أيجوز؟ قال: نعمء إذا كان له مال ويعطل الابن قيمة العبدء 
وإن لم يكن له مال لم يجز إلا أن يتطاول زمان ذلك» وينكح:العبذ 
)١‏ سقطت: «إذا» من (بْ). 


زفق في (ب6: «أحق بها». ١‏ 
قرف في ( أ ج): «وإن لم يكن». والتصويب من (ب. د). ا 


في العتبية 5/5 وبه د 0 يستقيم المعنئ. 
زفق في (1): الوعلمت ا والتصويب من باقي النسخ ومن: العتبية 
2 


(5) العتبية (مع البيان والتحصيل) 4/ 577 . 
(5) «الذي»: ليست في:(1). 


الف 


الحرائر وتجوز شهادته فلا أرئ أن يرد ويتبع الأب بقيمته وهو قول 
2242 
مالك ١‏ . 


باب فيما باعه الرجل أو رهنه من ابنه الصغير أو اشتراه لنفسه 


وفي كتاب ابن حبيب: قال لي مطرف وابن الماجشون: وما 
باع الرجل أو رهن لنفسه من متاع ولده فعرف أنه لنفسه [خاصة 
فهو ]”'؟ مردود» وإن أشكل ذلك وجهل أن يكون لنفسه فعل ذلك أو 
لولده؟"" نهو ماس لأنة قد يلي ولدهويفق عليهم من مالهم إناشاء 
[ويرهن]7'» لهم ويبيبع لينفق'” عليهم فذلك - أيضًا جائز حتئ 
يعلم أنه إنما فعل ذلك لنفسه/ خاصة. 


و ا ا ل 
أرضًا أو دارًا لولده في حجره» والأب مليء أو سفيه أو مُفْلِسٌ أو لا 
ناس بحالة©؛ أنه إن كان الأب لبن يفيه ولا مولى عليه جار بيغة 
ولم يكن للابن أن يرده وإن كثرء إذا كان ذلك نظرًا له ويتبع أباه بمن 


(1) العتبية (مع البيان والتحصيل) 477/17. 

(0) في ( أءد): «فتحاصّ فيه فإنه مردود»ء» وفي (ب): «(فحاص فهو 
مردود». 

) في (ب): «أو لولد». 

(:) في (1): «ورهن». 

(0) في (ب): «ما ينفق». 

(5) في (و): «أو سفيه لا بأس بحاله»؛ والمثبت هنا من باقي النسخ» و 
موافق لما في العتبية (مع البيان والتحصيل) 2077/٠١‏ وهو أصح في 
المعن؛ لعدم تنوع السقه. 


يذلا 


3 ب] 


ما باع من مالهء ويكون لأبيه أن يحاسبه بما أنفق عليه [إن شاء ذلك 
من يوم باع]”'" . قال: وإن كان الأب سفيهًا مثله يُولَ عليه”" لم يجز 
عليه بيعه» وإن لم يكن عليه ولي ؛ لأنه لو باع لنفسه لم يجز له بيع”©» 


وفي المدونة: : قال سحنون قلت لابن القاسم : 56 
يتصدق بالجارية على ابنه وهو صغير [فيتبعها نفسه ]ا أيكون له أن 

يشتريها؟ [قال اسلف نعو28. ود ويقومها علئ نفسه ؤيشههد 
ويستقضي لأبند؟؟؟ ش. ١‏ 


باب في ما باعته الأم علئ ابنتها البكر أو باعه عليها 
أحد من أقاربها وهي ليست في ولايته0» 


وفي المدونة: قال سحنون : قال ابن القاسم : ولا يجوز 


)١(‏ ما بين المعقوفتين غير واضح في (د). 

0) سقطتث: «عليه؛ من (1). 

() العتبية (مع البيان والتحصيل) 2577/٠١‏ وقد اقتصر النؤلف عليْ نقل هذا 
الجزء من السماع. 'وسكت عن الباقي - لعله رغبة في الاختصار كما هي 
عادته ‏ وبعد هذا:جاء في السماع الاستدلال والتعليل للحكم؛ 0 
البيان والتحصيل .577/١٠١‏ ا 

4) في (أء بء د): /"فيبيعها لنفسه»» وما أثبته من باقي النسخ وهو ار 
إن شاء الله - وهو الموافق لما في المدونة ا وبه يستقيم الكلام... 

(0) سقطت: «قال» من (1أ). 

(3) في (د) بياض مكان قوله: «نعم ويقومها». 

0). المدونة 149/84”. 

(4) عنوان المسألة كله غير واضح في (د)؛ ولعله بسبب كتابته اللو الأحمر. 


السك 


للرجل أن يعمد إلى أخ له يموت فيثب علئ ماله [وولده ويقبض ذلك 
وشبع منه ويشتري بغير خلافة من السلطان وهو بمنزلة الغاصب» 
وأرئ]”'' أن ينظر السلطان للصغير في ذلك”" . 


وفي العتبية: م 
بعض عروضها أو أحد [ممن]”" ينظر لها من أقاربها وهو غير 3 
وَلَدا أراد من باع ذلك” '“ رفع ذلك | إلئ السلطان [لم يقدر علئ ذلك أو 
خاف فيما بين ذلك صَيْعَة عليها وكيف إن كان قادرًا على أن يرقم 
ذلك الناظر لها إلئ السلطان]”' فترك ونظر في ذلك مما كان ينظر 
ا لالطو حي اده وامعيضاء الثمن وبيع ما لم يكن لها 
يد" من أن يباع لها هل يرد السلطان مثل هذا إذا أثبت عنده على 
هذه الميفة أو كانت البكر ياغت لفنها باسالك عه دوعر 
نفسها لاحتياجها إلئ ذلك؟ فقال: إن كان الذي باعت [أو بيع 
لها]”*. الشيء الذي له بال وقدر مثل العقار الصالح والأمر الكبير 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (د). 

.1١6/5 المدونة‎ )9( 

(؟) في (أ): «مما»ء وقوله: اممن ينظر؛ غير واضح في (3). 

(5) في (1أ): «باع ذلك له». 

(0) سقطت: (كيف؛ امن (ب). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (د). 

0) سقطت: ابد من (ب). 

(4) في (1[): «أو يبيع مالهاءء ولا يخفئ أن: «ما» مقحمةء وما أثبتناه من 


(ب.» جا). 
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. فهو مردود علئ كل حال وهو بيع سفيه ومال يتيم مما لا يباع إلا 
بالسلطان بعد النظر ؤالحاجة والاستقصاءء فإذا رُدَّ نظرء فإن كان: 
الثمن يجعل”'' في ي أنفقة لابد منها ولها [مما لم يكن]' لها بيع ولا. 
مرجع إلئ: شيء غيره» وضا" لى رنع أن قاض [لباع]”*“ لهاء ؛ 
فأرئ خينئل أن يحسب للمشتري في ذلك(" ' الذي أكلت وأنفقت أو 
أنفق عليها منه في الوجه الذي لو كان بيع بصحة وأنفق ولا يبطل كله, 
فيكون ظلمًا وإنما الذي يبطل من بيع السفيه ما لا مَخْرَجَ لتَمنه [إذا. 
قبضه]0) حت يصنع به ما شاء ويبذّره ويعمل فيه بشهواته فهذا الذي 
يكون هَدَرًا كُلّفُ وإن كان الذي باعت أو بيع لها”" علئ ما وصفتٍ 
خفيقًا لا قدر له مثل الدؤيرة الصغيرة أو البيت الخرب أو العلقة!" أو. 
الأمر اليسير عاب نما ربملت فهو نافذٌء وَبَئِع من باعه 


)١(‏ في (بء ج) حول :إل نفقة». 

«(؟) سقطت: دلا» من 1 )ء وما أثبتناه من (ب. جاء وفي 53 00 
الهاة.٠‏ . 3 

م في (1أ): «ومما لو كان مما رفع». 

(4) في (1): «ليباع».: 

(5) في (ب): «للمشتري ذلك أكلت». 

() في (1أ): (إذا قبضت». 

0) في (ب» ج): «عليها». 

(0) العلقّة: النخلة دودت أصول سعفها وانقطع حملهاء ٠‏ والغلقة - 
وفتحها - شجرة يعطن بهاء والغْلّق المفتاح للباب» .والسياق يدل على' 
شيء يسير يجوز للسفيه بيعه من ماله. 3 


1 


جاتر لا ر325, 


باب الحكم في السفيه'" المولئ عليه متئ يرشدء 
وما يجوز من أفعاله قبل الرشدء وما لا يجوز 
وفي المدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن 
احتلم الغلام ولم يؤنس منه الرشد؟ قال: قال مالك: لو خضب 
بالحنّا ولم يؤنس منه الرشد لم يدفع إليه ماله ولا يجوز له في ماله 
بيع ولا شراء ولا هبة ولا صدقة ولا عتق إلا عتق أمّ ولده وحدهاء 
فإن رشد بعد ذلك وملك ماله فأمضئ ما كان فعله فذلك مما يستحب 
له ولا يجبر عليه. قلت”": فما وهب للسفيه من مال أيدخل ذلك 
في مال”*؟' المحجوز عليه؟ قال: نعم. قلت له: فما اشترئ من 
الخبر واللحم والبقل وما أشبه ذلك لبيته؟ فقال: جائز له أن يشتري 
هذا ومثله*2. قلت: فإذا حضرته الوفاة فأوصئ بوصاياء أينفذ 
ذلك؟ قال: نعم إذا كان معه من عقله ما يعرف به الوصية . 


وفي سماع أشهب: وسمعت مالكا سئل عن المولّى عليه يدان 


.01"0/١١ العتبية (مع البيان والتحصيل)‎ )١( 

(؟) في (1): «السفيه والمولئ عليه»» وترك الواو أصح. 

زلف في (بء ج): «قلت له: مماكء والنص من المدونة ١١5/4‏ مع تصرف 
من المؤلف في النص بشيء يسير من التقديم والتأخير والاختصار. 

(؛:) في (ب): «المال؛؛ كذلك في (ج). 

(5) المدونة 54/4١١ء‏ ونصها: «قال: لم أسمع من ملك فيه شيئّاء وأراه جائرًا 
أن يشتري هذا ومثله؛ لأنه يسير. ..4. 
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مم ] 


ثم يموت. قال2©30: لا يقضئ دينه » ولا يكون في ماله وهو في موته: 
مثله”" في حياته إلا أن يوصي به [في]7" ثلثه فيكون ذلك”* إذ إذا أمر 


به وكان قد بلغ/ الوصية”* . 


وفي 01 وفكل ابن القات اف ليقي ينع م 
ولدهء أيتبعها مالها؟ فقال: لاء لا أرئ ذلك ؛ لأن عتقها لم يمضن 
علئ تجويز العتاقة”"؟. وإنما أمضاه مالك لأنه رأئ' العتق قلا كان” 

سبق إليها بالولادة. فلما أعتقها كاث إنما "ترك ما كان له0© من 


07 الاستمتاع بهاء فلذلك رأيت ألا يتبعها مالها؛ لأني إن أتبعها ماله 


[كنت]80) قد جوز ت ب للسفيه القضاء في ماله . 


قال سعحنؤن : وسواء كان مالهاتافها أوغير تاف لاايبعهامته 
5 65 
تسم وى ع 


)١(‏ في (ب): «فقال».: 

(0) في (ب): «مثل؟. ١‏ 

(5) ؛ «في»: ليست في (أ). 

40 في (ب): «فيكون ذلك له2. 

(5) : العتبية (مع البيان والتحصيل) .417/٠١‏ 

)03 في (ج): «العتق له) : 

0 في (ب): «ما كان أله.فيها من الاستمتاع»» وكذلك في (ج). 

(4) ما بين القوسين ساقط من ( أ ): وقوله: «لأني» ساقط من (ب)؛ وفي” 
(ج): «لأنها إن اتبعها كانت»؛ وأصح النسخ هنا (د). 

(9) العتبية (مع البيان والتحصيل) 250/١5‏ وانظر: المدونة 6134/5 وقد" 
أورد الرهوني 6 نقلاً عن ابن أبي زمنين من أول سماع ابن القاسم ٠.»‏ 
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قال''': قلت لابن القاسم: فالسفيه يمثل بِعَبْده!"» أيعتق 
عليه أم لإ”"؟ فقال: لاء وقال”؟' ابن وهب: يعتق عليه ولا يتبعه 
ماله. ش 

باب الحكم في نكاح السفيه المولّى عليه 

وفي سماع أصبغ سثل ابن القاسم عن السفيه ينكح بغير أذن 
وليه ثم يموت أحدهما أيتوارثان؟ قال: إن مات هو فلا ترئه إن لم 
يكن علم وليه وينزع منها جميع ما أعطاها إلا قدر ما تُسْتَّحلٌ به 
ربع دينار إن كان أصابهاء وإن ماتت هي فالنظر لوليه إن رأى أن 
يثبت النكاح ويأخذ له الميراث أخذه وإن رأى أن يرده ردى وقال 
سحئون مثله9 . 
مصلح وقد بلغ الحلم ‏ ومثله لو طلب ماله أعطيه ‏ تزوج من غير 8) 
أذن وليه ثم فسد وقبحت حاله بعد ذلك النكاح وقبل أن يدخل عليها 


زفق 


قف في (ب» و): «وقال يحيى: قلت لابن القاسم». 

(؟) في (ب): «يمثل عِندة1. 

(9) سقطت: (أم لاه من (ب. ج). 

(5) الواو: ليست في (1). والنص في العتبية مع البيان والتحصيل) 1/16 . 

(5) في (ب): (ما يستحل به فرجهاكء وفي (أ) أقحمت كلمة «جميع؟ بعد 
قوله: «إلا قدر؛. 

(5) العتبية (مع البيان والتحصيل) 88/6. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 

(4) «غير! سقطت من (أ)., 


نذكنا 


وسفه وصار ممن تتجوز عليه الولايةة فطلقها في سفاهته ثم صالخ 
أختانه على إن أخذ منهم أقل من نصف ما ساق إليها وذلك بعلم 
الوصي؟ قال: لا يجوز له''' أن يضع عنه شيئًا من نصف الصداق 
وإن أذن بذلك الوصي . قيل له: فإن زعم حَتتّه أنه قد دفع إليه أكثر 
من التعف وار 0 هو؟ قال يغرم ختنه نصف الصداق كاملا 
إلى وصية ولو أقر له السفيه أنه اقتضاه كله لم يبره ذلك وكان عليه 
غرمه مرة أخرى لأنه لم يكن يجوز له أن يعطيه شينّاء وأما تكاجه 
ا 0 
تزوج على ما. ذكرت من حسن حاله وهو مثل ما لو أذن"" اله 

وليه 27 , ْ 1 


قال محمد وبهذه المسألة يستدل على أن المولّى عليه إذا رشند 
وحسنت حاله وشهر بذلك فما فعل في هذا الحال من بيع أو ابتياع أو 
غير ذلك مما ينظر فيه لنفسه فهو جائز ماض وإن لم يشهد على 
إطلاقه من الحجر عنه*© لا قاضي ولا وصي وبهذا كان يفتي"”» 
بعضص من أدركته من الشيوخ المُقْتدا بهم في الفتيا وقد شاهدت 


)١(‏ «له» سقطت من ( أ) وما أثبتناه من (ب). 
() في (ب): «وأنكر هو ذلك». 

قرف في (ب): (مثل لو أقر؛. 

هق العتبية (مع البيان والتحصيل) 0 
(0) في (ب): «من الحجر أن قاضي خطأ». 
(5) في (ب): «نقض». 
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الحكم بهذا عند بعض من أدركته من حكام العدل”'2. ومما يدل 
غلى صحة هذا القول ما رواه أشهب في العتبية عن مالك أنه سئل””) 
عن المولى عليه هل تجوز شهادته إذا كان عدلاً مزكىء إلا أنه لم 
يدفع إليه بعض”" ماله بعد. فقال: شهادته جائزة ماضية”* وإن لم 
يدفع إليه ماله إذا كان على ما وصفت لك”* . 
الحكم في السفيه المولّى عليه يتسلف مال(9» 

أو يشتري أمة» فتحمل منه. ومن مات أبوه أو وصيه 
ولم يوص بهء ما يجوز من فعله وما لا يجوز. 

وفي العتبية سئل سحنون عن السفيه المولّى عليه يبتاع أمة 
فتحمل منه ثم يعثر على ذلك؟ قال: أرى أن ترد الأمة إلى بائعها 


ويردٌ البائع الثمن كله على السفيه””" ويكون الولد ولده ولا يكون 


)١(‏ هذا على مذهب ابن القاسم وهو خلاف المشهور من مذهب مالك» انظر 
لتفصيل المسألة البيان والتحصيل لابن رشد .1457/٠١‏ 

(0) «أنه» سقطت من ( أ ) وما أثبتناه من (ب). 

(9) «بعض» سقطت من (ب). 

فق في ( أ ) «ماضية وإليه وإن لم يدفع إليه ماله» وما أثبتناه من (ب). 

(5) العتبية (مع البيان والتحصيل) 15١/9‏ . 

() «مالا» سقطت من ( أ) وما أثبتناه من (ب» ج). 

4 في ( أ ) هنا عبارة «المولى عليه يبتاع أمة فتحمل منه؛ وهي مكررة من 
السطر السابق . 
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منه به( شينًا فاشترى به المولّى عليه أمة فحملت منه كانت أم ولد له 
ولم يكن [للمشتري]”" أن يأخذها بسلفه إياه المال أو ابتياعه منه به 
شينًا وإن كان قبض منه ما كان ابتاع بالمال ردّ ذلك الشيء إلى 
المولن عليه وأشقط عنها الديو 2 | 
وفي العتبية: قال سحنون: وسئل ابن القاسم عن السفيه الذي 
يموت أبوه ولا يوصي به إلئ أحد أو يموت وصيٌ أبيه ولم يوص أبيه 
ولم يوص به إلى أحد”” غيره فيبيع متاعه ويتلفه ولا وليّ له بأمز 
و لي ل 
شترام/ منه؟ قال: إذا كان معروقًا بالسفه والتبذير» فباع شيئًا لم 
يجزء ورأيته مفسوخاء وإن طال بعد ذلك الزمان ولا أرى أن يعدا 
عليه برأس المال زلا غيرهء وهو-كمن هو في ولاية لأن' حاله ' 
مسخوطة فلا أرى” أن يجوز من أمره قليل ولا كثيرء إلا أن يد 1 


)١(‏ «به» سقطت من (ب). 

00 في (1): اللمسلف». 

زفة في (ب) سقطت: اعنهاا. 

(4) العتبية (مع البيان والتحصيل) ب-22 إلا أنه نسب القول : في أؤل 
المسألة لأصبغ ولام ابن رشد. يدل على صحة ما هنا من أنه من قول 
سحنون» ثم نسب القول الثاني لعيسى وهو قوله: «قال: ولو أن 
رجلاً. .21١.‏ : : 

(ه) «أحدفف سقطت من (ب). 

نف في (ب)» و(ج): ايليا ماله ٠.‏ 

0) في (ب): (ما باع . 

م2 اراس سن لما 


ال 


الرجل ماله عنده بعينه فيكون أحق به منه» وليس يخرجه عن حال 
[السفه]”'"» وإن لم يكن”" له ولي إلا حال الرشد والصلاح . 


قلت له: فإن كان لا يعرف بالشر ولا بالخير ولا بتبذي 9 إلا 


أنه يشرب الخمر وهو في ذلك ربما أحسن النظر في ماله أترى أن 
بيعه جائز؟ [فقال: أرى مثل هذا جائز]”؟' الأمر إذا وقع لعله لا يرد! 


إذا لم يكن مولى عليه . 


قال محمد: الذي كانت تجري عليه فتيا من أدركنا من 


المشائخ أن المولّى عليه" إذا مات وصيه ولم يوص به إلى أحد أن 
حكمه في أفعاله كحكم من كان وصيه باقيًا حتى يظهر منه حال 
الرشد واختلف أصحاب مالك في السفيه الذي يموت أبوه ولا 


لفق 
زفق 
ضف 
2 
)2 


«السفه» سقطت من (أ). 

في ( ب ) «وإن لم يكن ولي الأمر حال الرشدة. 

في (د): «ولا بتدبير؟. 

ما بين المعقوفين ساقط من (د). 

العتبية (مع البيان والتحصيل) 48١/٠١‏ مع اختلاف في مسألة من لا 
يعرف بالتبذير ولا بالخير ولا بالشر إلا أنه يشرب الخمرء فقد ورد نص 
الجواب بالنفي «قال: لا أرى مثل هذا جائز الأمر...» وفي نسخ 
المتتخب: «فقال: أرى مثل هذا جائز الأمر؛ وهو الصحيح ‏ إن شاء الله - 
وهو المعلوم من مذهب ابن القاسم في غير موضع من العتبية كما في 
وغيرهاء وعلق المحقق على هذه المسألة بقوله: «كذا فى 
الأصل وق وفي ق7 أرى ‏ بالإثبات». : 
«عليه؛ سقطت من (ب). 


نضا 


يوصى به إلى أحدء: فمنهم من قال: أمره317) جائز حتى يحجر عليه 


550 : قلت: لأصبغ: أي القولين أحب إليك؟ قال: 
أقول في ذلك قولاً بين القولين فما كان من السفهاء 6 مَشْْيًا”'' فيه 
النداد والملاك. ف وياماله بضبية ارا وباتلية” مز" وليلن [أيْ 
ولاية أب]' “» ولا وصي فأرى أموره جائزة» ومن كان منهم [قد بلغ 
فسوقًا محضًا]” ومجونًا وفسادًا «المتسا يي كو 
أمور هذا مردودة. 


قال ابن مزين: وهذا القول أشبه بالحق إن شاء الله تعالى © 


باب ب في قضاء البكر ذات الأب ب في مالها 


قال فيد رفي المدؤية9" فالماللفة لا يجو لليكرنذات 
الأب:قضاء في مالها حتى تدخل بيتها ويعرف من حالها0 . 


() في (بء وج): (أموره جائزة». 

(0) في (ب): «مشرباً». 

(9) «مرة» ساقطة من لاب). 

(5) في (1) «ؤليس له ولاية ولا وصي»2. 

)2 في (1): ااقد جمع فسوقاك وفي (ب): «قد خلع فسوثًا ومجوتا» . 

(3) في (ب): «إن شاء الله. وبه أقولهء وفي (ج): (إن شاء الله تعالى وبه 
أقول وبالله التوفيق»: 

00 فى (د): «وفى المدونة :قال سحنون قال مالك2. 

(0) المدونة / 778 
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قال ابن القاسم ولا يجوز لها قبل ذلك بيع ولا عتاقة ولا 
صدقة ولا أن تصنع شيئًا من المعروف لا إلى أبويها ولا إلى أحد من 
الناس وإن كانت قد حاضتء وإجازة أبيها وغير إجازة('' أبيها سواء 

قال سحنون: قلت له: فإن كانت قد عنست فى بيت أبيها؟ 
قال: عست أو لم تعتس”"© هذا سواء عند مالك وقد كان مرة يقول 
غير هذا ولم أسمعه”" منه أنا(؟؟ . 


وفي العتبية قال سحنون: قلت”* لابن القاسم [أرأيت البكر 
يدخل بها زوجها فتترك له بقية مهرها بعد دخوله عليها ولها أب ينظر 
عليها أو هي يتيمة قد استخلف عليها أبوها"؟. هل يجوز فعلها 
بحدثان دخوله عليها أم لذلك حد يعرف» فإن مشيخة عندنا كانوا 
يرون [أنه لا يجوز لها صدقة حتى يمر لها سنة من يوم دخوله 


)١‏ في (ب): «وأجازة أبيها وغيره سواء في هذا». 

' (5) عنست المرأة تعنس من باب ضربء وفي لغة عنست عنوسًا من باب قعد 
والإسم: العناس بالكسر إذا طال مكثها في منزل أهلها بعد إدراكها ولم 
تتزوج حتى خرجت من عداد الأبكار. . . المصباح المنير 9517/7. 

0) في (ج): «ولم أسمع»» وفي (بء د): «ولم أسمعه أنا منهة. 

(؟) العتبية: (مع البيان والتحصيل) .4457/٠١‏ 1 

(5) في (1 ): «قال ابن القاسم» وفي (بء د): «وقيل لابن القاسم» والذي 
أثبتناه من (ج). 

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من (د) وفي (ب) سقط من قوله «ولها أب» إلى 
قوله «أم لذلك حد». 
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عليها؟]”' فقال: السنة في هذا باطل إذا رضيت حالها جازت 
أمورها وليس في هذا حدء قد تنكح وهي ترضى حالها وتكيح أخرى 
وه على عيزدلك: 

قال محمد: .والذي كانت تجرى عليه فتيا مشائختا 
باستحسان”". منهم أن البكر. ذات. الأب لا يجوز لها قضاء في 
اليا" عتى يمعي لها فى بيك رويجها سن( ) أعرام إلى سبعة فإذا 
مضت لها عل الله جاز اوها في ماله إلا إن غور”) علبها جا 
ار 


باب في قضاء البكر التي لا أب لها في مالها.. 
قال محمد: وفي: العتيبة قال سحنون: قلت لابن القاسم: ش 
فالبكر التي لا أب لها ما حذ مبلغها الذي يجوز لها فيه القضاء ء آفي / 


لق نوا د حر امس عند قوير يوانو متو مره امسر 
لها ذلك من يوم دخوله عليها؛ وهو يخالف أصل المسألة ولا يطابق ؛ 
الجواب في قوله: «قال الستة في هذا باطل. . .2 وما أثبتناه اتفقت. عليه : 
النسخ. (ب» جء د). 

0( في (د): «الذي تجوز عليه فتيا مشائخنا ثم سقط منها قوله #باستحسان) . 

() في (د): «في مال أبيها» . ا 

(؛) في (بء جه د): «من الستة الأعوام إلى السبعة». 

)2 في (ب» ء د: «إلا ا وفي © زاد في آخر النص «في ٍ 
مالها» . : 

(7) انظر العتبية (مع البيان والتحصيل): 447/١١‏ وانظر كلام بن.. رق في ! 
البيان والتحصيل, في نفس الموضع ٠‏ 
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مالها أرأيت إذا بلغت ثلاثين سنة فقال: لا أراها جائزة القضاء في 
مالها]”'' وإن تزوجت وإن بلغت ما ذكرت حتى تبلغ”"2 وتدخل بيتها 
ويرضى حالها قلت له فابئة الخمسين والستين وقد وقفت عن 
الأزواج أتراها بمنزلة هذه التي وصفت فقال7": إذا عنست كما 
ذكرت وكانت لا بأس بنظرها جاز قضاؤها في مالها وإن كانت غير 
ذلك لم يجو" . 


وفي كتاب ابن مزين قال عيسى : سمعت ابن وهب يقول في 
حد تعنيس اليتيمة البكر التي”” تأخذ إليه مالها إن ذلك ما بين 
الثلاثين سنة والخمس وثلاثين سنة وسمعت ابن القاسم يقول في 
ذلك الأربعين والخمس والأربعين [وأرى]”” في ذلك / قول ابن 


زفف 
وهب 0 


وفي العتبية وسئل سحنون عن البكر تعطي زوجها بعض مالها 
وذلك قبل الدخول بها ليملكها أمرها أو يباريها بشيء من مالها 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (د). 

) «تبلغ» ساقط من (ب. ج). 

(*) في (ب): «فقال: يجى». 

(5) العتبية (مع البيان والتحصيل) .447/٠١‏ 

(5) في (م): «الذي1. 

(0) في 49 «وزاد في ذلك؟ وما أثبتناه من (ب» ج( وفي (دء و): «ورأي في 
ذلك ما قاله ابن وهب». 

0) انظر الرهوني 1 [آظ*> وما يعدهاء حلي المعاصم لفكر ابن عاصم مطبوع 
بحاشيته البهجة ؟/ ١/اه.‏ 


41م 


فقال: إن كان لها أب أو وصي فلا يجوز ذلك ويلزم الزوج الطلاق 
ويرد عليها ما أخذ منها وإن كانت لا أب لها ولا وصي جاز ذلك 
وهي. عندي بمنزلة السفيه الذي لا وصي له إن أموره جائزة عليه , 
[كلها بيعه وام 4-6 وصدقته وهبته ما لم يحجر حرا عليه 1 
قال محمد: والذي كانت تجرى © عليه] فتيا مشائخنا أن 
اجو 0 جاز شاوه فى ثعالها حي يلور علي حال" 
السفه وأما إن كانت في ولاية وصي فلم يختلفوا [أنها] لا يجوز 
لها قضاء في مالها حتى يظهر””' رشدها. ش 
باب في قضباء المرأة ذات الزوج في مالها 
ال وق المدوئة قال مالك وما باعته المرأة ذات: 
الزوج من مالها كالدار والخادم وغير ذلك 5 وهي مدضِية80) في 
حالها جاز ذلك أحب زوجها أو كره: وإن جابت كانت المحاباة في 
ثلث مالها وكذلك إن تصدقت وهي مرضية الحال جاز له من ذلك 


)١(‏ في (]): «تبرعه واشتريته». 

.447/٠١ العتبية (مع البيان والتحصيل)‎ )١( 
(؟) ما بين المعقوفتين 'ساقط من ( ب6.‎ 
إحق في (ب6: اإعلية؟ ؛؛‎ 

(0) في (1): «أنه». 1 

(5) في (ب): «إلا بطهور»ة. 

0) في (ج): «وغيرها». 

(). في (ب): «مَوْضية الجال». 


ما بينها وبين الثلث وإن تصدقت أو وهبت أكثر من الثلث لم يجز من 
ذلك قليل ولا كثير إلا أن يجيزه الزوج”"" . 

قال ابن القاسم وكذلك كفالتها لا تجوز إلا في ثلثها لأن 
الكفالة معروف تصنعه فإن كانت سفيهة ضعيفة في عقلها لم يجز لها 
من الذي صنعت شيء وإن 20 زوجها وإن كانت غير سفيهة 
وأجاز الزوج معروفها بأكثر من ثلثها فهو على ما وصفت لك”” . 


قال سحنون: قلت له فما زادت على ثلث مالها من قليل أو 
كثير لم يجز منه شيء؟ قال: نعمء إلا أن تكون الزيادة كالدينار أو 
الشيء الخفيف مما يعلم أنها لم ترد به الضرر فإنه يمضي وهو قول 
مالك. وقد سئل مالك عن امرأة حلفت بعتق رقيقها في شيء إلا 
تفعله وهي ذات زوج ففعلته فقال: أراها قد حنثت فإن كان الرقيق 
يحملهم الثلث [أعتقوا]””' وإن كانوا جل مالها فلزوجها أن يرد 
جميع ذلك ولا يعتق منهم قليل ولا كثير» وقد بلغني عن مالك أنه 
قال: وإن مات زوجها أو فارقها رأيت أن تعتقهم ولا تسترقهم وهو 
رأي ولا.تجبر على ذلك بقضاء . 


قال ابن القاسم : وما صنعت في مالها من معروف إلى ولدها 


.1١55/:4 المدونة‎ )١( 

)١‏ في (ب): «وإن أجازها». 

(؟) المدونة ١557/5‏ وانظر المسألة في الرهوني 77/8 وقد أشار إلى عبارة 
المنتخب في المسألة غير مرة. 000 

(54) في (أ): «عتقوا». 


أو أبويها فهم في ذلك بمنزلة الأجنبيين إذا كان لها زوج”!© 


قال ابن القاسم : كنات عن اجو لطا ا دن 
مالها ولم يرض الزوج لم يجز من كفالتها لا ثلث ولا غيره وإن أذن 
ل ا 
وليس الزوج في هذا كغيره'" . 


قال مالك : وإذا تكفلت المرأة لزوجها اع مل من 
كد الزوج أكرهها لم تصدق إلا أن تشهد على ذلك 
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وفي كتاب ابن حبيب أن ابن القاسم كان يقول: إِنْ قضاء 
المرأة في الكثير من مالها جائز أبدًا حتى يرده الزوج وإن .لم يعلم 
الس وراب ماني 
في التأيم والموت جميعًا 

قال ابن القاسم : وإذا أعتقت المرأة ذات الزوج ثلث عبدها 
ولا مال لها غيره جاز ذلك» وإن أعتقته كله لم يجز منه شيء» وإذا 
دبرت عبدها ولا مأل لها غيره جاز ذلك لها ولم يكن لزوجها أن 
يرده . | 


(0 - المدونة 2311/:4155/6 

(0) المدونة47//4١»!‏ وانظر الرهوني 7/0 551. 
() «عطاء) سم سقطت من (ج). 

(8) المدونة 144/6. 


قال محمد وفي بعض ما ذكرناه من هذه الوجوه تنازع”" . 


ممه 


قال ابن حبيب: وسمعت ابن الماجشون يقول في المرأة تقر 
في الكثير من جهازها أنه لأهلها جملوها به وهم يدعون ذلك فقال: 
إذا كان إقرارها على غير وجه العطية (فلا كلام لزوجها فيه وإن كان 
أكثر من ثلث مالها وإن كان على وجه العطية)”"' لم يجز. 

قال محمد: واختلف أصحاب مالك في الحرة تحت العبد 
فقال بعضهم: هو في التحجير عليها بمنزلة الحر وقال بعضهم ليس 
العبد في هذا كالحر””" . 


كتاب العارية 
باب في عارية الحيوان وما يلزم فيه الضمان وما لا يلزم 
قال محمد”*': قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت من 
استعار شيئًا من الحيوان فتلفت عنده أيضمنه؟ فقال: قال مالك لا 
ضمان عليه إلا أن يتعدى أو يخالف”*' ما استعار عليه قال مالك: 


زلق انظر مواهب الجليل 30 الرهوني ا البهجة مع حلي المعاصم 
؟/ 2017١‏ المعونة ؟/1/4١1.‏ 

(") ما بين القوسين ساقط من (ج)»: وقول ابن حبيب هذا أورده الرهوني 
5/0" عن النوادر وعن مفيد الحكام بنصه ثم علق الخلاف فيه. 

() انظر المراجع السابقة. 

(5) في (ج): «وفي المدونة قال سحنون». 

(5) في (بء د): «أو يخالف إلى غير ما استعارة عليه» وفي (ج): (إليه؛. 


زان 


[/ب] 


ومن استعاز دابة إلى مكان مسمى فتعدا ذلك المكان فتلفت الدابة ' 
فإن صاحبها مخير بين أن تكون له القيمة يوم تعدا عليها وبين أن ٠‏ 
يكون له كراؤها في ذلك التعدي7" . 


.قلت لابن. القأسم: . فمن استعار دابة لحمل عليها حنطة 
فحمل عليها حجارة فعطبت الدابة'" فقال: إذا كان أمرًا مخالمًا فيه 
ضرر على الدابة فوق ضرر ما استعارها له فهو ضامن» ولو حمل 
عليها ما يشبه الذي استعارها له لم يكن عليه ضمان» مثل أن 
يستعيرها ليحمل عليها حنطة (فحمل عليها عدسّاء أو استعارها 
لحمل كتان فحمل فطنًا أو برَّا(": قال: قلت: فإن استعارها ليحمل 
عليها حنطة9؟©2 فركبها فعطبت؟ قال: بكاراي «لكدتزه كاذ ركربه 
أضر بالدابة ضمن . 


قلت: فإن استسوجها(ة) لأركبها (فحملت خلفي'"2 رديقًا) 
فعطبت؟ قال: ربهاا'"' مخير في أن يأخذامنك 


() المدونة 51/4" 

0) المدونة 5"51/4. 

) فى (أء ج): «بزاً» بالراء المهملة وساقطة من (ب) والمثبت هنا :من (ذلء 
و( وهو الأشبه بالقطن والكتان. 

(5) ها بين القوسين ساقط من (ب)» وساقط من (و) بعضه. 

(5) في (ج): «فإن اسنتعارها ليركبها فحمل خلفه رديقًا». 

(5) ها بين القوسين مناقط من (ب). 

زفق في (ب) «قال: انظر في ذلك فحملت خلفي رديمًا فعطبت؟ 0150 ا 
خطأ من الناسخ أو سهؤء لأن الجملة التي سقطت اشتملت على ما :هو - 
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كراء''' الرديف وفي أن يضمنك قيمتها يوم حملت عليها الرديف» 
بمنزلة ما قال مالك فيمن تكارى بعيرًا ليحمل عليه وزنًا سماف 
فحمل أكثر منه (فعطب أو أدبره أو أعنته» أنه ينظر فى الزيادة فإن 
كانت مثلها لا تعطب في مثله مثل أن يزيد الرطلين”" والثلاثة) وما 
أشبه ذلك كان لرب البعير كراء الزيادة» وإن كانت الزيادة يعطب من 
مثلها”"'؛ كان صاحب البعير مخيرًاء فإن أحب فله قيمة بعيره» وإن 
أحب فله كراء الزيادة مع الكراء الأول”؟ . 


قلت: فإن استعرت دابة إلى موضع فلما بلغته زدت الميل 


ونحوه» ثم رجعت إلى الموضع الذي استعرتها إليه» ثم انصرفت 
وأنا أريد ردهاء فعطبت في الطريق بعدما رجعت إلى الموضع الذي 
1 أذن لي فيه؟ قال: : سمعت مالكا”*2 وسئل عن رجل تكارى دابة إلى 
ذي الحليفة فتعداهاء ثم رجع”2 فعطبت الدابة بعدما رجع إلى ذي 
الحليفة؟ فقال: إن كان (تعديه مثل منازل الناس فلا أرى عليه شيئًا 


ثابت في غيرها من النسخ. 

«منك» سقطت من (ج) وقوله «كراء؛» سقطت من (د). 

في (د): «ثلثها؛ بدلاً من "مثلها». 

المدونة 7614 بنصه في الغالب وفي البعض بمعنى النص. 

ااسمعت مالكاة سقطت من (ب). 

في (ج) الاثم رجع إلى ذي الحليفة فعطبت» وهذا الموضع غير واضح في 
«د). 


وإن كان)”١2‏ جاوز ذلك بالميل أو الميلين فأراه ضامئًا”" . 


قال : سحئنون: قلت له أفيجوز أن يستعير الرجل الدابة على أنها 
حوره ة عليه؟ قال : 0 


قال اعنية فل وهلكت الاي لم يكن على الستعير ظ 


ضمان» وو ول 


وفي كتاب ابن حبيب قال: (وإذا اشترط معير الدابة ضمانه©) ' 


فسخت العارية إلا .أن نقرت بالركرب فييقط العسان ويعطي كراء 1 
260 
الداية '. 


وفي كتتاب ابن حبيب قال)90© : [وسألت مُطرًا]””" عن الرجل 1 
يستعير البازي للاضطياد فيزعم أنه مات أو سُرق أو طار في حين ٠‏ 
1 ود قال الإوله قوا ف حيند ولا مان : 
عليه لأْئ د 

نه ححيق 


(1) «كان» سقطت من.(ب) وما بين القوسين ساقط من.(ج). 

(؟) المدونة 56/5" 

(9) ما بين القوسين شاقط من (د). 

4 في (ب) #ضمائها». : 0 

(0) في (ب) «ذابته» أوانظر -التاج والإكليل 5 3 مؤاهب الجليل ركد : 
المفيد للخكام 0 

() ما بين القوسين ساقط من (ج). : 

0) في ( أ ): «قال: أوإذا اشترط معين الدابة أيضاً قال: ولاك ويظهر أن 0 
هذه الجملة مقحمة هنا ولا معنى لها». 

فك هنا زيادة في. (د) قوله: #وقال أصبغ مثله» وفي المفيد للحكام 008/0 - 


ان 


باب عارية العروض”"2 والسلع 

قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم فيمن استعار ثوبًا 
فضاع عنذه أيضمنه ؟ قال: نعمء وكذلك العروض كلهاء وهو قول 
مالك . قال مالك : ومن استعار شيئًا من العروض فكسره» أو خرقه» 
أو ادعى أنه سرق منهء أو احترق» فهو ضامن لهء وإن أصابه أمد من 
الله يعذر به ويقوم له على ذلك بينة» فلا ضمان عليه إلا أن يكون 
ضيع أو فرط”" . 

قلت لابن القاسم: فمن استعار من رجل سيمًا ليقاتل به”© 
فانقظع أيضمن؟ قال”؟) إن كانت معه بيئة 0" أنه كان معه في اللقاء لم 
يضمن» وإن لم تقم”" له بينة على أنه كان معه في اللقاء ولا أنه 
ضرب به فانقطع فهو ضامن”” . 


مما يغاب عليه مثل الفأس والمنشار فأتى به مكسورًا فقال: انكسر 


قال: «وقال مطرف وأصبغ من استعار بازيً للصيد. . . إلخ». 
)١(‏ في (ب): «باب في عارية العرض». 
(؟) المدونة 4/ اأكل7ء 
(9) في (ب): «ليقاتل به فضرب به فانقطع؛ وكذلك في (ج). 
(4) في (بء وج): «فقال: إن كان له بينة؟. 
(5) في (ب): «بينة على أن كان». 
() في (بء. ج): «وإن لم تكن؟. 
0) المدونة 756/8. 


.)/5[ 


في الشيء الذي أعرتنيه فيه؟ قال: لا يصدق وهو ضامن. وقال ابن.' 
وهب مثله . ْ 

وقال عيسى'' ١‏ للاضمان عليه إذ أن من ذلك ميشه وبر 
أنه إنما انكسر في العمل 0 ش 


. ضمان عليه فالشرط بطل وهو 7 ١‏ 


وفي سماع يحيى وسئثل ابن القاسم عن الرجل يستعير الثوب'' 
فيلبسه ويمسك مصباحًا فيسقط [على الثوب]”؟' فقال: يضمت" إن : 
كان مفسدًا وإن كان يسْيرًا أصلحه' . ش 


باب الدعوئ فى العارية ومن استعار عارية لغيره وكذب : 


ركب دابتي إلى موضع» وقلت له: أكريتها منك» قال بل أعرتنيها؟” 
قال :. القول قول صا:حب الدابة إلا أن. يكون ليس مثله قمن يكري: 


)١(‏ في (ج): «وقال عيسى مثله». له 

(؟) العتبية (مع البيان : والتحصيل) ٠/١6‏ 3” وعلق ابن رشد في البيان ,', 
والتحصيل /١١‏ :8 بأن هذا القول أولى الأقؤال بالصواب وفسر 3 1 
(بما يشبه؟ أي مع يميته ٠.‏ 1 

(7) : انظر التاج والإكليل:775/6»: المفيد للحكام 7 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (1). , 

(5) . فقال: يضمن سقطت من (ج). 

(7) العتبية (مع البيان والتحصيل) 771/1١6‏ 


ل لد 


الدواب لشرفه وغناه9" . 


قلت: فإن استعرت من رجل دابة فركبتها إلى موضع”" فلما 
رجعت قال صاحبها: إنما أعرتها إلى دون الموضع؟ فقال: القول 
قول المستعير إن كان يشبه ما قال. وكذلك إن اختلفا في الحمل» 
ألا ترى أن المستعير لو استعار مُّهرًا فحمل عليه عدلاً من بز أنه9؟ لا 
يصدق إنما استعاره لذلك ولو كان بعيرًا صدق”؟' . 


وفي سماع أشهب سثئل مالك عن الخادم أو الحرة تأتي قومًا 
فتستعيرهم حليًا فتزعم أن أهلها بعثوها فيعيرونها فيهلك الحلي 
فيجحد أهلها أو يقرون قبل أن يخلص الحلي إليهم أو يأتي الرجل 
إلى الرجل فيقول له: إن فلانًا بعئني إليك لتعيره شيئًا من مالك أو 
تبتاع له بدين فقال: إن صدقه الذين بعثوه فهم ضامئون والرسول 
بريء وإن جحدوا حلفوا ما بعثوه» ويحلف الرسول بالله لقد بعثوه 
ولاشيء على واحد منهم» لإن الرسول قد صدقه الذي أعطاهء وإن 
أقر الرسول أنه تعدى وكان حَرًا ضمن» وإن كان عبدًا كان فى ذمته 
إن اعت يوا ها أو أفاد عالاً ولم يكن !فى رقيع عي 0 7 


."56/4 المدونة‎ )١( 

)٠(‏ في (ب) «إلى موضع كذا؛ وفي (ج) إلى دون الموضع» وانظر النص في 
المفيد للحكام اده 

© في (د): «بر»ء والبرٌ: بالفتح نوع من الثياب وقيل الثياب خاصة من أمتعة 
البيت وقيل: أمتعة التاجر من الثياب. . .2 المصباح المنير. 

(:) المدونة 5/ تل 931 

(0) العتبية (مع البيان والتحصيل) 718/١6‏ وليست في سماع أشهب - كما - 


لدلضن 


وفي كتاب ابن حبيب قلت لمطرف فإن اختلفا في رد العارية 


فقال المستعير: .قد رددتها إليك» وقد أرسلتها إليك مع رسولي 
وأوصلها إليك وأنكر المعير؟ فقال لي: أما ما كان يغاب عليه من: 
العوارئ» فقن المسعي ١”‏ الينة على دعا وفعت ند[ زم 

ببينة أو بغير بيئة» أو يدعي أنه هو ردها أو رسوله لأن أصلها على: 
الضمان حتى يعرف الردء وما كان من عواري.الحيوان الذي لا يغاث: 
عليهًا قلى يضمن كات كان البعز اشهد خليه بالعارية حنين عازه قعل . 
المستعير البينة على ردها””'» وإن لم يكن أشهد عليه فالقول قوله في. 
ردها مع يمينه» ادغى أنه هو زدها” إليه أو رسوله. ش ْ 


قال عبدالملك: فسألت أصبغ عن ذلك فقال لي مثل ول 


مطرف إلا في وجه وأاحدء إذا ادغى أنه ردها إليه مع رشولهء فإنه قال. 
لي لايكون القول قوله. وإن كانت عارية حيوان» وإن لم يكن المعير 
أشهد عليه حين أعارة» فلا يبرأ إلا ببينة تشهد على دفع الرسول. 


قال عبدالملك بن حبيب : وقول مطرف في ذلك أعجب لي" . , 1 


ذكر هنا - ولكنها من سماغ عيسى من ابن القاسم . 

في (ب): «فقال المستعير عليه الينة؛. 

«أَؤْلآه سقطت من ل(ب» ج). 

في (ب) على ردها أو. رسوله لأن' أصلها ذإن لم يكن ل عليه. 
والظاهر أن هذه الغبارة مقحمة هنا لأن المي يدق درنها. 

في (ب): «أنه ذعا إليه أؤ رسوله». . : 

في (ب): سقطت قوله «وعبارتها: دحوم دونه اه 
في وجه؟. 


انظر مواهب الجليل والتاج والإكليل اا" وما بعدها. ' 


نض 


كتاب الوديعة 
باب فيمن استودع وديعة فأودعها غيره 

قال محمد: وفي المدونة قال سحئون: قلت لابن القاسم: 
أرأيث من استودع مالآ2'7 فوضعه عند زوجته أو خادمة أو من هو في 
عياله كالأجير؟ فقال: إن استودع امرأته أو خادمة أو ما أشبههما فلا 
ضمان عليه وهذا ما لابد للرجل منه أن يسترفع الشيء امرأته أو 
خادمة» إذا دفع ذلك إليهما ليرفعاه في بيتهء وكذلك العبد والأجير 
هما على ما وصفت لك إذا كانا يرفعان له مثل ذلك» وكذلك إن 
جعل الؤديعة في بيته أو صندوقه فلا ضمان عليه. 

قال مالك فيمن استودع وديعة فأودعها غيره أنه إن كان أراد 
سفرًا أو خاف على منزله عورة فاستودعها ثقة فلا ضمان عليه . 

قال سحئون قلت له: ويصدق إذا قال خفت على الوديعة [أو 
أردت]”'"' سفرًا فاستودعتها؟ فقال: لا إلا أن يكون يسافر أو عرف 
من منزله عورة(”. وسثئل مالك عن رجل استودع مالاً رجلا في 
السفر”؟؟ فاستودعه غيره فهلك المال فقال: هو ضامن وليس 
السفر”*2 في هذا كالحضر لأنه حين استودعه في السفر إنما أراد أن 


)١(‏ فى (ب): «وديعة فوضعها». 

زفق في (م): (وأردت؟. 

(6) المدونة 20١/4‏ 7617 وانظر المفيد للحكام 505/7 
(5:) «الفاءة سقطت من (ب). 

(5) في (د): «الحضر السفر كالحضر». 


رونا 


1 ب] 


يكون معه. وأما في الحضر فإنما استودعه [ليحرزه]”'' في بيته. ‏ ' 

قال ابن القاسم: وسألت مالكًا عن امرأة هلكت بالإسكندرية 
وكان / ورثتها بالمدينة فأوصت إلى رجل””“ فكتب الوصي إلى ؛ 
ورثتها فلم يأته عنهم خبر فخرج حاجًا وخرج بما تركت ليطلب: 
ورثتها ويدفع المال إليهم فضاع منه في الطريق فقال: هو ضامن إذ ' 
أخرجه بغير أمر أربابه'” . 

باب فيمن استودع وديعة فاستهلكها ثم رد مثلها 

قال محمد: قال سحنون: قلت”*' لابن القاسم : فمن استودع : : 
ثيابًا فلبسها أو باعها ثم اشترى مثلها وردها في موضع الوديعة أيبرؤه ' 
ذلك؟ قال”"2: لاء لأنه إنما يضمن قيمة الثياب وكذلك لو أخرج: 
قيمة الثياب فتلفت بعذ ما أخرجها لم يبرأ من الضمان بإخراجها"" ٠...‏ 

قلت له: فإن كان المستودع دراهم أو حنطة فأنفقها كلها أو : 
أنفق بعضها ثم رد مثل ما أنفقه؟ قال: هذا يسقط عنه. الضمان' 
بخلاف الأول .. وكذلك قال مالك في الدراهم”' فالودائع كلها من'. 
الكيل والوزن إذا استهلكها ورد مثلها فهي مثل الدراهم في رأبي»: 


6111/5 في( أ): «ليحوزه'»: وماأثبتناه من باقي النسخ. والنص في المدونة‎ ١ 
1 (؟) في (د): «فأوصت الرجل».‎ 

إفق : المدونة اقفن 

20 أقلت» سقطت من (ب). 

(0) «لا» سقطت من (ب). 

() 'المدونة 07/54"ا. 

(0) في (ب) !في الدراهم الضمان وكذلك الوزن إذا استهلكها». 


”7ت 


قلت .له: أفيكون القول قوله في أنه قد رد ذلك في الوديعة؟ قال: 


باب فيمن تجر بالوديعة أو قال: قد صرفتها 


أو ادعى أنها تلفت 
1 قال محمد: قال سحئون: قلت لابن القاسم: فمن استودع 
مالا فتجر به أيكون الربح له وليس عليه أن يتصدق بشيء منه؟ قال: 
نعم . 
الضمان؟ قال: نعم”" . 
قلت: ويكون القول قوله: في أنه قد رد ذلك إلى الوديعة؟ 
قال: نعم لأنه لو قال: قد تلفت بسرق وغيره أو قال: لم آخذ منه 
شيئًا كان القول قوله”" . 
قلت له: فمن استودع وديعة» ثم قال: صرفتها إلى صاحبها؟ 
فقال: إن كان دفعها إليه ببينة فلا يبرؤه من الدفع إلا البينة وإن كان 
دفعهلا؟' بغير بينة فالقول قول [المستودع]””". وفي العتبية سئل 


)١(‏ المدونة 7/5م"7. 

(؟) المدونة #/769. 

)6 انظر البهجة 518/7. مواهب الجليل 7680/06. 

(4) في (ب): ادفعها إليه بغير بينة» والضمير في قوله «رفعها» يرجع للمودع 
أي أنه إن كان أشهد على دفع المال وديعة عند المستودع فلا يبرأ 
المستودع إلا ببينة تثبت الرد. 

(5) في (1أ): «المودع؛» خلافاً لباقي النسخ وما أثبتناه من باقي النسخ وهو - 


لقنا 


أصبغ عمن'” ابعر الماك لو ااا : والله ها : 
أدري دفعتها إليك أو ضاعت مني قال: لا أرى عليه ضمانًا إلا أن 


يكون دفعها إليه ببينة فلا يبرأ إلا أن يقيم البينة على دفعها””". . 


باب في التعدي في الوديعة 
قال محمد: قال سخنون: قلت“'لابن القاسم: فمن استوؤغ:. 


وديعة فأنفقها على أهل صاحبها أو ولده وصدقوه؟ قال: هو ضامن : 
ولا ينفعه تصديق أهل صاحب الوديعة إلا أن يقيم على الإنفاق بينة' 
وكان ما أنفقه”" عليهم يشنبه [ما قال]”؟“ ولم كعات الوديعع 
يبعث بالنفقة . : ش 


قلت له : فمن استودع بلا أو بقرًا أو غنمًا فأنفق عليه؟ فقال: 


ا ا الام م وي 
أنفق عليها إذا قام ببنة أنه أودعها” "© إيأه . 3 


الصواب - إن شاء الله - ليستقيم المعنى كما تقدم في الحاشية السابقة: ‏ 
وانظر المدونة 4/ 27”88» 5ه", ٍ 
في (ب):. لاعن رجل؟. ْ 
العتبية (مغ البيان والتحصيل) 7١١/1١5‏ وقد اختصر المؤلف تعليل أصبغ:: 
حيث قال: «لأنه إن كان: دفعها فقد برىء: وإن كانت ضاعت “مته فهوا. 
مؤتمن؟ . : 1 

في:(ب): لأنفق». ' 

«ما قال» سقطت من (أ» ب» و). 

في (ب) «استودعها؛ وكذلك في (ج). 


متدرا 


قلت له: فإن لم تكن له بينة على النفقة وله بينة أنها عنده 
وديعة مئذ20 سنة فادعى أنه أنفق عليها سنته تلك؟ فقال: له ما 
0 
قلت: فمن استودع عبدًا فبعثه في حاجة فذهب ولم يرجع؟ 
فقال: إن كان بعثه في سفر أو أمر”"' يعطب في مثله فهو ضامن وإن 
كان أمرًا قريبًا مئل أن يقول له:. اذهب إلى باب الدار لشراء بقل أو 
تخوة ل يشمن 

قلت : فمن استودع إبلاً فأكراها أيكون كراها”*؟ لربها؟ فقال: 
هو مخير إن سلمت الإبل ورجعت بحالها في أن يأخذها ويأخذ 
كراءها وفي أن يتركها وكراءها ويضمنه قيمتها إن كان قد حبسها عن 
أسواقها ومنافعها" . 

باب فيمن دفن وديعة ونسي الموضع » 

رونت إليدفي المبجد بلغت إل خروجة 0ت 

قال محمد: وفي العتيبة قيل لأصبغ : فمن استودع وديعة 
فدفنها في موضع فلما طلبت منه قال: دفنتها ولا أدري أين 
الموضع؟ قال: هو ضامنء» لأنه مضيع بخلاف من قال: دفنتها 


)١(‏ في (ب) «وديعة منه فادَّعا». 
(؟) المدونة 88/5؟. 
0) في (باء ج): ”أو في أمر». 
(4) المدونة 59/5", 
(ه) في (بء ج): «الكراء لربها». 
)3ن( المدونة 30000 


1/ 


٠ 1 


: م" لم أجدها في الموضع الذي دفتها فيه لأنههاهنا / بنها بمنزلة 
هالو قال”' سقظت 111 

قال أصبغ» سمعت ابن وهب”؟؟ وسئل عن رجل استودغ 
وديعة وهو في المسجد دجيس يا د عل ننجي 
أعليه ضمان؟ قال : :لا" , ْ 


0) في (1): لثم قال لم». 

(؟) «قال؛ سقطت من (ب). 

(0) العتبية (مع البيان والتحصيل) 7311/18. 

250 في (ج): «ابن وهب يقول: وسئل!. 

(5) في (ج): «فذهبت أفقال:. أعليه ضمان فقال: لا4. 

(1) العتبية (مع البيان ' والتحصيل) 7١8/١5‏ مختصراء وقال صاحب مفيد 
الحكام 01١/7‏ «ومن أحكام ابن أبي زمنين في العتبية. ؛ . ثم أوزد النص 
كاملا من أول الباب كما هنا». 
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كتاب الرهن 
باب في ارتهان الحيوان”"2 


وفي المدونة قال سحنون: قلت لابن القاسم: فمن ارتهن 
حيوان فضل أو أبق أو مات ممن يكون ضمان ذلك؟ قال: من الراهن 
وهو قول مالك والدين كما هو على الراهن”" . 

قلت له: فإن لم يعرف أن العبد أبق أو أن الدابة ضلت إلا 
بقول المرتهن؟ قال القول قوله مع يمينه”" . 

قلت له: فمن ارتهن أمة حاملاً أو حملت بعد الرهن أيكون 
ولدها رهنًا معها؟ قال: نعم» وهو قول مالك7؟ . 

قلت: فإن ماتت الأم؟ فقال: يكون الولد رهنًا بجميع 
الديه 0 , 

قلت له: فإن كان للأم مال أو وهب لها بعد الارتهان أيكون 
رهنًا معها؟ قال: لاء إلا أن يشترط ذلك المرتهن. 


)١(‏ قال ابن عاصم في منظومته «الرهن توثيق بحق المرتهن»؛ وإن حوى قابل 
غيبة ضمن» وقال صاحب إحكام الأحكام على التحفة في شرح البيت. 
الراهن دافع الرهن» والمرتهن بكسر الهاءء آخذ الرهن» والمرتهن بفتح 
الهاء الشيء المأخوذ رهناً». إحكام الأحكام ص”07 وانظر شرح حدود ابن 
عرفة ؟/9٠١45.‏ 

(0) المدونة 5/؟18. 

(0) المدونة 5/ 158. 

.١68 /5 المدونة‎ ):( 

(0) المدونة 6/ 151. 


"18 


قلت له: ويجوز أن يشتر مالها وهو مجهول؛» قال: نعم" ٠‏ . 
قلت له: فمن ارتهن غنمًا أتكون أصوافها وألبانها وأؤلادها 
رهئًا معها؟ قال: أما أولادها فهم رهن معهاء وأما الأصواف 
والائاة قلا برد رما فعها إلا ركو الصوفت 101" علبها يرم 
ارتهنها؛ وكان قد تم» فيكون حيتئلٍ رهنًا معها. : 
قلت”"': فمن ارتهن عبدًا له خراج أيكون خراجه رما 
[مغه]”؟'؟ قال: لاء إلا أن يشترط ذلك" , 


باب في ارتهان الثياب والطعام والحلي والعين 

قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم: هل: يجوز أن 
ل ا ا 0 
يكال أو يوزن من الطعام وغيره فلا بأس بارتهانه إذا طبع" علية 
وحيل بين المرتهن وبين أن يصير إلى الانتفاع به ثم يرد مثله إن 
استهلكه لأنه لا.يعرف بعينه . 1 

قلت له : فالحلي أيجوز ارتهانه؟ قال: نعم . 

قلت له أفلا”؟ يخاف أن ينتفع بلبسه؟ قال: لاء وهو دم 


.١ا9/7‎ /5 المدونة‎ )١١ 

(0). «كان» سقطت من (ب).. 

) في (بء ج): «قلت لهك, 

(4). «امعه» سقطت من (أ). 

.١657/4 المدونة‎ )5( 

(7) ما بين القوسين ساقط من (ب). 

20 في (ب): «فلا يخاف» وفي (ج): «أولا يخاف». 


ونا 


الثياب لأنه لا يستطاع”'2 في الحلي والثياب أن يأتي بمثلها لأنها 
تعرف بأعيانها(" . 


قلت له: فمن ارتهن خلخالين فضة بمائة درهم فاستهلكهما؟ 
قال: عليه قيمتهما من الذهب (وتكون القيمة رهنًا وتوضع على يدي 
عدلء فإذا حل الحق فإن أوفاه الزاهن حقه”" أخذ) الذهب وإلا 
رقت" له [فييتوني ]7 خقهامنياا؟: 

قلت له: أرأيت ما ضاع من ذلك ممن يكون؟ فقال: كل ما 
يغاب عليه إذا ضاع ضياعًا ظاهرًا بغير سبب من المرتهن تقوم على 
ذلك بينة فهو من الراهن. 

قلت له: فإن غرم المستهلك للراهن قيمته أتكون القيمة رهنًا؟ 
فقال: أخب مافيه إلى أنه إن أتى الراهن برهن ثقة أخذ القيمة وإلا 
كانت القيمة رهثً 2 


)١(‏ في (بء ج): #يستطيع؟. 

؟) المدونة 2١57/4‏ 155. 

21 في (ج): #حقه فإن أوفى أخداء وما بين القوسين ساقط من (ب). 
(5) في (ب): ولا صرفت». 

0) في (1): «فيشتري» وهو خلاف في النسخ الأخرى وما في المدونة. 
)١(‏ المدونة .١54/4‏ 

(0) في (دء و): «بعد؛ بدل اثقَة؛ وفى المدونة 5/ ١67‏ (ثقة مكانه. .2. 
(0) المدونة 4 كم 16ل , 


لإدرض 


باب في ارتهان الثمر والشجر والزرع 
قال محمذ: قال 0 : قلت لابن القاسم: فإن ارتهنت ! 
نخلاً فيه ثمر قد أزهى أو أَبّر يوب أتكون الثمرة رهئًا مع النخل؟” 
قال ال ا د يشترطاذلك: 
0 تخرج في”" النخل بعد الارتهان» وإن كان 
شترط المرتهن الثمرة كان ذلك جاترًا كانت في النخل ثمرة أو لم, 
00 : 
قلت له: أيجوز أن ترتهن الثمرة قبل بدوّ صلاحها أو بعد ما 
بدا؟ قال: نعم . وهواقول مالك» وكذلك الزرع إذا حاز ذلك وقبضه 
وكان هو الذي يسقيه وجعله على يدي رجل بإذن الراهن ليسقيه 
يليه ويحوزه لهء وأَجْرُ السقي على الراهن وكذلك قال مالك في 
العيد”*> والدابة والوليدة إذا كانوا رهئًا أن نفقتهم وما يحتاجون إليه 
على أربابهم . ْ 
قلت له: : ويكون للمرتهن أن يقبض النخل قال: نعم لانه الا 
يقدر على قبض الثمن وحوزها وسقيها إلا بقبض النخل ولا 0 


)00 مان لكوي انط عو لل 

(0) في (ج): «من النخل» وفي (د): «وكذلك كل ثمرة .تخرج قال: قال 
مالك: لا تكون إلثمرة 3 مع -النخل تخرج .من النخل بعد الارتهان 
فليست برهن وإن اشترط. . . 

.1١97/4 المدونة‎ )0( 

(4) في (ب. ج) 5 الدابة على العبد: وانظر المسألة في التاج والإكليل 
ناه 


يونا 


رقاب”'"2 النخل رهنًا وإن فلس الراهن وقد حاز المرتهن الثمرة بما 
وصفت لك كانت الثمرة له والنخل للغرماء وكذلك / الزرع في 
جميع ما وصفت لك لأنه لا يستطيع على قبض الزرع إلا بقبض 
الأرض”"' . 

قلت له: فمن ارتهن ثمرًا أو زرعًا لم يبد صلاحها فمات 
الراهن قبل حلول الأجل وقبل أن يحل بيع الثمرة"”©؟ فقال: إن كان 
للراهن مال أخذ منه الحق وكانت [الثمرة]”*' والزرع للورثة وإن لم 
يكن للميت مال استؤني بالثمرة والزرع فإذا حل بيعهما بِيعًا وأخذ 
المرتهن حقه. 

قال مالك ولا بأس بارتهان الثمرة والزرع في سلم طعام أو 
غيره وإن لم يبد صلاحها وكذلك في القرض”*' . 

قال ابن القاسم: وجوز أهل العلم ارتهان غلة الدور وغلة 
الغلام . 


باب فيما يبطل به الرهن 
قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم : فمن ارتهن رهنًا 
فلم يقبضه حتى قام الغرماء على الراهن؟ فقال: قال مالك يكون 


)١(‏ في (ج): «ولم تكن النخل رهنآ». 

.1١67/6 المدونة‎ )9 

زفة في (ب): «الثمرة والزرع» وكذلك في (ج). 

(4) في (أ): «الشجرة؛ وفي (د) سقط من قوله: «فقال: إن للراهن» إلى هنا. 
)2 المدوئة 158/4. ١‏ 


نهنا 


[/ب] 


. المرتهن أسوة الغرماء ولا يكون أولى بالرهن"") 

قلت: فمن ارتهن رهنًا ثم استعاره منه الراهن ثم قام''' بطلب, 
استرجاعه؟ فقال: إن" كان أعاره على ذلك فله أن يسترجعه» وإن 
استحدث الراهن ديئًا أو مات قبل أن يقوم عليه المزتهن”' كان أسوة. 
الغرماء 2 : 

قال ابن القاسم : وإذا رد المرتهن 007 
كان حتى يكؤن الراهن هو الحائز له فقد خرج من الرهن . 

قلت له: 0 
رهنًا وافترقا قبل أن يقبض”'' العبد ثم قام يطلبه أيكون له أن يأخذه؟: 
قال: نعم وإن [قام]"© عليه الغرماء قبل أخذه كان فيه أسوةا 
الغرماء'2. قلت له: فمن ارتهن أرضًا فأذن للراهن*' أن يزرعها. 
أتكون خارجة من الرهن؟ قال: نعم » قلت: فإن ازرعها ربها ولع 
يخرجها من يد المرتهنء فقال: إذا زرعها فقد خرجت من يده: ‏ ( 

قال ابن القاسم : ومن ارتهن دارًا ثم أذن للراهن أن يسكنها أو 


7 236١/5: المدونة‎ )١( 
: . في (ب): ل وفي (ج):: 23 ثم قام المرتهن يطلب».‎ )0 
. في (01): «ويأخذه؛ وليست في .باقي النسخ‎ 49 

(4) المدونة 4 

)2 في (ب» ج: «قبض العبد؛. 

(5) في (أ ب): «قامت». 

: .١59//5 المدونة.‎ )0 

(4) في (ب): «الراهن». 


يكريها فقد خرجت من الرهن وإن لم يسكنها”" أو يكريها”” . 

قال مالك: ومن رهن رهئًا ثم باعه بغير إذن المرتهن لم يجز 
بيعه إلا أن يجيزه المرتهن» فإذا أجازه جاز وعجل”” للمرتهن حقه 
و ا ا ا 
لم آذن لك في بيعه لتأخذ ثمنه أحلف على ذلك» فإن أتى الراهن 
ا ن المبيع أخذه المرتهن رهئًا وكان الثمن له وإن لم 

ر على رهن مثل الرهن الأول وقف الثمن إلى محل أجل 
رف 

قال محمد: قول مالك فى هذه المسألة إنما هو إذا باعه 
الراهن بعد أن حازه المرتهن» وأما إن باعه بحضرة البيع وقبل أن 
يحوزه المرتهن والئمن مؤجل لم يرد ولم يعجل للمرتهن حقه 
ش ويوضع له رهن مكانه ولا ينقض ما بينهما من بيع أو سلف. وكذلك 
قال ابن القاسم في كتاب ابن الموازء قال*2: وإن باعه بعد أن طال 
[تركه]”'2 في يده مضى البيع ولم يكن له أن يأخذه برهن غيره. 

قال سحنون قلت”' له: فإن أمكن المرتهن الراهن من بيع 


022( في (ب. اج د): «وإن لم يسكن ولم يكرا. 

(؟) المدونة 54/"/ا1. 

إفرفق في (ب): «وعجز». 

(5) المدونة ؛/6١1.‏ 

1 (0) في (د): «وفي كتاب ابن المواز». 

) في (1): #تركت؟ . 

0) في (ب): «قال سحنئون قلت لابن القاسم» وفي (د) «قال سحئون: فإن 2 


؟؟ 


الرهن فأخرجه من يذه إليه؟ قال: هذا نقض للره 2١7‏ 
قلت له: فمن رهن أمة ‏ ثم أعتقها أو دبرها أو كاتبها؟ فقال: 
قال مالك: إن : أعهها وله يألا أحد الحال منه زدقم إلى 9 العرتين» 


وعتقت الجارية وأبًا أرى التدبير - 


ترا وتكون رهنًا بحالها لأن 


للرجل أن يرهن مدبرته في قول مالك» وأما المكاتبة فهي عتدي 
بمنزلة العتق إن كان للسيد مال أخذ منه ومضت الكتابة9" . ٠‏ 
قال محمد: وإن لم يكن له مال ردت الكتابة إلا أن تكؤن قيمة 
الكتابة مثل الدين فتباع الكتابة وحدها”؟' في دينه فإن وطئها الراهن 
فأحيلهاء فقال”* مالك: إن كانت مخلاة تذهب في حوائج المرتهن 
فهي فهي أم ولد للراهن؛ وتخرج عن الرهن» وكذلك إن وطئها بإذن90) 
المرتهن وإن كان إنما وطئها على التسور عليها بغير إذن المرتهن 
وكان له مال أخذ”" منه ودفع إلى المرتهن وكانت أم ولدء وإن لم 
يكن له مال بيعت بعد أن تضع حملها ولم يبع بع الولدء فإن نقص ثمنها 
عن حق المرتهن أتبع سيدها بذلك”" . 00 


أمكن؟ . ا 

المدونة 4/ 1617 .! 

ما بين القوسين ساقط من (ب6). 
المدونة 159/4 . 

«#وحدها» سقطت من (ب» ذ). 
في (ب» د): «فقال قال؟. 

في (ج): «#يأمر) .: 

«أخحل منها سقطت من (ب). 
المدونة 119/4 ,. 


ارين 


باب فيما يحدثه المرتهن في الرهن 

قال محمد: وفى المدونة قال مالك: ومن ارتهن رهئًا فباعه 
أو وهبه'2 فإنه يرد ويتبع الذي اشتراه المرتهن فيأخذ منه الشمن”؟؟. / 
قال محمد: زاد"" ابن المواز عن أشهب أنه قال: وإن فات رده 
فعلى المرتهن الأكثر من الثمن أو قيمته يوم باعه ويدفعه إلى الراهن 
ولا يتعجله المرتهن لأنه فسخ رهنه قال: ولو وضع الرهن على يدي 
عدل فباعه تعديًا وفات» لغرم الأكثر كما قلنا وعجل المرتهن دينه إن 
كان ذلك كصفة الدين. 

قال سحنون قلت لابن القاسم: فإن أجر المرتهن الرهن 
أيكون بذلك خارجًا من الرهن؟ فقال: إن كان الراهن”* أذن له فى 
ذلك 'فلة يكوة ارجا من الرهنء إذا ولن المزتين ذلك » و9016 
لو أعاره المرتهن بأمر الراهن» إذا كان المرتهن هو الذي تولى ذلك 
دون الراهه' . 
قلت له: فمن ارتهن جارية فوطتها فولدت منه؟ فقال: يقام 


42 «أو وهبه؛ ليست في (د). 

(؟) المدونة ١7/4‏ ونصها «قال ابن القاسم قال مالك فيمن ارتهن رهن فباعه 
أو رهنه أنه يرده حيث وجده فيأخذه ربه ويدفع ما عليه فيه ويتبع الذي 
اشتراه الذي غره فيلزمه بحقه!. 

(9) في (د): «روى» بدلاً من «زاد». 

(5) «الراهن» سقطت من (ب) وفي (د) سقط من قوله «فقال». 

(0) «وكذلك» سقطت من (ب). 

.1١57/4 المدونة‎ )5( 


نفض 


] 1/1 


عليه الحد ويكوة اول ع مها ويكوث علي ما تقصها ولو ا 
قلت له: فإن اشتراها المزتهن بعد ذلك أو اشترى ولدها 
أيعتقان؟ قال : «لا0» لأن نسب الولد لا يثبت ا ش 


باب ما يجؤز من الشروط في الرهن وما لا يجون: 


قال محمد: قال سحنون: :قلت لابن القاسم : فمن رهن رهيًا 
وقال للمرتهن: إن جئتك إلى أجل كذا وإلاً فالرهن لك بما أخذث 
منك قال : قال مالك هذا رهن فاسد من قرضض كان أو من بيع ويفسخ 
لإنداك يشخ حت غل الأعل لم يكن المرتان قي ارط نيا : 
ويرد إلى صاحبه ويأخذ المرتهن دينه”" . 

قال ابن القاسم رن وك مسا .| ترس ]ال ناته 
يفسخ قبل السنة؛ وأما ما لم يدفع إليه الراهن حقه فليس له أن 
يخرجه من يده والمرتهن أولى به من الغرماء إن فلس الراهن» 
وكذلك إن كان إنما رهنه من بيع فهو في هذا والقرض سواء؟©. . 

.قال مالك: وإذا مضى الأجل والرهن في يدي المرتهن أو 
قبضه من أحد كان :قد جعل على يديه فإن أدركه بحضرة ذلك :رد 


)١(‏ في (د): «إن وطيه بكراً فإن اشتراها». 
(؟) المدونة 6/ الاك 7الا١.‏ 

(©) المدونة ١54/8‏ والمنتقى 779/5. 
(54) المدونة 158/5..: 


امرض 


الرهن وإن تطاول ذلك بعد الأجل وحالت أسواقها”'' أو تغير بزيادة 
أو نقصان لم يرد ولزمته القيمة فيه يوم حل الأجل . 

قال ابن القاسم: ويقاصه بالدين الذي كان للمرتهن على 
الراهن من قيمة السلعة ويترادان الفضل وهذا في السلع والحيوان» 
وأما في الدور والأرضين فليس حوالة أسواقها ولا طول زمانها””©» 
فونًا ويرد إلى الراهن ويأخذ دينه وهو قول مالك . 

قلت: فإن انهدمت الدار أو بني فيها بنيانًا؟ قال: الهدم والبناء 
والغرس في الدور والأرضين فوت عند مالك» وسواء هدمها 
المرتهن أو تهدمت بأمر من السماء» وهذا والبيع الفاسد سواء”” . 

قلت له: فهل يجوز للمرتهن أن يشترط شيئًا من منفعة الرهن؟ 
فقال: إن كان من بيع فذلك جائزء وإن كان من قرض فلا يجوز لأنه 
سلف”*2 جر منفعة» إلا أن مالكًا قال لي: إذا باعه بيعًا وارتهن رهنًا 
واشترط : منفعة الرهن إلى أجل ء فلا أرى به بأسًا في الدور 
والأرضينء وأكره ذلك في الثياب والحيوان» قال ابن القاسم: وأنا 
لا أرى به بأسّا فى الحيوان وغيره إذا ضرب لذلك أجلاً. لأنه إنما 
باعه منلطة يمن ستماة.. .ويعم ل هذه الدابة أو بلتاين هذا التوبةة 
فيصير بيعًا وكراء» وإنما استثقله مالك لأنه قال: لا أدري كيف ترجع 


)١(‏ في (ب) «أسواقه أو تغيرة. 

)١(‏ في (ب) «الزمان فيها». 

00 المدونة 5 وانظر مواهب الجليل 8/6. 

(4) في ( أ ): «احتكار جر منفعة» وما أثبتناه من باقي النسخ وفي المدونة 
7/4 «لأنه يصير سلقًا جر منفعة». 


حون 


إليه الدابة 000 


قلت له: روفو نا بعد عن ,ني عاك ال سن و 
المرتهن إلى أجل كذا فإن جاء هذا الراهن بحقه إلى ذلك الأجل وإلا ' 
ا ا ا ل 
حقه؟ قال: "قال مالك: لابين إذيات الخلطاد برد يام عاد 
ال | 0 
٠‏ قال مالك : وإن لم يشترط لان ويف رخال تجا فك ان 


0 3 السلطان له أوفاه [ ]6 وإلا 9 الرهن وأؤفاه : 
0 


قلت له: 00 واشترط 000 
يستوفي حقه؟ فقال: قال مالك: إن كان دينه من بيع فلا يجوز شرظه | 
هذا وإن كان من قرض فذلك جائز. قال ابن القاسم: وإنما كرهه إذا ؛ 
كان من بيع + لأنه لا يدري ما يقتضي أيقل أم يكثر؟ ولعل.الدار تتهذم ' 
'قبل أن يقتضي الكراء”©» وإنما هذا إذا وقعت صفة البيع بهذا 
اشرط؛ ومن لتق عله قم أذ ل بعد ذلك أن يكيا يأ 
كراءها حتئ يستوفي حقه لم يكن بذلك بأس ش 


. 578/0 المدونة 177*/5: وانظر المسألة مبسوطة فى المنتقى‎ )١( 
١ 2155/5 المدونة‎ )9( 

إفة «حقه؛ا سقطت من (1). 

(4) المدونة 165/5. 

(0) «الكراء» سسقطت:منْ (ب). 


0 


باب في الرهن يأمر السلطان ببيعه فيضيع ثمنه/ 

قال محمد: قال سحنون2 : قلت لابن القاسم: فمن كان 
عنده رهن بحق إلى أجل فلما حل الأجل رفع" الرهن إلى 
السلطان» فأمر السلطان رجلا 1 فباعه وضاع الثمن عند 
المأمور» ممن يكون ضمانه؟ وهل يكون على الكامة؟ شيء؟ 
فقال: لا ضمان على المأمورء وإن اتهم أحلف على مازعم من 
الضياع؛ وضياع الثمن من المرتهن . 

قلت له: فإن قال المأمور: قد دفعت الثمن إلى المرتهن؟ 
قال: القول قول المرتهه”* . 

قلت: فلو أن الذي أمره السلطان ببيع الرهن قال بعته بمائة 
ودفعتها إلى المرتهن» وقال المرتهن بل بعت بخمسين وقبضتها''»؟ 
فقال: المأمور ضامن للخمسين» لأنه قد أمر أنه باع بمائة إل أن 
تقوم له بينة على دفع الجميع”" . 

قال محمد لم يبين في هذه الرواية من يقبض الخمسين التي 
يضمنها المأمور وقد ذكر ابن المواز عن أشهب أنه قال: لا يضمن 


)١( .‏ «قال محمد قال سحنون» ليست في «د؟. 

)١(‏ في (بء ج) (دفع». 

| افرف في (ب» اج( ل(ببيع الرهن». 

(4) في (د): «للمأمور». 

(5) ما بين القوسين ساقط من (ج) وانظر المسألة في البهجة .758/١‏ 
(7) في (و): (وقضيتنيها». 

(0) المدونة #/لا6١.‏ 


تقرس 


مر ب] 


الخمسين الباقية للمرتهن لأنه قد أقر أنه باع بخمسين؛ ولكن يضمنها | 
للراهن. 0 
قال أشهب: ولو قال المرتهن لا اذك يكو و01 ولم يلم ا 
إليّ ! إلا خمسين لكان له قبض الخمسين الباقية ثم يكون أولى بها من 
ال 
الغر ْ 
باب في الدعوى والاختلاف في الرهن 
قال محمد:: قال سحئون: قلت لابن القاسم: فإن اختلف . 
الراهن والمرتهن في حلول أجل الحقء فقال المرتهن: قد حل» ' 
0 الراهن : لم يحل؟ [فقال]”" القول قؤل الراهن» لأن:المرتهن . 
أقر بالحق”؟؟ أنه إلى أجل | 1 نجدعي الرافن امن الأخل قال 
0 ٍ 
.قلت: |أرأيت إن ارتهنت رهنًا قيمته مائة دينار فقلت 5 : 
بمائة وقال الراهن بل بخمسين؟ قال مالك : القول قول المرتهن فيما 
بينه وبين قيمة الرهن . 0 
قلت: فإن ادعى المرتهن .أكثر من قيمة الرهن؟. قال:. .لا . 
يصدق» ويحلف الراهن» فإذا حلف برىء مما زاد على قيمة الرهن» : 


)2غ( 'في (ب): «ولا يدفع؟. 5 0 

0 في (1): وبال التويق» وتشره بها نسعة 19 ) عن باتي انس في 
خاتمة كثير من الفصول. ف 

() «فقال» ليست في (1). 

(4) في (بء ج) «أن الخق إلى أجل». 

(0) المدونة 1 14. 


فسن 


وأدى قيمة رهنه وأخذه وإلا فلا سبيل له”" . 

قلت: فإن كان الرهن قد ضاع فاختلفا في قيمته؟ قال: 
[يتواصفانه]”" ويكون القول قول المرتهن”” في الصفة (ثم يدعى 
لتلك الصفة المقومون فيما رهن به الرهن قول المرتهن)”؟؟ إلى أن 
يبلغ قيمة هذه الصفة وهو قول مالك”* . 

قال محمد: زاد يحيى بن يحيى في هذه المسألة عن ابن 
القاسم أنه قال: وإنما صدقه مالك فيما يدعي فيما بينه وبين قيمة 
الرهن إذا كان هلاك الرهن غير معروف ووجب ضمانه على 
الج .8 
لمرتهن '. 

نال محمد وارثواضيا” الرعن عا يني أمين 3ه اتكلنا نينا 
رهن به ولم يكن لهما بينة فالقول”*" قول الراهن مع يمينه لأنه لم 
يسلم الرهن في يدي المرتهن ولا قبضهء كذلك قال أصبغ . 


قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن ارتهنت من رجل 


.١59 /4 في(ب): «له إليه؛ والنص في المدونة‎ )١( 

(؟) في (1أ): «تواصفاه» وانظر للمسألة البهجة /١‏ 7145. 

() في (بء ج) في العبارة تقديم وتأخير. 

هق ما بين القوسين ساقط من (ب). 

(5) المدونة ١٠١/5‏ وانظر البهجة .799/١‏ 

(7) في (د) زاد بعد هذا قوله: «وإن كان هلاكه معروقًا بالنية لم يفد ولم يكن 
له ما أقر به» والنص في العتبية (مع البيان والتحصيل) .90/١١‏ 

0 في (د): «ولو تواضع؟. 

(4) في (بء ج): «لكان القول». 


رفرننا 


سلعة قيمتها 556 ثم حالت أسواقها. فصارت تساوي ألفي. 
0 فتصادقنا على أن قيمتها كانت يوم قبضت ألف فقت" زأن: 
أسواقها"' قد خالت.بعد ذلك فصارت تساوي ألفين» وادعى الراهن 
8 رهنها بألف”" درهم وقال المرتهن بألفي درهم فقال: قال 
مالك: إنما ينظر إلى قيمة الرهن يوم يحكم (فيه فيكون القول قول. 
المرتهن”'' فيما بينه وبين قيمة السلعة يوم يحكم عليها [فأرئ فيْ 
مسئلتك. أن القول قول: المرتهن فيما بينه وبين قيمة السلعة يوم 
يحكم] ولا ينظر إلى قيمتها يوم قبضت وإن كانا قد تصادقا فيها؟) . 
وفي سماع عيسى قال ابن القاسم: كل من ارتهن رهنًا مما 
يناب عل فيلك فالئمة تيدرزوم رقي نون تداعياافي الحى والرهن* 
قائم فالقيمة فيه يوم تداعيا : 01 
وفي سماع ابن القاسم : سثل مالك عن رجل هلك وعنده 

سيف رهنًا فجاء صاحبه إلى ورثته فقال: إنما رهنه بدينار». وقال 
الورثة : ل 
دنائير”؟. فقال : يحلف ويأخله”” : 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ب). 

(؟) «قد) سقطت من (ب» ج). 

(7) 2 ما.بين القوسين ساقط من (ب). 

(4) ما بين القوسين زياذة من (و). 

(0) ماءبين القوسين ساقط :من (ب). 

(5) في (د) «خمسة دراهم ديئار؟. 

200 العتبية (مع البيان وإلتحصيل) .19/١١‏ 


4 


ولو قال: رهنته بخمسة”' وقضيته أربعة وبقي دينار”"؟ وكان 


قيمة السيف خمسة”" لم يأخذه حتى يغرم الخمسة©؟. 

وسثل مالك عن رجل دفع إلى رجل رهنًا ثم قبضه منه ودفع 
إليه حقه ثم جاء صاحب الحق بعد ذلك يدعي أنه أعطاه الرهن وأنه 
لم يوفه حقه كله وقد أعطاه بعضهء فقال: أرى أن يحلف الراهن 
ويسقط عنه ما ادّعى عليه . 


باب في المرتهن ينفق على الرهن ومن اشترى لرجل سلعة 
ونَقَدَ عنه وأراد أن يحبس السلعة رهتا حتى يدفع إليه ما نقد/ 


قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم: فما أنفق 
المرتهن على الرهن بإذن الراهن أو بغير إذنه أتكون تلك النفقة فى 
الزعن؟ تقال قار جالاك أ ارمنة على الرامن . / 

قال ابن القاسم: فإن كان”"؟ أنفق المرتهن بِإِْن9©) الراهن 
فإنما هو سلف ولا يكون في الرهن» ولا يكون له حبسه بذلكء إلا 
أن يقول له: أنفق على أن نفقتك فى الرهن» فإن قال له ذلك كان له 
أن يحبس الرهن بما أنفق عليه وبما رهنه فيهء إلا أن يكون له غرماء 


)١(‏ «بخمسة» سقطت من (ب). 

)١(‏ في (ج) «دينار واحدا. 

(9) في (بء ج: «خمسة دناتئير؟ . 

(5) العتبية (مع البيان والتحصيل) .7١/١١‏ 

(5) في (ب): «فما أنفق». 

(7) في (ب) العبارة «فإن كان أنفق المرتهن بإذن الراهن فإنما هو سلف». 


يق 


مم/] 


فلا يكون أحق بما فضل عن دينه» أذن له في ذلك أو لم يأذن» إلا أن 
يكون اشترط أن النفقة التي ينفقها يكون الرهن بها رهنًا أيضا فيكون 
حينئذ أولى به في الدين والنفقة”". 


قال ابن العاسل» ومن وكل وكيلاً يشتري له طعامًا أو سلعة» 
وأمره أن ينقد عنه من عنده ففعل» فأبى أن يدفع ما اذ شترى إلى 
الآمرء حتى يدفع إليه الثمن فليس ذلك للمأمورء لأنه إنما أقرضه 
الثمن ولم يرتهن”" به شيئاء وقد سثل مالك عن رجل أمر [رجا5]*؟؟ 
س0 
المأمور فزعم أنه قذ ابتاع له الذي أمر 06 ا 'بعدما 
اشتراه. فقال: أرئ أن يحلف لقد ابتاع ما أمره به' ' وَنَقّدٌ عنه 
ويأخذ منه الشمن لأنه قد اتتمنه حين قال له: ابتع عني وانقد عني فلما 
قال يرجع بالثمن ويحلف علمنا أنه ليس برهن وأنه ليس له أن يجعله 
رهنًا بعدما اشتراه إلا أن يقول له الآمر ابتعة لي وانقد عني: واحبسه 

حتى أدفع”" إليك الشمن » فيكون هذا رهنًا عنده. 


0 المدونة‎ )١( 

(؟) في (د): لولم يرهته به؛. 

(0) «رجلاً» ساقط من!(أ). 

(5) ما بين القوسين ساقط من (ب). 

)0( فني ( ] ) زاد هنا قوله: : #وأنه ضاع 'منه بعدما اشتراه فقال: أرى أن يخلفت 
لقد ابتاع ما أمره» ا ل لت ا 0 
المعنى؛. 2 | | ْ 

5) في (ب): احتى دف 


هرس 


قال ابن القاسم: وإن اشترى ما أمره به ببينة وكان ذلك مما 


يغاب عليه وادعى تلفه أحلف إن اتهم واستوفى ثمنه”"" . 


باب فيمن رهن أرضًا فيها شجر ولم يسمها 
ومن شرط التصديق في الرهن 
قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم فيمن رهن أرضا 
فيها نخل» ولم يسم النخل أتكون مع الأرض في الرهن؟ قال: قال 
مالك في رجل أوصى لرجل بأصل نخل» فقال الورثة: إنما أوصى 
له بالنخل والأرض لناء فقال: الأصل من الأرض والأرض من 
الأصل”"©: وكذلك مسئلتك في الرهن”” . 
قال محمد: كان أشهب يقول في هذه المسألة: إذا كانت 
النخل مبددة في الأرض» وإنما تدعى تلك الأرضن أرضاولا تعن 
نخلاً فهي رهن» وإن كانت النخل منحازة في ناحية من اللأرض وهي 
تبع للأرض فإني أراها معها أيضّاء وإن كانت معادلة للأرض أو قريًا 
منها وهي منحازة منها فأرى ألا لأَرَهْنَ إلا في الأرض فقط”؟ . 
قال سحنون: قلت لابن القاسم: فمن ارتهن رهنًا مما يغاب 
عليه وشرط أنه مصادق فيه ولا ضمان عليه ثم قال: قد ضاع مني؟ 


(1) المدونة ”ا 


زفق في ١)د):‏ «الأرض من الأصل والأرض من الأصل». 
”) المدونة 4/ ؟لا١1.‏ 


(4) المفيد للحكام وقد أورد نص أشهب عن منتقى الأحكام. 


يخفلا 


فقال: شرطهما باطل وهو ضامن"'"© 
باب'فيمن رهن شيئًا من متاع زوجته 
ومن استعار عارية من صاحبها ليرهنها 
قال محمد: وفي سماع عيسى سثئل ابن القاسم عن رجل أخذ 
سوارين لامرأته بغير أمرها فرهنهما فتفقدت المرأة سواريها فقال لها 
زوجها أنا أخذتهما ورهنتهما وسأفتكهماء فأقامت زمانًا تنتظر 
افتكاكهما .فلما طال ذلك عليها تعلقت بسواريها عند المرتهن؟ 
فقال ا 0 
٠‏ دفعتهما إليه؛ وما علمت بأمرهما حتى افتقدتهما وإن طال ذلك بعد 
علمها به فلا شيء لها" . ش 
قال سحنون: .قلت لابن القاسم: فإن أعرت رجلا سلعة 
ليرهنها بدراهم فرهنها بطغام فقال: هو ضامن لأنه قد خالف . 
قال محمد ؤذكر .بعض الرواة عن سخنون©»© [أنه كان 
يقول]”*' يكون رهنًا بما أمره به فإذا خل الأجل ولم يفتك المستعير 
السلعة (بيعت ويُشْترى للمرتهن طعام من ثمنها بعدد ما كان أذن له 


.١66/5 المدونة‎ )١ 
(؟) العتبية (مع البيان والتحصيل) 0ه وانظر لهذه المسألة سماع امي‎ 
ال وتوجيه ابن ' رشد للخلاف بين الروايتين. وانظر الرهوني‎ 
0 ا‎ 


(9) في (د): #وذكر بعد الرواية عن سحنون». 
5( في (1أ): «أنه قال؛. 


بكرن 


في رهنها به ويرد بقية الثمن إلى صاحب السلعة”' ) . 

قلت لابن القاسم : فمن استعار سلعة'"' ليرهنها فضاعت عند 
المرتهن وكانت مما يغاب عليها؟ فقال: قال مالك للمعير أن يتبع 
المستعير بقيمتها دينًا عليه وكذلك إذا حل الأجل/ ولم يرد الزاهن 
الدين فللمرتهن أن يبيعها في حقه ويتبع المعير المستعير بقيمتها وإذا 
كانت العارية مما لا يغاب عليها فضاعت عند المرتهن لم يكن على 
[من]””" استعارها ولا على من كانت في يده ضمان ولا يتبع المعير 
المستعير بشيء من قيمتها”' . 

باب فيمن ارتهن جزءًا من شيء غير مقسوم 

قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن 
ارتهنت من رجل سدس دار أو نصف سيف أو نصف ثوب أيجوز 
هذا؟ قال: نعم» وهو قول مالك» وقبض ذلك أن”*2 يَحورَةُ دون 
صاحبه ويليه مع من له فيه شرك . 
الراهن من شريكه النصف الآخر وسكنه فهو رهن غير محوز حين 
صار ساكنًا في نصف الدار غير مقسومة» ولو اقتسمت الدارء فحاز 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ب) والنص أورده صاحب المفيد للحكام 
“؟رذاه. 

(؟) في (د): (دابة». 

() فى (1أ): «على مستعارها». 

(8) المدونة كىن 6ل/ال. 

(ه) في (ب) «أيجوزه ذلك دون صاحبه؛» وهو خطأ. 


خرف 


1 ب] 


المرتهن نصيب الراهن» .وأكرى الشريك .نصيبه من شاء كان ذلك 
جائرّا» وإن أراد الرتهن أن يجعل:الرهن على يدي شريك الراهن 

جاز ذلك”" , : 

قلت: إن اتهنت نصف ثوب فقبضته”" كله فضاع عندي؟ 
فقال: يلزمك ضمان نصفه”” . 

قلت: أفيجوز أن يرتهن جزءًا من شرب بئرٍ أو عين أد نخر؟ 
قال: نعم . 7 
قلت: وكيف يكون قبضه؟ قال: أن يحوزه حول ١‏ 
وبين صاحبهء فإذا فغل ذلك صار مقبوضًا. 

قلت : أفيكون للمرتهن أن يكري هذا الشرب؟ قال: إذا:أذن له 

الراهن في ذلك والكراء له ولي المرتهن الكراء جاز ذلك20 . 


.0/٠57/6 ؤانظر مواهب الجليل‎ ١6١/54 المدونة‎ )١( 
زفق في (ب) فقبضت.‎ 

(*) المدونة 85/؟8١.!‏ 

ع في (ب) تقديم وتأخير وفي (د): #صاحبها». 
(5) انظر الرهوني ا 


537 


كتاب تضمين الصنّاع 
باب في الصانع يتعدى ما أمر به ويخطيء 

قال محمد: قال سحئنون: قلت لابن القاسم : أرأيت إن 
دفعت إلى حائك غزلاً ينسجه سبعًا في ثمان» فنسجه سدًا في سبع 
فأردت أن آخذه؟ قال: ذلك لك”'2 وتدفع إلى الحائك أجره كله . 

قال سحنون: وقال غيره يكون له من الأجر بحساب ما عمل . 

قال ابن القاسم: وإن أردت ألا تأخذه وتضمن الحائك قيمة 
الغزل كان ذلك لك" . 


قال[محمد]”" وتُفْسحٌُ الإجارة”' 'بينهما على قول ابن القاسم . 

قال سحنون وقال غيره الغزل أصله الوزن فمن تعدى على 
وزن فعليه مثله" . 

قال محمد: ويلزمه في هذا القول أن ينسجه ثانية بالأجرة 
الأولى» كذلك قال ابن حبيب . 

قال محمد: وإن قال الحائك أمرتني أن أنسج ثوبًا ثلانًا في 
ست. وقال ربه: بل سبعا في أربع فالحائك مصدق مع يمينه» 


)١(‏ في (بء ج): «لك؟ سقطتء. والعبارة: «ذلك وتدقع». 
(؟) المدونة 7/8 7/ا#. 

(2) سقطت من ( أ) قوله: (محمده. 

(:) في (ج) «الإجارة فيما بينهما». 

(0) المدونة #/ *“الا. 


>23 


كذلك قال ابن القاسم في مبماع عيسئ بن دينار”"2 : 

قال محمد: اشاب لباقت رمات ارب قال العمل" 
اه 3 و عي 1 
عملته بأزيعة 6 وقال رب 0 50 بالكرك 1 
م كذلك قال كر ار 0 ْ 
0 الذي ل به؟ فقال: صاحب الذوب مخير فإن ' 
أحت اعظلاه قيمة الصبيغ وإخد توب نوإن أح صمه قبمتهايوم ريعه 
إليه7” , أ 1 

فلك 1 فإزة دسف إلى اتفال كوه ايقس قاخطا قدفعه زر 
غيري بعد ما قصره [فقطعه]”' الذي أخذه وخاطه ثم علمنا بذلك . 
وقد كان دفع إليّ ثوبّا غيره فأردت أن أرده إليه وآحذ ثوبي؟ فقال:! 
ذلك لكء» وإن أردت:ألا تأخذه وتضمنه القصار فذلك لك أيضاء؛': 
وإن أردت أن تضنمه (9) الذي قطعه لم يكن ذلك لك0 وإن أردت 


(1) العتبية (مع البيان والتحصيل) 744/4. : 

(؟) في (د): «وفي مختصره» وانظر البياك والتحصيل ١55/5‏ وتبصرة الحكام ٠‏ 
فنسنية ' 7 

(0) المدونة #/ ملا" 

(4) في (1): «نقطة». | 

)2 «الذي» سقط من (ب). 

(<) في (ب): «لك» أيضاً. 


حانا 


أن تأخذه منه لم يكن ذلك لك”'" إلا أن تدفع إليه أجر”" الخياطة . 

قلت له: فإن كان القطع والخياطة قد نقصًا من الثوب فقال 
رب الثوب [أنا]”" آخذه وما نقصه؟ قال: لا يكون ذلك له" . 

قال محمد وذكر بعض الرواة*» عن سحنئون أنه قال إذا أبئ 
رب الثوب من دفع أجرة الخياطة فليس له إلا أن يضمن القصار فإن 
ضمنه قيل للقصار ادفع أجر الخياطة للذي خاطه»ء فإن أبى دفع إليه 
الذي خاطه قيمة الثوب إن شاءء فإن أبى كانا شريكين هذا بقيمة 
الثوب وهذا بقيمة الخياطة' . 

قال محمد: وفي مختصر ابن عبدالحكم قال: وإذا أفسد 
الخياط خياطة القميص فإنه يترك للخياط ويغرم قيمته / صحيحًا لم 
يقطع . 

قال محمد: معنى هذاء وإن قطعه الخياط بمحضر رب 
القميص» كذلك جاء مفسرًا لابن المواز. 

قال سحنون: قال ابن القاسم: من أراد أن يشتري ثوبًا فدعا 
خياطًا فقال: انظر إن كان ينقطع (منه قميص فأشتريه فنظر إليه وقال 


(1) في (ب): «ذلك لك أيضاً» وكذلك في (ج). 

(5) في (بء ج): «أجرة». 

) فى (1أ): «فقال رب الثواب أخذه؟. 

(4) المدونة */ هلام 

)2 في المدونة */ 5/0 «قال سحنون. . .» ثم ذكر النص بتمامه. 
)١(‏ المدونة #/ هلالا 


ردن 


مما 


له نعم ينقطع)”27 منه قميصض فاشتراه فلم ينقطع له منه ما أراد من: 
قميص فلا شيء على الخياط ولا على البائع ويلزم المشتري””' . 
قال ابن القاسم: وقد سئل مالك عمن جاء بثوب إلى التخياط' 
فقال: أخرج لي منه قميصًا وأعطاه على ذلك أجرّاء قال نعم فقطع 
فلم يأت ذلك فيه؟ فقال: لا غرم عليه وكذلك العيرات وائيهالرجل 
. فيريه الدراهم فيقول له : هي جيادء ولا بصرلله بها فتوجد على غير 
ش ذلك فلا ضمان عليه ؤيعاقب إن كان غر من نفسه”؟ . | 
وف سق بن انقبس تال بالك اص الرجل ياجر نشوا 
على أن ينتقد له دنانير ويزنها (فيوجد فيها ذهب لا يجوز. أترى أن 
يضمن؟ قال: لاء إلآأن يكون غر من رتاه لبن من أهل 
البصر. ْ 
قال ابن القاسم: اقلم تيد وان 0 نا مل اند 
أعطي أجره ولا غرم غليه لأن البصير قد يزل بصره وقد اجتهد. 2 2١‏ 
قال سخنون: (بل يرد ما أخذ من الأجر وبالله التؤفيق)0" . 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ب). 

0) المدونة #/ +لام. ' 

(9) المدونة #/لالا#. ' 1 

(5) ما بين القوسين ساقط من (د) وضسغط من الاك بحضه من قولة (ويعرف . :ْ 
إلى القوسين. ْ 

' (6) ما بين المّوسين سافط. من ل(ب؟ والنص: في العتبية (مع البيان والتعصيل» 

5/لاةة. 
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باب فيما يضمنه الصناع إذا ضاع عندهم أو أفسدوه 


قال محمد: قال سحئون: قلت لابن القاسم: فالصناع في 
الأسواق إذا ضاع عندهم ما استعملوه بالأجر وأقاموا البينة على 
ضياعه أيضمنون ذلك؟ قال: لا إذا لم يفرطوا. 

قلت: فالقصار إذا قرض الفأر الثوب عنده أيضمن؟ قال: 
نعمء إلا أن تقوم للقصار بينة أن الفأر قرضه من غير أن يكون 
ضيع''"؛ قلت له: فإن دفعت إلى قصار ثوبًا أو إلى خياط فضاع 
بعدما فرغ من عمله كيف أضمنه القيمة؟ قال: يوم دفعته إليه» ولا 
أجرة له2©"9» ولا ينظر إلى ما ابتاعه به صاحبه”” » قال ابن القاسم: 
ومن دفع إلى قصار ثوبًا فخرج من عمله وقد أحرقه أو أفسده؟ فقال: 
إن كان ما أفسده”*؟' كثيرًا ضمن قيمته وكان الثوب له وإن كان الفساد 
يسيرًا فعليه قيمة ما أفسده [قلت]27 فإن فرغ الصانع من عمل ما 
استعمل فيه ثم دعى صاحب المتاع فقال خذ متاعك فلم يأت لأخذه 
حتى ضاع عند الصانع أيضمن؟ قال: نعو" . 

قال ابن القاسم: وإن اشترط الصانع أن لاضمان عليه لم ينفعه 


(1) المدونة #//ا/ا. 

(0) في (ب): «ولا أجر له». 
(0) المدونة م/م 

(4) «ماا سقطت من (ب). 
(5) «قلت» سقطت من (أ). 
(5) المدونة / 07" 
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ذلك , ْ 

قلت لة: فمن ذفع إلى غسّال ثوبًا فضاع عنده وغرم قيمنه» ثم. 
وجده الغسال فجاء ليرده على ضاحبه ويأخذ منه ما أعطاه؟ فقال: : 
ليس ذلك له وهو قول مالك" قلت لابن القاسم فمن أتى بثوب إلى 
كماد في حانوته. فكمده له ولم يزل عنده فقطعه من غير تفريطٍ ولا 
تعد؟ فقال: إذا عمله في حانوته فهو ضامن. غرّ من نفسه أو لم' 


6 


وك كنات اين بين وإن كمد" الكماد التولية :وكمده ملعه 
صاحبه فأصابه خرق فإن كان من كمد صاحب الثوب فلا ضمان عل" 
الكباءة وإ كان م كمد كمف لون قامو :وجول الت ميم . 
الكماد نصف: ما نقصه د20 , : 

وفي سماع محمد بن خالد” قال ابن القاسم والطحان: 


(1) انظر العتبية (مع البيان والتحصيل) 9/4؟7. 

(؟) في ( د ) وهو قول!ابن القاسم. 

() العتبية (مع البيان والتحصيل) 41/4؟. 

(4) 2 في البيان والتحصيل 7417/4 قال ابن رشد «وقد قال أصبغ. . .2 ثم أورد 
هذا النص كاملاً ثم قال بعده «وقول أصبغ ا م 
وقال ابن لبابة فيه:! إنه جيد صحيح» وأدخله ابن أبي زيد في النوادر من' 
العتبية وقال: إنه فئ الواضحة وكتاب ابن المواز. ..؛ 

(5) مجمد بن خالد بن مرتنيل مولى عبدالرحمن بن معاوية يعرف. بالأشج 
قرطبي نبيه»ء مذكوز في المستخرجهء كان صليباً في أحكامه ورعاً:فاضلاً 
لا تأخذه في الله لومة لائمء محمود السيرة توفي سنة ١17هاء‏ وفيا 
الرهوني 7/ 0: «قال أحمد بن خالد» وهو أشهر من هذاء وقد رجحتا د 


ادا 


ضامن لما دفع إليه من القمح ليطحنه”" . 


الرجل ليطحنه فطحنه على أثر النقش”" فأفسده بالحجارة فقال: 


يضمن له مثل قمحه 


ا 
باب ما لا ضمان فيه على الصانع 
قال محمد: قال سحئنون: قلت لابن القاسم : فإن جفف 


القصار ثوبًا على مثل هذه الحبال التي يربطون على الطرق”*2» فمر 

رجل بحمل فخرق الثوب» أيضمن القصار؟ قال: لا» لأنه قد علم 

أنه من فعل غيره» وقد كان له أن ينشره» وإنما يضمن الثوب الذي مر 
20 7 


هذا لذكره في المستخرجه وسماعه من ابن القاسم ولاتفاق باقي النسخ مع 
العتبية/ الديباج 27"٠‏ جذوة المقتبس .5٠‏ 

العتبية (مع البيان والتحصيل) 7537/4 . 

في (ب): «سئل ابن القاسم؟. 

النقش للرحى التي يطحن بها: حفرها ونقرها بآلة حادة حتى: تصير خشنة 
تصلح للطحنء والطحين الأول الذي يتلو النقش يفسد أو يكادء ولم أجد 
هذا المعنى في القاموس إلا قول اللسان «النقش: النمنمة». وقول 
القاموس: «النقاشة: حرفة النقش» لكن المعنى معروف والنص يدل عليه . 
العتبية (مع البيان والتحصيل) 559/5. وانظر المعيار المعرب 108/5 . 
في (ب): «الطريق؟. 

المدونة 777/7 وفي نسخة (و) في الهامش قوله «وكذلك الذي يقف 
بدابته في الطريق عليها الحمل فضربها آخر بدابته فكسر ما عليها أو قتلها 
فهو ضامن؟. 
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[عم ب] 


قلت: فإن استأجرت خياطًا يخيط لي في بيتي فضاع ما" 
استأجرته له أيضمن؟ قال: لاء. لأنك لم تسلم. إليه شيئّاء وهو 
مذهب مالك” 0 وك حي الع املاح ل وال ا 
[فضاع]”"" فلا مان عليهم إلا أن يكونوا تعدو . ْ 


وفي سماع عيسى وسألت ابن القاسم عن الصناع يسير الرجل, 
بأحدهم إلى منزله ليعمل له فيه عملاً فيعمل ذلك / العمل 
فيفسده؟. فقال: سناد عليه إلا أن يكون غر من نفسهء لأنه. 
|| 60 
جير 


قلت له: : فالخباز إذا احتزرق الخبز عنده م فى الفرث أو التلور 
أيضمن؟ قال: لا» ا 
لأن النار تغلب وليست كغيرها”" . ا 

وفي العتبية : وسكل عيسى عن رجل دفع ثوبًا إلى رجل ليخيطه 
له أو يقصره فضاع عند المدفوع إليه؟ فقال: لا ضمان عليه إذا كان: 
المدفوع إليه لم: ينصب نفسه خياطا ولا قصارًا حتى يكون قد نصب! 
نفسه للعمل فيجب عليه الضمان”"؟. 


)١(‏ في (د) وهو قول مالك. 

(؟) «فضاع» ساقطة من (1). 

٠ ."7/8/7 المدونة‎ )0 

(4) «العمل» سقطت من (ب). 

(0) العتبية (مع البيان والتجصيل) .751١/54‏ 
)١(‏ المذونة #/ 4/ا#. ! 

(00' العتبية (مع البيان والتحصيل) 1517/4 . 


>" 


باب في الصانع يدفع إليه مثال فيضيع"'2 المثال 
١‏ وما ضارع ذلك 

قال محمد: وفي سماع محمد بن خالد وسثل ابن القاسم عن 
الرجل يأتي إلى الصانع بقطعة ذهب فيقول له: اقطع منها مثقالاً 
واعمل لي منها خاتمًا واحبس ما بقي» فيزعم الصانع أنه ذهب منه 
قبل القطع أو بعده أو يأتي إليه يستعمله منه سوارين ويدفع إليه سوارًا 
يعمل عليه» فزعم أن السوار قد ذهب؟ فقال: قال مالك هو ضامن 
للسوار» لأنه به تم استعمال ما استعمله. وأما الذهب فلا ضمان 
عليه فيها إلا للمثقال الذي أمره بعملهء والقول قوله في أنه ذهب 
ا 

وفي العتبية سئل أصبغ عن الرجل يأتي الخراز بخفين يستعمله 
في أحدهما شيئًا فيقرهما عنده فيزعم أنهما ضاعا فقال: لا يضمن إلا 
الواحد الذي استعمله”” . 

وفي سماع موسى”؟ بن الفرج وسئل أشهب”* عن الرجل 
يدفع الثوب إلى الخياط ليخيطه والثوب ملفوف في منديل فيضيع 


)١(‏ في (ب): «فيضيع عنده المثال». 

() العتبية (مع البيان والتحصيل) 2148/4 وانظر الرهوني 75/7. 

() العتبية (مع البيان والتحصيل) 44/4؟. 

(4) في (ج): «وفي سماع أصبغ؛ وفي العتيبة «أخبرني موسى بن الفرج عن 
أشهب. ..» وموسى بن الفرج قرطبي روى عن أشهب بن عبدالعزيز/ 
جذوة المقتبس .7١7‏ 

(0) «أشهب»؛ سقطت من (ب). 


1 


المنديل فقال: إن مكان الثوب شرينًا يحتاج إلى نوقاية فهو للمتدبل 
ضامن وإن كان''' لا يحتاج إلى وقار يه(" لغلّظه فهو فيه مؤتمن ولا 
ضمان عليه””"» وفي كتاب ابن خبيب قال: والفران في ضمان ما 
يسرق من الخبز والغزل بمنزلة الصناع ولا ضمان عليهم فيما سرزق 
من الصحاف ولا فيما احترق من”* الخبز والغزل وإنما لم يضمن 
الضحاف لأنها ليست مما استعمل وإنما استعمل الخبز الذي فيها 
وذاك إذا ضاعت الصحاف بعد مزايلة الخبز لها في إدخاله الفرن فأما 
إن ضاعت بما فيها من الخبز فهو لها ولما فيها ضامن» إلأنه .لا 
يُسْتَغنى عن [حَمْل]!”2.الخبز فيها إلا أن يكون الفران يؤتى بالعجين 
[فيَ الصحاف”© ليكون هو الذي يقرضه فيكرن غتمات الصبحاف 
عليه كيفما ضاعت بالعجين أو بغير العجين وكذلك] الطحان إن 
عاملوه على الطجين .وإسلام الطعام في أوعيته .ليطحنه هو دون 
اح ار جاو ا متي بزو اتا ري انها قباطت 
بلعم إن ذون الطعام وضامن للطعام أيضًا”" . ْ 


)١‏ في (ب): «وإن كان الثوب لا يحتاج». 

(؟) في (ج): ١لا‏ يحتاج إلى المنديل». 

(5) العتبية (مع البيان والتحصيل) 4/ 7170. 

(5) «لا فيما احترق من» ساقط.من (ب). 

(0») في (1أ): «حملانا. 

(7) ها بين المعقوفين شاقط من (1). 

20) انظر البيان والتيتصيل غ/ 773١ 7٠‏ والمفيد للحكام 05 


باب الدعوى فيما دفع إلى الصناع 

قال محمد: قال سحنون: قلت له: فإن قال الصناع لأرباب 
السلع. قد رددناها عليكم وكانوا قد استعملوا بأجر أو بغير أجر 
ودفعت [الأعمال]”'' إليهم ببينة أو بغير بينة؟ فقال: قال مالك: 
عليهم أن يقيموا البيئة أنهم دفعوا السلع إلى أهلها وإلا غرموا وسواء 
دفع إليهم ببينة”" أو بغير بينة» عملوها بأجر أو بغير أجر. 

قلت: فإن قال رب الثوب للصباغ صبغته بغير ما أمرتك به 
وقال الضباغ : بل بهذا أمرتني؟ فقال : قال مالك : القول قول الصباغ 
إلا أن يأتي من ذلك بأمر لا يشبه أن يكون صَبْعْ ذلك الثوب”" . 

ولغير ابن القاسمء وهذا إذا كان الصباغ يصبغ باللونين 
والثلاثة”؟؟ قال: ومثل ذلك الخياط إذا اختلف هو ا الثوب 
فى خياطته وكان الخياط يخيط الصنفين. 
قال ابن القاسم: قيل لمالك: فالصناع إذا دفعوا ما استعملوا 
فيه إلى من استعملهم ثم أتوا يطلبون حقوقهم؟ [قال]”؟ القول 
قولهم إذا أقاموا بحدثان ما دفعوا المتاع وإن تطاول ذلك فالقول قول 


.)1( «الأعمال» سقطت من‎ )١( 

(9) المدونة 87لا 4ل" 

(9) المدونة 778/7 مختصراًء وفيها قال «وأي شيء معنى لا يشبه؟ قال: 
يصبغ الثوب بما لا يشبه أن يكون صَبْعْ ذلك الثوب». 

(5:) «والثلائة؛ سقطت من (ج) وكذلك من (ب) وفي (و) بدلاً عنها 
«وبالألوان». 

(0) ما بين القوسين غير موجود في النسخ والسياق يقتضيه 
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]1 


رب المتاع . 

قال ابن القاسم : وسئل مالك عن الصانع ييه 
من الصناع تُسرَقٌ بيوتهم فيأتي من له عنده شيء فيقول الصانع هذا 
متاع فلان وهذا متاع فلان ويزعم أن الآخرين قد سُرِقَتْ ثيابهم ٠‏ 
أترى أن يصدق في'مثل هذا؟ قال: أرى أن يحلف أصحاب ذلك 
المتاع أنه لهم ويأخنونه”©. 1 


باب في الصانع يريد أن يستأجر غيره وما أفسد الأجير/ 0 


اقصار من يضمث؟ قال 00 أن يكون 
د 


الثياب. و يدفع إليه 0 0 ا الذي 0 إليه 6 
فيستأجر عليه قصارين مثله ويدفع إليهم الثياب ثم يقد الأول فيخد 
أصحاب' الثياب ثيابهم. معمولة فيريدون أخذها فيقول الأجراء لم 


نقبض أجرتنا؟ قال؛ : أدى أن يأخذوا ثيابهم إذا وجدوها ويتيع * 


)١(‏ العتبية (مع البيان والتحصيل) 15/4؟. 

(0) المدونة 8/ 5/ا., 

قرف «الأجر» سقطت من (1). : ١‏ 

(1) في ( أ ): «فيتعدى» والأولى ما أثبتناه من باقي النسخ وهو الموائق لما 
في العتبية . 

)2( ما بين القوسين ساقط من (ج). 


نان 


الأجراء الذي دفعها إليهم بأجرتهم وكذلك الخياط والفتال0» 
يُسْتَعْمَل فَيسْتَ فِيسْتَعيل هو غيره مثل ذلك» يأخذ أصحاب الثياب ثيابهم 
إذا كانوا قد دفعوا حقوقهم إلى الأول ويتبع هؤلاء العامل الأول" . 

وسئل مالك عن رجل استؤجر على عمل يعمله فعمل بعضه 
ثم مات العامل فقال: أما ما كان من عمل يعمله بيده [فإنه]9"© 
يحسب ما قد عمل ثم يرد ما بقي . وأما ما كان مضمونًا فهو في ماله 
وإن لم يترك العامل وفاءً حاص المستعمل”'' بقيمة ما بقى من العمل 
يوم يحاص به'*' ليس على قدر ما بقي من إجارته”" . 

وفي كتاب ابن حبيب قال أصبغ كل ما استعمل الصناع فهو 
مضمون عليهم أن يعملوه ما لم يشترط عليهم عمل أيديهم . 


وفي العتبية قال أصبغ وسئل ابن القاسم عن رجل دفع إلى 
خياط ثوبًا ليخيطه فأراد الخياط أن(" يستخيط غيره فمنعه؟ قال: إن 


)١(‏ «والفتال؛ سقطت من ( أ ) والفتال هو الذي يصنع الحبال ويلفها والحبل: 
فتيل / انظر لسان العرب «فتل». 

(؟) العتبية (مع البيان والتحصيل) .11١8/4‏ 

) «فإنه؛ سقطت من (1أ). 

(4) في (د) #حاص المستعمل الغرماء». 

(0) «به ليس» ساقط من (ب). 

() العتبية (مع البيان والتحصيل) 5١9/14‏ وفي آخره قال: «... ولكن على 
ما بقي من قيمة عمله يوم يحاصه؟. 

0) «أن» سقطت من (ب). 


ونان 


لم يكن شرط عليه أنه يخيط بيده فله أن يستخيط غيره' '». وفي كتاب : 
ابن حبيب إلا أن يكون رجلا إنما يتعمد لرفقه'"' وإحسانه فإذا كان 
هذا لم يجز له أن يستعمل ما استعمل وحُمل محمل”” الاشتراط 
على عمل يده وإن مات لم يكن العمل مضمونًا عليه . 
0203 باب فيمن أذن لعبده في التجارة 
تال سكين كال تر قلت لابن القاسم: أرأيت من أذن 
لعبده في نوع من الثجارة أيكون له أن يتجر في غير ذلك النوع؟. 
فقال: إن أذن له في الشراء والبيع وأقعده للناس لزمه في ذمته ما داين.. 
ْ الناس”؟© به من جميغ التجارات» لأن الناس لا يدرون في أي نوع 
أقعده . 1 
قلت : فإن أقعده قصارًا أيكون مأذونًا له فى التجارة؟ قال: 
لا لآن هذا غحل يده وقد عرف النامن آله الم يوم بمطاينة أحوة نر 
قلت له: فإن ,كان مع العبد المأذون له مال دفعه إليه سيده 
ليتجر به فلحق العبدادين أيكون ذلك الدين في المال المدفوع إليه؟ 
فقال: نعم ويكون في مال العبد أيضًا إن كان له مال أو كسب من 
تجارة”"' وإن بقي من الدين بقية كانت في ذمة العبد ولا يكون في 


(1) العتبية (مع البيان والتحصيل) 79١/5‏ 
(؟) في (ب) (لدفعة وأنه إذا كان خطأ). 
() «محمل» سقطت من (ج). 

إحق في (بء ج) تقديم وتأخير. 

١.17/8 المدونة‎ )0( 

(<) في (ب): "أو بقي». 


5 


رقبته"'2 ولا شيء من دينه أيضًا على سيده في غير المال الذي 
زففق 

قلت له: أرأيت إن كان على العبد دين يغترق ماله أيكون لهم 
أن يأخذوا من خراج العبد شيئًا؟ قال: لاء والسيد أولى بعمله 
وخراجه وليس للغرماء من خراجه شيء كان قليلاً أو كثِيرً/ © . 

قلت له: فإن أقرّ المأذون له بدين أيجوز”“؟ فقال: نعم إذا 
أقر لمن لا يتهم عليه وإقراره في المرض والصحة سواء وهو في 
جميع ذلك كالحرٌ ولو قام عليه الغرماء ففُلّسُوه لم يجز إقرار:* . 

قلت له''": فإن قال المأذون له فى مال بيده هو لى» وقال 
السبيد: بل هنو لي وغلن العلا" دين بحيط “ثماله © فقال: هو كبا 
قال العبد وكذلك إن قال المأذون له: المتاع الذي بيده إنه لغيره 
وأنكر السيد فالقول قول”"' المأذون*" . 

قلت له: فإن أراد سيده أن يمنعه من التجارة وقد لحقه دين 
يغترق ماله أيكون ذلك له؟ قال: نعم قلت له: فإن أراد أن يحجر 


)١(‏ في (ب) تقديم وتأخير وكذلك في «ج1. 
(؟) المدونة 5/:5؟١.‏ 

(0) المدونة 8//ا١؟١.‏ 

(5») في (بء ج): «أيجوز إقراره». 

(5) المدونة 9//:4؟١.‏ 

(5) «له؛ سقطت من (ب). 

(0) ها بين القوسين ساقط من (ب). 

(8) في (بء ج): «فالقول ما قال المأذون له». 
(9) المدونة 8/4؟١.‏ 


عليه أيكون له ذلك دون السلطان؟ قال: لا حتى يكون السلطان هو ْ 
ال دق للش بيار اولاني حى بعلم كسا : 


بغت" 4 ش (تم الجزء الثاني بعون الله وحمده)/ 


(ويليه الجزء الثالث وأوله) 
«ما تجب فيه الشفعة وما لاا شفعة فيه» 


(1) المدونة 2178/6 178. 


تقديم ااا ااا اا 
الدراسة (القسم الأول) 
ملامح من العصر الذي عاش فيه ابن أبي زمنين 
(القرن الرابع الهجري) في الأندلس اقيم اقداك اق 11 
الحالة السياسية 00000000 ا 1100101 
أولاً الخليفة عبدالرحمن الناصر 10000 
ثانيً: الخليفة الحكم الثاني المستنصر بالله 0ن 
ثالثاً: الخليفة هشام المؤيد بالله . 
المنصور بن أبي عامر 95 0001 
رابعاً: المظفر العامري سن ١‏ 
الحالة الثقافية والفكرية لي ل 1 
عوامل النهضة الثقافية بالأندلس ار م ب ا 
| أولاً: تشجيع الدولة للعلماء وإكرامهم 000 
ثانيًا: تنافس الناس في التعليم والتعلم الم سس ا 
: ثالثًا: الرحلات في طلب العلم 00 
من ثمرات النهضة الثقافية 8ب_0 0 1000 
الحالة الاجتماعية ال ار ب اه ا م محم م 
مآخذ على مجتمع الأندلس 00 201000000 
الدراسة (القسم الثاني) 
ترجمة ابن أبي زمنين دب 0 0 2000 


(النص المحقق) 
الجزء الأول 


باب الحكم في رفع المدعى عليه ا ا 
باب الحكم في أخذ المقالات في الدعوى 02000 
باب الحكم بين المتداعيين» وفي ين 
بياب الحكم في اعتقال الربع والعقار من مسرو روما 
باب الحكم في توقيف ما لا يستحق من الحيوان 0 
باب الحكم في توقيف:ما يسرع إليه الفساد لم 
باب الحكم في توقيف ما وقعت فيه دعوى وليس بيد أحد 
باب الحكم في توقيف الإباق وما يوجد بأيدي اللصوص. 


564 


هم 


91 


باب الحكم بالتوكيل على من اذُّعيَ عليه بحق 1100 


كتاب الشهادات والأيمان 
باب ما تثبت به الخلطة» ومن يحلف بلا خلطة» ومن قال 

للمدعي : اجمع مطالبك أحلف عليها يميئًا واحدة» ل 
باب في اليمين التي لا تردء ومن أراد أن يُلْغِرَ في يمينه 0 
باب في إيقاع الشهادات والكشف عن الشهود وو ا 
باب في التزكية والجرحةء ومن يقبل فيهما اما ا اا 
باب ما لا تقبل فيه شهادة الشاهد وإن كان عدلاً 000 
باب فيمن زاد في شهادته» أو نقص منهاء أو سئل عنها فأنكرها ١7١‏ 
باب في شهادة الغرباء ا ا ا ١‏ 
باب فى شهادة أهل الرفقة على اللصوص باجا 11 
بات ماوع لحان شان عا معدن ل 1 
باب فيمن استحقٌ بيده شيء فأراد أن يطلب حقه به 1 
باب في الرجلين يدعيان سلعة ويقيمان بينة ١‏ 
باب مايجوز للشاهد أن يشهد به مما لم يُشْهّد عليه وما لا يجوز ١77“‏ 
باب في حيازة الشهود لما شهدوا به م ا 1 


باب في الشهادة على الموت+ وعدة الورثة ا 
باب في الشهادة على الصفة 000 
باب في شهادة من رضي بشهادته وحده. 

وشهادة العال فيما يستفتى فيه كد00 00000 
باب في الشهادة على الشهادة وعلى الخط 13 


ادال 


باب في شهادة السماع في أشرية الدور ا ١‏ 


باب في الشهادة على السماع في الأحباس ا 1 
باب فى الشهادة فى الترشيد..: ا ا ا ما 
باب في الضغير والشفيه يقوع لهجا غناهل والح يخحق 1 
باب في الميت يثبت عليه حق أو له 1 
باب فى شهادة النساء ا 
باست تس كاندن السيواناتو نقه فاه .ددر السو لاه ١‏ 
باب في المملوك يدعي أنه حر 011-89 1 1 1 1000001 
باب في العبد يدعي أن سيده أعتقه, أو دبره» أو كاتبهء 

ش والأمة تدعي الوؤلادة ا 1 
باب في دعوى النكاح ؛ والطلاق» والنسب» والرق لمح تا 
باب فيمن يدعي عيبًا في عبلٍ اشتر ترأه 0 ا ا 


باب فى أحد الشريكين المتفاوضين يدعي أحدهما حقًّا كيف 
يحلف المدعى عليه والشريك يدعي تلف بعض ما في يديه 177 ١‏ 


باب في دعوى المتزارعين في الزريعة 000 1 
باب فيمن بنى في أرض امرأته» أو اشترى لها سلعة» ّْ 
ثم اختلفا في النقض أو النقد لسع مساو ا لكا 
باب في اختلاف الزوجين في المتاع والحيوان 550 ين 
باب فيما ادعاه الابن من مال أبيه اا 
باب فيما ادعاه الأقارب» والموالي» والأصهارء 
واحتجوا بحيازتهم إياه.... ا ااا 


8 


باب فيما ادّعاه الأجنبي من مال غيره واحتج بحيا زته إياه 20 


باب فيمن أقر بدين عليه وأنه قد قضاه 9 757ش#ظظ 
باب فيمن أَدُعى عليه فجحد ثم أقرٌ 0 
باب فيمن أقر بتقاضي بعض دينه» أو قامت عليه بينة 

أنه قبض بعضه 1211011110100 
باب فيمن قيم عليه بذكر حق فأتئ المطلوب ببراءة 0 
باب فيمن أقر بدين عليه وهو صحيح أو مريض 21220111 
باب فيمن قال لشيء بيده هو لفلان أو قد بعته على فلان 3 
كتاب المديان والتفليس 
باب في حبس الغريم المُلدٌ 000000000000 


اح السباةيب اد رهج ف يض ياك ار شويع 


“تأجاف تفلن العدنات 0000 


باب ما ذهب من مال المفلس بعد أن باعه السلطان» 


كتاب الحمالة والكفالة 
الت قد ع لال ريا ا 1 


ومتى يؤخذ الحميل بما تحمل به 2 


باب فيمن يحمل بوجه رجل متى يبرأ من الحمالة» 
.وما الذي يلزرمه متها ا ---130ز1211101101101ظ21كغ2 


باب فيمن أراد سفرً! وعليه دين فمنئعه ضاحب الحق 


وطلب منه حميلا 0 
باب فيمن تطوع بكفالة ماذا يلزمه منها 00 
باب في الحملاء يؤخذ بعضهم ببعض ا 1 
باب في الحملاء لا يو خذ بعضهم ببعض 111 
باب في الحمالة في الاستئجار والشراء 00 01 
باب فيمن احتال ببحقه على رجل 0000000 

: الجزء الثاني 
كتاب مكاتبات القضاة والحكم على الغائب 
باب في كتب القضاة بعضهم إلى بعض وما الذي يثبت به 1 ١‏ 


باب فى كتب القضاة إلى من يثقون به من غير القضاة» 1 
والقاضي المكتوب إليه يموت أو يعزل قبل وصول الكتاب : 777 | 


باب في القاضي يموت أو يعزل وقد أثبت ثبت في ديوانه نظرًا 0 
باب في المتداعيين لأ يكون بلدهما واحدّاء أين يكون ْ 
التخاصم؟ ل او ماعط ماف ا لما 150109 
اند جد الى لسع علد بلضة حر ناك لقني عر 00 
وتعجيز المدعي» وقطع حجته عن المدعئ عليه 0 
باب في حكم القاضي بما رآهء أو سمعه؛ أو أقربه ْ 
أحد الخصمين عنده ا 
باب في الحكم على الغائب والصغير ا 
باب في الغائب يقدم وقد حيز عليه ماله ل 


كن 


باب في الغائب يقوم عنه غيره بحق يثبت له 52526 
. باب في توقيف حق لغائب من مورث ورثه» 

ومن ثبت عليه حق لغائب فقال قد قضيته إياه 500 
باب فيمن بنى أو غرس في أرض بينه وبين شريك له غائب 
باب فيمن استحق من يده شيء له غلة» أو استحق منه 


باب فيمن استعار ثُوبًا أو استأجره * ثم استحق من يذه 0-0-0 
1 لوط لس لي لح ل 


| باب فيمن اكترى دارًا أو ابتاعها واستحق ق بعضها 0 


. باب فيمن اكترى أرضًا أو اشتراها فبناها أو غرس فيها 


. باب فيمن ورث أرضًا أو داراً فاستحق ق رجل معه فيها شركًا 
باب فيمن غصب أرضًا واستحقت من يده فى إبان الزراعة 


باب فيمن اشترى سلعًا كثيرة فا فا ستحق بعضها 5 
باب فيما يدخل على التسليف من الاستحقاق 500000 


باب فيمن استحق في يده أرض وقد كان قلبها للزرع 0-6 


باب في رجلين تداعيا في أرض فزرعاها جميعًا قبل الحكم فيها 56؟ 


كتاتة ب الصلح واختلاف الأمر والمأمور 
باب فيمن صالح عن حق أنكره ثم أقرٌ بعد الصلح. 


كدر 


باب فيمن صالح بعد استرعاء مت سوس سوس ا ا 
ال ا 5 مم 00 0 
باب في ورثة ادعوا قبل رجل حقًا فصالحه أحدهم 5000 1 
باب في الرجلين يكون لهما ذكر حق على رجل ْ 

. فقضى أحدهما أو صالحه اع 1 


5 القوم يصطلخون على أن يضمن الحاضر منهم 
أمر الغائبث» ومن أراد أن يرجع بعد الصلح إلى الخصومة. -00 


باب في مصالحة الأب عن ابنته البكرء والوصي عن الأيتام.. 5 

باب في الصلح يقغ بما لا يجوز التبايع به 000 0 5 00 
باب في اختلاف الآمر والمأمور ا امب اه ا 
باب فيمن بعث معه بمال فادعى أنه دفعه أو صرفه 1 20 ذف 
باب فيمن أمر بقبض شيء فقال: قبضته وضاعء | 
أو قال: لم أقبفن رج ا محم ا دا اس 1/4 
كتاب الوكالة 

باب فيمن وكل على قبض شيء فقال: قبضته 31 

ودفعته إلى الموكل لامجا امهو لوا هه مما 
باب في الوكيل يبيع أو يشتري ولا يشهدء أو يشتري سلعة معينة 514 
باب فيمن وكل على شراء سلعة فزاد في ثمنها أو نتقص لكيس 
باب فيمن وكل على شراء سلعة فاشتراها وضاع المال» 0 
والوكيل يبيع غلى أن لا يمين عليه ادم ص وس 11 


باب في إحلاف الوكيل ا يل 
كتاب الولاية والترشيد 
باب فيماوهيه الرجل من مال ابنه الصغير أو تصدق به كن 
باب في الأب يتزوج بمال ابنه الصغير أو يعتق عبده اوس د اا 
باب فيما باعه الرجل أو رهنه من مال ابنه الصغير» 

أو اشتراه لنفسه ل 1 
باب فيما باعته الأم على ابنتها البكرء أو باعه عليها أحد من أقاربها 


باب في:السفيه المولى عليه متى يرشد وما يجوز من أفعاله 

قبل الرشد وما لا يجوز الات سم ارا اس ا 1 
باب في نكاح السفيه المولى عليه 0 
باب في السفيه المولى عليه يتسلف مالاً» أو يشتري أمة 
فتحمل منه» ومن مات أبوه أو وصيه ولم يوص بهء 


ما يجوز من فعله وما لا يجوز 00 000 
باب في :قضاء البكر ذات الأب في مالها مقا ما الو 
باب في قضاء البكر التي لا أب لها في مالها ا م ا 
باب في قضاء المرأة ذات الزوج في مالها 6 
كتاب العارية 

باب في عارية الحيوان وما يلزم فيه الضمان وما لا يلزم م 
باب في عارية العروض والسلع 0 00 


باب في الدعوى في العارية» ومن استعار عارية 


ااا 


كتاب الوديعة 
باب فيمن استودع وديعة فأودعها غيره 0م 
باب فيمن استودع وديعة فاستهلكها ثم رد مثلها ا 
٠‏ باب فيمن تجر بالوديعة أو قال: قد صرفتهاء أو ادعى أنها تلفت 7١9‏ 
باب في التعدي في الوديعة 0 
باب فيمن دفن وديعةأونسي الموضع» أو دفعت إليه : 
في المسجد» فذهبت قبل خروجه منه اب الا او 

' كتاب الرهن 
باب في ارتهان الحيوان ا م ا ا 7 
باب في ارتهان الثياب» والطعام» والحلي» والعين... ان 
باب في ارتهان الثمر.والشجر والزرع 11 
باب فيما يبطل به الرهن ا الوا ال خا اس 111 
باب فيما يحدثه المرتهن في الرهن المح امو ساو 
باب فيما يجوز من الشروط في الرهن وما لا يجوز ل 
بات في الرهن يأمر السلطان يببعه فيضيع ثُمْنه 7 00 م 
باب في الدعوى والاختلاق في الرهن امسق م مم م 


باب في المرتهن ينفقٍ على الرهن» ومن اشترى لرجل سلعة 
ونقد عنهء وأراد أن يحبس السلعة رهِنًا حتى يدفع إليه ما نقد 75 
باب فيمن رهن أرضا وفيها شجر ولم يسمها . ّْ 0 
ومن شرط التصديق في الرهن ا ساب مدعو ا 1 


فض 


باب فيمن رهن شيئًا من متاع زوجته» 


ومن استعار عارية من صاحبها ليرهنها لبخ م مس 
باب فيمن ارتهن جزءًا من شيء غير مقسوم 000 


باب في الصانع يتعدى ما أمر به ويخطىء 5 
باب فيما يضمنه الصناع إذا ضاع عندهم أو أفسدوه 00 
باب فيما لا ضمان فيه على الصانع ا 00 
باب في الصانع يدفع إليه مثال فيضيع المثال وما ضارع ذلك .. 
باب في الدعوى فيما دفع إلى الصناع 00 
باب في الصانع يريد أن يستأجر غيره وما أفسد الأجير 50 
باب فيمن أذن لعبده في التجارة 00 


الصف التصويري والإخراج الفرقان 
مكة المكرمة: 44 شارع العزيزية العام مقابل مكتبة ابن زيدون ت: 0975485٠‏ 


الرياض :ات 7775 +4 فاكس 40157/417 


وذوانا 
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